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  1زمنهن و الفكر النسوي السائد في ذلك الزمن ""إن تاريخ النساء هو نتاج 
وحي ته الفكرة ارتباط قضايا المرأة بالسياق التاريخي لكل عصر لكنها هذتعكس 

نضال يكشف أن ال أن واقع المرأة غير قبلها.مرحلة تطوي الصفحة على ما  أيضا بأن كل

ل كستمر حيث يؤدي بل هو مسار مُ  ،نفصلةالنسوي ليس مُجرد سلسلة من القضايا المُ 

في  ددًايا قديمة سبق حلها لكنها تظهر مُجكاليات جديدة أو إحياء قضامكسب إلي طرح إش

 .أخرىأشكال مُختلفة أو ضمن سياقات 

على أن  فانه يدلُ  شيءل على إن د  أن استمرار الإشكاليات لا غُرو إن قلنا  و

مر ولا النصوص هذا الأ كل كامل فلا الشعوب أدركتالفعلية لم تتحقق بش المساواة 

الحركة  على ذلك هو تطور .والدليل2القانونية إستطاعت أن تفرضها في الواقع المعاش

للتحولات  حيث ركزت كل موجة على قضايا مُعينة استجابةً  ،النسوية عبر أربعة موجات

 .تلك الفترةالثقافية في  ماعية والاجت

المُمتدة من القرن الثامن عشر إلي أوائل فالموجة الأولى التي ظهرت في أوروبا و 

القرن العشرين سعت إلي المُطالبة بالحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم و التصويت و 

الضوء غلى قضايا الموجة الثانية في حين سلطت .3القانونية مع الرجل تحقيق المساواة

في الأجور و الحقوق تتجاوز الحقوق القانونية مثل التمييز في سوق العمل و الفجوة 

الإنجابية و العنف الأسري كما سعت إلي تفكيك الصورة النمطية التي تحصر المرأة في 

التي  5ثم أخذت المواضيع المطروحة بعُدًا أخر مع الموجة الثالثة .4دور الأم و الزوجة

 توسيع مفهوم النسوية ليشمل التنوع الجندري و الاعتراف بالتجارب النسائيةعملت على 

بمعنى أنها اهتمت بنسوية  ،الميول الجنسية ،العرق ،الاجتماعيةالمتنوعة من حيث الطبقات 

                                                             
1 Thébaud Françoise, Écrire l’histoire des femmes et du genre, ENS éd, Paris, 2007, P.3 

، 2024/2025 بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة، أطروحة دكتوراه في القانون العام، الحماية الدولي ة للمرأة من العنف، ،سارة خضر 2

 .5ص.
التي  1789كتابات نيكولا دي كودرسيه الذي دافع عن المساواة بين الرجال و النساء في مقالة نشرها سنة وجدت هذه الموجة مصدر إلهامها في  3

 تحمل عنوان "عن قبول النساء في حق المواطنة ".
كبير خلال  من الأعمال الأساسية التي كانت لها تأثير 1949يعتبر كتاب "الجنس الثاني" لسيمون دي بوفوار الذي نشُر لأول مرة في عام  4

 إلي أواخر السبعينات .1960الموجة النسوية الثانية الممتدة من سنة 
من أبرز الأعمال التي ساهمت  1990انطلقت هذه الموجة مع بدايات التسعينات حيث كان كتاب جوديث بتلر "قلق الجندر " الذي نشُر في سنة  5

 حول الهوية الجندرية .في إعادة تشكيل مفهوم الجندر و تحدي التصورات التقليدية 
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و تمدد بشكل أكبر  استمرهكذا فإن التوسع الذي بدأ مع الموجة النسوية الثالثة و .الأقليات

الموجة الرابعة حيث تميزت بالتركيز على القضايا الرقمية و النضال عبر وسائل مع 

هية ضد المرأة في الحياة الاجتماعي لفضح كل أنواع التحرش الجنسي أو الكراالتواصل 

 .اليومية

المرأة  أن مواضيع  إن الغاية من استعراض هذه الحركات النسوية هي التأكيد على

الطرح و ب رز في كل مرحلة قضايا جديدة جديرةمع تطور الزمن ،حيث تب باستمرارتتجدد 

 وع الأم العزباء اهتمامًا كبيرًا نجد موض يا التي مازالت تستحقين هذه القضاالنقاش و من ب

ليس جديدا إذ تعد "الأمومة خارج الزواج موضوع قديم قدم الزواج في حد ذاته  رغم كونه

ي نظر الفكر ف، فيشُكل تحدياً يستدعى تناوله بالبحث من مُختلف زواياه أنه لا يزال إلا.6"

عقدة فرضها خاضعاً لقواعد و معايير و إيديولوجيات مُ  إجتماعياًي تعُد الأمومة واقعاً النسو

في طرحنا .غير أننا 7بعيدين عن هذه التجربة الحياتية ا ما يكونونفاعلون اجتماعيين غالب

هذا لا نروم التوس ع في هذه الزاوية الفلسفية و النسوية و إنما نتخذها منطلقا لتحليل 

  القانوني.

رات في حيث نلتمس أولى العث تحليل المفهوم التعرض له أولاً،يستوجب  البداية يف

 ة لتعدد التفسيرات و اختلاف المعاييرمما يجعل تحديده عرض ،غياب التعريف التشريعي له

إذ في مفهومه اللغوي. المعضلةفي الحقيقة تكمن نية بل حسب السياقات الاجتماعية و القانو

حديثاً  في الثقافة العربية و هو ليس سوى ترجمة للتسمية  يمُثل تركيب "الأم  العزباء "تعبيرًا

 les mères"تها ابمُختلف عبار " أو التسمية الفرنسية  single motherالإنجليزية "

célibataires"،"fille-mère "، "maman en solo "، "mère naturelle". هكذا

 اختزالهايمُكن  و لكل منها دلالة خاصة  حات المُستخدمة في الثقافة الغربية تتعدد المُصطل

حيث لا يتطلب الأمر  الاختياريةفي مفهومين رئيسين : الأول يشُير إلي الأمومة العزباء 

                                                             
6 Dr.L.Michon, « Les mères célibataires », Etudes : revue fondée en 1856 par des pères de la compagnie de 
jésus, publier dans : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k441743q.image.r=jesus.f79.pagination.langFR, 
consulté le lien le 5/6/2024. 
7 Corbeil (C), Descarries-belanger (F), « La maternité un défi pour les féministes »,  revue internationale 
d’action communautaire, n°18, 141-152, 2015, p.141, Publier dans : https://doi.org/10.7202/1034274ar. 
Consulté le  5/8/2024. 

https://doi.org/10.7202/1034274ar
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ا المعني الثاني فيتعلق بالمرأة وجود رجل أو شريك  فهي ناتجة عن التلقيح الصناعي .أم 

ب نتيجة ممارسة جنسية التي تنٌجب وليد خارج إطار مؤسسة الزواج سواء كان الإنجا

 وجريمة غتصاب لإاجريمة  و إثرأاو تكون ضحية وعود زائفة بالزواج بالتراضي 

بالطفل أم لم المرأة  احتفظتسواء و، 8التهديد أو بدونهسواء وقعت تحت الاستغلال الجنسي 

 .تحتفظ

ق هذه نطامن  المفهوم الأول لمعني الأم العزباء يسُتثنىمن المهم الإشارة إلي أن لذلك 

 .وضيحه لتفادي أي لبس في الدلالةالدراسة إلا أنه من الضروري ت

و حتى دون أي علاقة مع رجل لقد سمح تطور العلوم الطبية للمرأة بأن تطمح للإنجاب 

و هي التكاثر بمساعدة طبية ""ذلك عن طريق التلقيح الاصطناعي أو ما يعرف باسم و

بشكل  9فإن تنعم بوجود طفل في حياتها لها الرغبة امرأةطريقة اختيارية تضع على ذمة كل 

 10".الذي عد ه الفقه "حق لكل الإنسان في أن يكون له طفل

 عالتشري و11هذه الحرية في الإنجاب لاقت قبول في بعض الدول مثل إسبانيا 

باء على شرط كذلك إنجلترا التي سمحت بإباحة التلقيح الاصطناعي للأم العز 12.يالإيطال

الذي نظ م في على غرار القانون الفرنسي  عتناء بالطفل كما يجبالتزامها كتابيا بالإ

هذه المسألة وفقاً لقيود محددة سرعان ما تم  التخفيف منها 13البداية
إلي أن أقر  بهذا الحق  14

                                                             
، تاريخ الاطلاع يوم 11/05/2014، "الأمهات العازبات بين المفهوم و المُصطلح "، رأي اليوم، صحيفة عربية مستقلة، بتاريخ الكبير الداديسي 8

 . a?!&&p/https://www.bing.com/ck.1، ص.20/02/2025
9 Callu(M.F), Le nouveau droit de la femme, éd l’hermès, Paris,  1975, P.148. 
10 MEULDERIS –Klein (M.T), « Le droit de l’enfant face au droit l’enfant et les procréations médicalement 
associées  », R.T.D, Civ, 1988, P.645. 
11 Art.6 n °3 de la loi espagnol n°135 de 22-11-1988 relative à la procréation humaine assistée : « Toute femme 
qui atteint l’âge de 18 ans et qui a son entière capacité d’action peut être destinataire ou utilisatrice des 
techniques de reproduction assistée, pourvu qu’elle ait consenti à leur usage de façon libre consciente et par 
écrit.» 
12 Renzoni Governatori (L),  Modèles législatifs pour la réglementation de la fécondation artificielle humaine, in 
acte de colloque qu’est-ce que la bioéthique, colloque international, Tunis le 12 /01/1996, P.35. 
13 Loi n°94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à 
l’assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. 
14 Loi n° 2021-1017 du 2 aout 2021 relative à la bioéthique. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p


 

6 

التلقيح ليس هناك ما يبرر رفض أمومة المرأة العزباء عن طريق بالتالي  .للعائلة المثلية

 15.الاصطناعي

بل قيدها المُشرع التونسي شأنه شأن عديد من  ،غير أن هذه الحرية ليست مُطلقة

حصر اللجوء إلي تقنيات الطب  الإنجابي في إطار العلاقة الزوجية ف 16التشريعات الاخرى

لسنة  93القانون عدد  حسب الإنجاب مُشترطًا أن يكون الزوجان على قيد الحياة و في سن

 .منه 3/4/5المتعلق بالطب الإنجابي و تحديدًا بالفصول  2001أوت  7المؤرخ في  2001

كما شمل هذا التقييد منع استخدام بويضة أخرى غير الزوجة أضافة إلي حظر تقنية 

 والموت فضلا عن تحريم الاستنساخ. استئجار الأرحام و تجميد الأجنة بغاية الإنجاب بعد

لدينية و ذلك لما يطرحه من إشكاليات على مستوى أخلاقيات الطب إضافة إلي تداعياته ا

 .17لقانونية التي تمس بقواعد قانون العائلة و مسألة النسبا

بمؤسسة الزواج كإطار وحيد واضحًا  يعكس الموقف التونسي من هذه التقنية تمسكًا

يات العلم و اتساع  تط ور أنغير .مواجهة أفكار دخيلة تهدد بنيتها للإنجاب في مفهوم الحر 

الأخلاقية بين حماية القي م تتأرجح الفردية قد يضع القانون في مأزق و أمام معادلة صعبة 

و قد يؤدي حل هذه المعادلة حسب  .من جهة أخرى ضمان الحقوق الشخصيةمن جهة 

 18".بعض الفقهاء إلي ظاهرة "ارتباك القانون

بل ينسحب أيضا  ،انوني لا يقتصر على مستوى النصوصالق يبدو أن هذا الإرتباك

 "الأم  العزباء " صطلحمُ  و هذا الأمر يستدعى منا الوقوف على تعريف ،على مستوى اللغ ة

                                                             
15 Gobert (M), « Les incidences juridiques des progrès des sciences biologique et médicales sur le droit des 
personnes »,  in acte de colloque génétique procréation et droit Actes sud, 1985, P.180. 

ية على عقاب جزائي لكل مُخالف لمقتضيات قانون التلقيح الاصطناعي من مجلة الصحة الفرنس 152-14نص  القانون الفرنسي صلب الفصل  16

م هذه العملية على الأم العزباء .أنظر في هذه المسألة :   بمعنى أنه جر 
Raymond (G), L’assistance Médicale à la procréation (après la promulgation des lois bioéthiques), J.C.P, 1994, 
P.456. 

 7، ص.2017،  كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة محاضرات في قانون العائلة، ،القلاليلمياء  17
18 Furkel(F), « Le droit de l’enfant à connaitre ses origines  », in Les filiations par greffe, Adoption et procréation 
Médicalement Assistée, Actes des journées d’études le 5et le 6 Décembre 1996, organisées par le LERADP de 
l’université de Lille II, L.G.D.J, Paris, 1997, P.56 



 

7 

وفق  المعنىإلي إعادة تشكيل تؤدي  19الترجمة ذلك أن في الحقل القانوني العربي

ا  ،لكل مُجتمع  الخصوصيات الثقافية و الاجتماعية نحراف عن معناه الاقد يفُضي إلي مم 

 الأصلي.

مُختلفة  معاني هذا التركيب تحمل يل مكونات هذه التسمية يتضح أن عباراتعند تحل

لا ية أو التسمية الفرنسية محايدة ومن لغة إلي أخرى ففي الوقت الذي تبدو التسمية الإنجليز

مواقف تجعل من ببعبارة "الأم  الوحيدة "فإن التسمية العربية مشحونة تتضمن أحكام مُسبقة 

يعني في اللغة العربية فلفظ الأم له رمزيات متناقضة . مصطلح "الأمهات العازبات"

عه الشي أصله م  أو" 20الوالدة كذلك  لذلك سميت الأم   21أمه اتالوالدة و جمعها  الأم   ،و مجم 

و الخطاب الديني في بهذا المعنى  الأمومة  تعُد،و22الإنسانونها أصلًا فهي مجمع خلق لك

جلى ذلك في وفضلها كما يت خصوصًا الإسلامي مقامًا مقد سًا حيث يبُرز الدين مكانة الأم  

ات متتالية تأكيدًا الأم  ، الذي يقد م أبوُكثم أمُك ثم أمُك م ثأمُك الحديث النبوي :" ثلاث مر 

  .حياة الإنسانظم فضلها و دورها في على ع

 ؟ ةكتملزبة  أم أن أمومتها غير مُ فهل يمكن إصباغ هذه الصفة على الأم إذا كانت عا

تثُار من خلال هذا التساؤل إشكالية جوهرية تتعلق بكلمة "العازبة " التي تكتسي في 

ها الثقافة العربية الإسلامية دلالة لا تقل أهمية عن دلالة الأمومة إذا ينُظر إليها باعتبار

ت العذرية في د  علامة على نضج الفتاة جسديا و نفسيا و استعدادها للعلاقة الزوجية ،و قد عُ 

ده كما وعد الله سبحانه و تعالى عبا .ثمنها النصوص الدينية و تبُجلهاهذا السياق فضيلة تُ 

ووصفهن بالعذروات "لم يطمثهن إنس قبلهُم و لا جان 23الصالحين في الجنة بحور العين

اليومي ترُادفها كلمة  المتداولفي فكلمة عازبة تعني لغة المرأة التي لا زوج لها، و  .24"

ا حاهي صفة تعمل البنات على المالبكر و فظة عليها. فإذا فقدتها بسبب الزواج فهي ثيب أم 
                                                             

 0222،قلق الجندر النسوية و تخريب الهوية ،ترجمة فتحي المسكيني، المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات الطبعة الأولى،  جوديث بتلر 19
 .".لكتاب :"..عندما يترك نص  ما لغته الأصلية ،فهو يتخذ حياة جديدة أو يواجه طريقاً مسدودًا حيث جاء في مقدمة ا 7ص.

 .591"ا"، ص. ف، حر1، ج7199أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن المنظور، لسان العرب، الطبعة الأولى دار صادر، بيروت،  20
 .135،ص.1990،المَجلد الرابع ،الطبعة الأولى ، ، لسان العرب، دار الفكر،لبنانابن المنظور   21
 .61.، ص3تفسير الكشاف الزمخشري، دار المعرفة، بيروت جزء  22
.و كذلك في الحديث النبوي الشريف أوصى النبي محمد صلى الله عليه و سلم أحد أصحابه 37-35 تالواقعة، الآيا ةسور القرا ن الكريم، 23

 ابن الكثير، بيروت، رادالأكفاء في الدين،  برواه البخاري في كتاب النكاح، با بكرا تلاعبها و تلًاعبك؟، بالزواج من بكر قائلاً:هلا تزوجت
 .5080رقم  ،1987

 . 56الآية  سورة الرحمان، 24
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و في العرف الإجتماعي إي إمرأة لا يجدها  25إذا فقدتها بغير زواج فهي  باغية، عاهرة،

 .26في ليلة الزواج فهي باغيةزوجها بكرًا 

إذ يجمع اللفظ بين  27تصادم دلالي حاد "مُصطلح "الأم  العزباءبهذا المعنى يحُدث 

الأمومة التي تفترض حدوث علاقة جنسية و  :ينُظر إليهما تقليديا كمتعارضتينحالتين 

ً العذرية التي تنفي ذلك . بأنها "هي  و إزاء هذا التوتر يمُكن تعريف الأم  العزباء إصطلاحا

تسمى حتى وقت قريب الإبنة  إمرأة طبيعية وكانت ،يبالتبن المرأة غير المتزوجة )أم  

و يعرف مفهوم الأم  الطبيعية  كما ورد في المعجم الاصطلاحي .28(التي ترُبي ولدهاالأم  

بأنها الأم التي اعترفت بولد أنجبته خارج الزواج ،أو التي نشأت أمومتها عن الحالة 

 .29ية يقينية و إنما غير قائمة شرعاأو نتيجة حكم ،تقال أيضا في أم أمومتها الطبيع الظاهرة

هذا التصادم لا يعُبر فقط عن مُفارقة لغوية بل يعكس أيضا توترًا ثقافيا عميقاً حول 

تتجسد هذه المُفارقة في صورة مريم العذراء من جهة التي  إذ .في حد ذاتهامفهوم الأمومة 

الأمومة المٌقدسة و المرأة البغي من جهة أخرى التي ينُظر إليها المطلقة وتمثل الطهارة 

 . 30كرمز للانحراف عن القيم الاجتماعية و الدينية

مرتبة سامية مشروطة بالعف ة و تصور الديني و الأخلاقي الأمومة في ال بعد أن وضع

إنتاج هذا التمث ل من خلال حصر عيد يأتي التصور القانوني ليُ  ،الاجتماعيةللمعايير  الامتثال

و  .يتمثل في مؤسسة الزواج دون سواهااكتساب صفة "الأم " داخل إطار شرعي مُحدد 

بل يمُكن أن  ،رخارج هذا الإطاقانونياً بالأمومة الناتجة عن علاقة جنسية  لا يعُترفبذلك 

ائي نون الجزضمن الجرائم الأخلاقية المنصوص عليها في القاات العلاق درج بعض هذهتُ 

و إذ في بعض الحالات يمُكن أن تكون الأم العزباء قاصرًا  .متى توفرت أركانها القانونية

                                                             
ة العلوم القانونية و السياسية ، حماية الأم العزباء في القانون التونسي مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية الأساسية ،كليوفاء بوبكر  25

 .5،ص.2006/2007و الاجتماعية، تونس،
26 Turki (R), « Le tabou de la maternité célibataire dans les sociétés arabo-musulmane », extrait du livre la 
méditerranée des femmes, L’HMATTAN, 1998. 

 .115، ص.2006مبناها، دار الثقافة القاهرة، مصر، ، اللغة العربية معناها و تمام حسان 27
 6، ص.1998 ، معجم المصطلحات القانونية، ترجمة منصور القاضي، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، فرنسا،جيرار كورنو 28
 .6، مرجع سابق.ص.جيرار كورنو 29
 .103، ص.2017وي سي ا ي سي، ، الوجه العاري للمرأة العربية، مؤسسة هندانوال السعداوي 30
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تكون راشد و لكنها تتعرض و قد  ،31بالتالي تكون ضحية لجريمة مواقعة أنثى برضاها

و في حالات أخرى  ،32الاتصال الجنسي مما يجعلها ضحية لجريمة الاغتصاب ىعلللإجبار

إلي فعل بمقابل الجنسي  قد يتحول الاتصال ، كما 33الأم شريكة في جريمة الزناقد تصبح 

 .34أة مُرتكبة لجريمة البغاء السريفتضحى المر

مًا في الحالات التي ذكرها القانون أما  إن مصدر الأمومة كما تم توضيحه يكون مُجر 

ضائية خارج إطار الجنسي بين راشدين و بصفة ر الاتصالفي غير تلك الصور يعتبر 

صمت المُشرع على تجريم علاقة و هي إباحة تسٌتنتج من خلال  .فعلا مُباحًاالزواج 

التي تعني العلاقة التي تربط بين رجل و امرأة يتعاشران معاشرة الأزواج دون  المُخادنة.

ه غير أن هذ .35أن تكون لهما نية الزواج بحيث يبقى كل طرف على حريته في الزواج 

شكال أكشكل من 36في عديد القراراتلا تلبث أن تقُي د إذا ما اعتبرها فقه القضاء  الحرية

هي عند التمع ن تعُد من و .37من قانون الحالة المدنية 36على معنى الفصل الزواج الباطل 

إذ حسب دراسة قام بها المعهد الوطني التي تفٌضي إلي وضعية الأم  العزباء الصور أكثر

                                                             
مكرر جديد من م.ج "يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام كل من تعمد الاتصال جنسيا بطفل ذكرا كان أو أنثى برضاه سن ه فوق  227الفصل   31

 السادسة عشر عاما كاملة و دون الثامنة عشر عاما كاملة...".
ي إيلاج جنسي مهما كانت طبيعته و الوسيلة المٌستعملة ضد أنثى أو ذكر بدون رضاه جديد من م.ج "يعد اغتصابا كل فعل يؤدي إل 227الفصل  32

 .و يعاقب مرتكب جريمة الاغتصاب بالسجن مد ة عشرين عاما... .
جاء في فقرته الأخيرة ما يلي "..و الشريك يعُاقب بنفس  1968مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  1بالقانون عدد  من م.ج المُنقح 236الفصل   33

 العقاب المُقرر لزوجة أو الزوج المُرتكب للجريمة." 
ثم نقح بالقانون  4196جويلية  2المؤرخ في  1964لسنة  34ثم أضيف بالقانون عدد  1949ماي  26ألغي بالأمر المؤرخ في الذي  231الفصل 34

 اري بها العملالنساء اللاتي في غير الصور المنصوص عليها بالتراتيب الجاقتضى ما يلي |:" 1968مارس  8المؤرخ في  1968لسنة  1عدد 
 راإلى مائتيرين ديناأو يتعاطين الخناء ولو صدفة، يعاقبن بالسجن من ستة أشهر إلى عامين وبخطية من عش لأو بالقويعرضن أنفسهن بالإشارة 

 ."يعتبر مشاركا ويعاقب بنفس العقوبات كل شخص اتصل بإحدى تلك النساء جنسيا.دينار

     WWW.avocat.org.tn.3، ص.Avocat.tn ، "المخادنة بين القانون و فقه القضاء "، السنة غير مذكورة، موقع ثريا عكاشة  35 
."في هذه القضية وقع إغراء الخليلة 317، القسم الجزائي،ص.1986، ن.م.ت 1986أكتوبر  09مؤرخ في  4738قرار تعقيبي جزائي عدد   36

من قانون  36لفصل ابوعدها بالزواج حتى تقبل معاشرة الخليل لكن المحكمة اعتبرت هذه العلاقة "زواجا على خلاف الصي غ القانونية موضوع 

 ة إذ حصلت بين الطرفين معاشرة كاملة كمعاشرة الأزواج بالمضاجعة و الإنفاق و شراء الأكسية."الحالة المدني
ال الجنسي اعتبرت المحكمة في هذا القرار أن  وجود الاتص 15،ص.1979،ن.م.ت.  1979ماي  28مؤرخ في  3403قرار تعقيبي جزائي عدد 

ر المبني على وعد بالزواج هو زواج على خلاف ا  لصيغ القانونية .المتكر 
ار" أن .ورد في هذا القر 193و191،القسم الجزائي العام ، ص.2001، ن.م.ت.2001جانفي  9مؤرخ في  3334قرار تعقيبي جزائي عدد 

التعقيب  ت محكمةجريمة التزوج على خلاف الصي غ القانونية قائمة متى ثبت أن هناك معاشرة تامة بين الطرفين كمعاشرة الأزواج.."و نسي
 ليها.ععنصر ني ة الزواج الذي كان مفقودا في القضية التي عرُضت 

المؤرخ في 3و 2، الرائد الرسمي للجهورية عدد 1975أوت  1مؤرخ في  1957لسنة  3من قانون الحالة المدنية التونسية عدد  36الفصل   37 

الزوجان زيادة على ذلك  أعلاه باطلا و يعُاقب 31الزواج المبرم خلافا للأحكام الفصل  ر.الذي جاء فيه ما يلي: يعُتب1957أوت  2جويلية و  30

 و إذا أستأنفبطال الزواج .إو إذا وقعت تتبعات جزائية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة يقع البت بحكم واحد في الجريمة و  بالسجن مدة ثلاثة أشهر.
ن المجلة الجنائية على م 53يح بإبطال زواجهما يعاقبان بالسجن مدة ستة أشهر .و لا ينطبق الفصل أو استمر الزوجان على المٌعاشرة رغم التصر

 مخالفات المقررة بهذا الفصل.

http://www.avocat.org.tn/
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 49.9نتبين أن  2009/201838أم  عزباء  لسنة  449البشري على للأسرة و العمران 

حملن دون وعد بالزواج في حين % 29.5حملن في إطار علاقة مع وعد بالزواج ،%

نتيجة لسفاح القرابي ثم  %0.4و  اغتصابنتيجة  %7.2سياق البغاء العلني بينما  يف 6.5%

 . في حالات أخرى %6.5سجلت 

بصفة أولية حالما  طبيعة العلاقة الجنسية الحاصلة فإن المرأة تدُان عنبغض  النظر

تجعل المرأة وحدها في فذلك أن الأمومة تخُرج العلاقة من الخفاء إلي العلن  ،تتحول إلي أم  

يعُتبر في نظر المجتمع تهديدًا للبناء 39"."فأن تصبح أم  دون أن تكون زوجةموقع الاتهام

لأمومة من هكذا يتحول فعل او ،40ة الزوجيةق أي الأسرالضي   مهفي مفهو الأسري التقليدي

 .41أعرافية إلي مؤسسة قائمة على قوانين وعاطفتجربة شخصية و جسدية و

ليس مُجرد رابط  عائلتهمن منظور مؤسساتي يمُكن القول أن الرابط بين الابن و

 يتماهىبيولوجي ناتج عن النسب الوراثي بل هي علاقة تمٌر من خلال اعتراف اجتماعي 

و الدور من 42هو أن يعُترف لك بالكفاءة فأن تكون "أب " أو "أم  " ،ف القانونيمع الاعترا

الأمومة فإذا كانت قبل المجتمع أولا بل بمكانة عندما يقُدس هذا الدور خاصة بالنسبة للنساء. 

 .43"مع أي "وضعية قانونية معترف بيهافهي بذلك لا تتوافق  اجتماعياغير مقبولة  العزباء

على ف في أغلب المجتمعات، إن أمر الاعتراف بالأمومة العزباء يبدو عسيرًا

المستوى الدولي يبرز تاريخيا أن هذه القضية استغرقت وقتاً طويلًا قبل أن تجد مكاناً لها في 

                                                             
38 Ined, Onfp, 2009 (Le Bris, dans « Parcours pluriels de maternité, identités négociées. Les femmes célibataires 
en Tunisie », 2018) – Champs : 449 femmes enquêtées ayant accouché hors mariage au sein de l’un des 7 
hôpitaux régionaux. 
39  Le bris Anne, « La maternité interdite, être mère sans être épouse en Tunisie », Recherches féministes, 
Vol ,22n°2, 2009 :39-57, P.39. 

و هي عائلة تتأسس انطلاقا من الزواج فتشمل الأب  » la famille nucléaire ou la famille conjugale «ح الفرنسي يقُابلها في المصطل  40

د في م.أش اسي المُعتموم الأسو الأم  و أبنائهم الذين يعيشون معهم و هذا النمط العصري للأسرة المُصغرة و هو النوع المُنتشر حاليًا و هو المفه
 .17.،ص2006،النظام العام العائلي : التجلي ات ،مركز النشر الجامعي تونس ، محمد الحبيب الشريفياق : أنظر في هذا الس

41 Adrienne Rich(A), « De la Femme née : la maternité en tant qu’expérience et institution »,  Paris, 1929/2012, 
P.1 en ligne : https://www.bing.com/ck/a. 
42Martin (S), « La parentalité, controverses autour d’un problème public », in G. Neyrand, Y. Knibiehler (dir.), 
Maternité et parentalité, ENSP, 2004, P. 39 à 54, 2004, P. 52. 
43 Capeli (I), Cibler les mères célibataires : La production bureaucratique et moral d’un impensable social, 
ouvrage préparé par Sylvie Tailland, sous la direction de Béatrice Hibou et Irène Bono, centre de recherche 
économie, société, culturel, de la faculté de gouvernance, sciences économique et sociales de l’université 
Mohamed VI Polytechnique, éditions Karthala, Paris ,2016p.201. «La catégorie de mère célibataire ne va pas de 
soi ..Elle abrite en effet une pluralité de fait sociaux et ne correspond à aucun statut reconnu. »  

https://www.bing.com/ck/a


 

11 

 الاجتماعيةففي الدول الأوروبية خلال القرن التاسع عشر كانت النظرة  .قانونيالإطار ال

 إليهن كمذنبات أخلاقيا و الوصمة الأخلاقية حيث كان ينُظر للأمهات العازبات تقتصر على

 ءأسو أنجلترافي الوضع  في حين كان ،شارة إليهنكان يسُتخدم مصطلح "البنت الأم " للإ

تجسد هذا التوجه و .44معهن على أنهن ارتكبن جريمة نسائية بامتيازحيث تم التعامل  بكثير

التي كانت بمثابة السجن في  1758في عام   the Magdalene Laundryبإنشاء مؤسسة

الطابق الأول من هذه المؤسسة كانت توجد النساء اللاتي عملن في الدعارة بينما كان 

و كان هدفها هو "تصحيح  ،45للاغتصابالطابق الثاني مُخصصًا للفتيات اللاتي تعرضن 

مالية و لم هذه المؤسسة منتشرة في جميع أنحاء اوروبا و أمريكا الش فبقيت"،سلوك النساء

ن بدأت و مع أواخر القرن التاسع عشر و بداية القرن العشري .1996تغلق إلا في سنة 

راف بحقوق الأم  العزباء و الدول نحو الاعت سياسةحيث اتجهت الوضعية تتغير تدريجيا 

صة مخص   46بدار الأمومة""عملت فرنسا على إنشاء مراكز تسمى ب من ذلك  ،إبنها

لوقاية من التخلي عن الأطفال لوتوفير بيئة ا منة للولادة في ظروف جيدة  بهدفلاستقبالهن 

م  العزباء و قد بلغ هذا الاعتراف حد  عدم التمييز بين الأم المتزوجة و الأ .و تعزيز صحتهم

ج في نهاية المطاف بإقرار في ما يتعل ق بحقوق الحماية سواء لفائدتها و لفائدة  الطفل ليتو 

الباً ما يأخذ هذا وغ ،بالحماية التي تحظىالأسرة "أحادية الوالد "كنوع من أشكال الأسرة 

وفقا للبيانات الصادرة عن معهد  إذ.النساء العائلي في شكل أسرة مكونة منالنموذج 

من هذه الأسر من أم  و أطفالها و 85%نسبة  تتكون200547لإحصاء الوطني الفرنسي لعام ا

 .من هذه الأسر %38أن الأمهات غير المتزوجات مثلن 

تجاوز شكل الأسرة التقليدية ليشمل  اجديدً  اهذا التغيير في مفهوم الأسرة يعكس واقعً 

الأمر الذي أكد ته اللجنة المعنية  هوو ،و رجل امرأةتكونها من الً مُتعددة لا تفترض أشك

                                                             
44 Spensky (M), L’évolution de la prise en charge des mères célibataires et de leurs enfants en Angleterre : dix-
neuvième et vingtième siècle, thèse en sociologie, Paris, 1988, P.10. 
45 Spensky (M), op cit, P.12.  
46 Ganne (C), « Vivre en centre maternel : Le jeune enfant au cœur de la dynamique relationnelle entre sa mère 
et les professionnelles », revue international de l’éduction familiale n°42, Paris, Publier en 3/04/2018 sur 
https://doi.org/10.3917/rief.042.0135. Consulté le 2/7/2024. 
47  Insee, Recensements de la population de 1962 à 1999, enquêtes annuelles de recensement de 2004 à 2007 
(en ligne). https://www.bing.com.  Consulté le 2/7/2024. 
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من خلال التعليق العام 1990بالحقوق المدنية و السياسية في الدورة التاسعة و الثلاثون سنة 

هذا  في 48.لخاص بالحقوق المدنية و السياسيةمن العهد الدولي ا 23حول المادة  19رقم 

فكما أن لأسرة النكاح  ،الحكومات بحماية كل أشكال الأسرةالسياق طالبت الأمم المتحدة 

حقوقا فكذلك لأسرة السفاح حقوق و كما أن لأسرة الجنسين الضدين حقوق كذلك لأسرة 

و مثال ذلك ما ورد في المؤتمر الدولي للسكان و التنمية بالقاهرة 49.الجنسين المثلين حقوق

وضع سياسيات و  يلي:حيث نص  على "تتمثل الأهداف فيما الخامس منه ضمن الفصل 

 50.قوانين تقدم دعما أفضل للأسرة و تسهم في استقرارها و تأخذ في الاعتبار تعدد أشكالها

مختلف أشكالها تظل لي حماية الأسرة بالنصوص القانونية الدولية تسعى ا رغم أن

 .إذ لئند شكل غير الشكل التقليدي للأسرةبوجوالتشريعات الوطنية تفتقر إلي الاعتراف 

و . ها مُغيبة في الفضاء العامجزءًا من الواقع التونسي إلا أن""الأم  العزباءمازالت تشُكل 

رق إلي حيث لم يتم التط   2016يجُسد هذا التغيب ما ورد في تقرير الوطني للإحصاء لسنة 

 51الخصوبة.ع موضووضعية الأمهات العازبات في إطار الحديث عن 

نة حول عدد الأمهات العازبات تبقى الأرقام غياب بيانات رسمية مُحي  ظل في و 

حالات هي تخص بالتحديد والمتداولة مبنية أساسًا على تقديرات وسائل الإعلام و الجمعيات 

أكد ت الباحثة التونسية سامية بن مسعود منسق ة برنامج  إذ .الولادات خارج إطار الزواج

"رعاية الأمهات العازبات "في جمعية أمل في أحاديث صحفية أن عدد الأمهات العازبات 

ا و أن هذا الرقم سيشهد ارتفاعا  1060بلغن في تونس حوالي  2006في تونس لسنة  أم 

في الثمانينات إلي أكثر من ألف 11753من  عددهم قد ارتفعحيث 52.ملحوظًا سنة بعد أخرى

                                                             
نفردين و أولادهما ،فينبغي للدول "... و نظرا لوجود أنواع مختلفة من الأسر ،كالرفقين غير المتزوجين و أولادهما أو كالأب أو الأم  الم 48

 ي أي مدى".ها و إلالأطراف أن توضح أيضا ما إذا كان القانون و الممارسة الوطنيان يعترفان بهذه الأنواع من الأسر و أعضائها و يحميان
المستحدثة "، مجل ة القانون و المجتمع ، ، "الحماية الدولية للأسرة في مواجهة التحديات الراهنة :قراءة نقدية في القضايا الأسرية وريدة جندلي 49

 .179،الجزائر،ص.2023سنة  1،عدد  11المجلد 
 ، الأسرة في أدبيات الأمم المتحدة :التحولات ،العوامل ،الأ ثار ،متاح على الموقع :نهى قاطرجي 50

https://www.nour-book.com .20/11/2024،تاريخ الاطلاع : 2/09/2013،اتاريخ النشر 6،ص. 
 خلال عمليات التعداد الميداني، تقتصر المعلومات التي يتم جمعها عن السن عند الزواج الأول وعن الخصوبة السابقة على الن 51

 . أنظر :ساء المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات
Le Bris(A), Maternités célibataires en Tunisie Parcours pluriels et identités négociées, thèse en sociologie, École 
doctorale des Sciences Sociales, Paris 8, 2017, P.12. 

 .24/6/2006بتاريخ  2224تونس نيوز عدد  52
 طفلا مجهول النسب. أنظر في هذا السياق  1056سجل  1996طفلا خارج إطار الزواج و في  711 1980سجل في تونس سنة  53

 21.،ص1999جانفي  1، "الحق في الهوية " مجلة القضاء و التشريع ،عدد جمال شهلول
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و  1200بين  2020بشكل تقريبي في  العدد وأصبح يقدر200654ولادة سنويا في سنة 

يكاد يكون متوافق مع الفكرة القائلة  تالإحصائياأن غياب الدق ة الرسمية في  .سنويا 1600

 55".مُستبعدًا من الإحصائيات يعني أن تكون مُستبعدًا من المواطنةتكون بأن 

ت ائيافي الإحص فهل هذا يعني أن الأمهات العازبات اللاتي قد يغُفل عن تمثيلهن

 ؟يحُرمن من حقوقهن

قانونية اذا ما درسنا واقع المرأة بصفة عامة وواقع الأم بصفة خاصة في المنظومة ال

تعود جذورها إلي الاستقلال و  ،يظهر لنا أنها حظيت بوضعية قانونية متقدمةلتونسية ا

 1956خصوصًا إلي الإصلاحات الجذرية التي جاءت بها مجلة الأحوال الشخصية سنة 

و  56نموذجا أسريا جديدًا ينبني على المساواة بين الجنسين من خلالها أرسى المشرعحيث 

مها إلغاء من أهالديني على الحفاظ على كرامة المرأة و ذلك بعد ة قواعد تقطع مع الموروث 

دنيا لإبرامه  شكلية للعقد الزواج و اشتراط سن  تعدد الزوجات و تجريمه و فرض الصبغة ال

حق ا لكلا طلاق قضائيا وو رفض الولاية على الزوجة فيه و منع حق الجبر و جعل ال

سواء من داخل المجلة خاصة  قيحاتنالتو قد تواصل الإصلاح من خلال تتالي 57.الزوجين

واجب الطاعة الذي كان محمولا  إلغاء و كان من بين نتائجه 1993،58جويلية  12تنقيح 

نت هذه التعديلات من قد مك  و.خلال قوانين أخرى خارج المجلة أو من ،59على الزوجة

 .لاانحلالهاداخل العائلة سواء في ظل قيام العلاقة الزوجية أو بعد تكريس دور فعلي للأم 

 الاعترافسيما تعزيز حقوقها الفردية فيما يتعلق بصحتها الصحية و الإنجابية من خلال 

 .1973منذ سنة بحقها في الإجهاض و تنظيم النسل 

                                                             
54 Dossier documentaire, intitulé : Les mères célibataires et l’enfant né hors mariage, Les Cercles de la 
Population et de la Santé de la Reproduction, n°3 MARS 2006, P. 27. 
55 « Être ignoré de la statistique, c’est être exclu de la cité, de la citoyenneté » écrivent Jean Marie Firdion, 
Maryse Marpsat et Michel Bozon  à propos des sans-domicile-fixe en France (SDF).2000, P.144. 

 . 1985في كتابه "إمرأتنا في الشريعة و المجتمع، الدار التونسية للنشر، الطاهر الحدادو هو ما دعا إليه  56
، مجلة الأحوال الشخصية وقوانين البلدان العربية :اختلاف الخيارات التشريعية، في: رشيدة الجلاصي و سهيمة بن عاشور، سهيمة بن عاشور 57

 .63، ص.2019(، مركز النشر الجامعي ، 2016-1956ستينية مجلة الأحوال الشخصية)
المتعلق بتنقيح بعض فصول مجلة الأحوال الشخصية ،الرائد الرسمي للجمهورية  1993جويلية  12المؤرخ في  1993لسنة 74القانون عدد 58

 .1004،ص.1993جويلية  20المؤرخ في  53التونسية عدد 
اعة الذي كان محمولا على الزوجة و يتم تعويضه بضرورة أن يعامل كلا الزوجين "الأخر من م.أ.ش  فألغي واجب الط 23تم تنقيح الفصل  59

 بالمعروف و يحسن عشرته و يتجنب إلحاق الضرر به ".أنظر :
ثوم كلي العميدة داة إل، "واجب الطاعة في مجلة الأحوال الشخصية و في فقه القضاء " في :التنوع في القانون ،مجموعة أعمال مهنعمان الرقيق

 .1، ص.2013مزيو درعي ، مركز النشر الجامعي ،تونس 
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ع من حقوق تهدف إ  ،لي تعزيز مكانة النساء و حمايتهننستحسن ما جاء به المشر 

غياب الرابط  ة واستجابة لوضعية مخصوصة تجمع بين الأمومة من جه لكنها لم تصدر

مجلة الأحوال  تأت إذ لمبل جاءت ضمن إصلاحات قانونية عامة  ،الزوجي من جهة أخرى

فقط  .بعد التنقيحات الواردة عليهاا وسواء حين صدوره 60الشخصية على هذا الموضوع

غير مباشر في بعض الأحكام مثل إلغاء إمكانية  كن ملاحظة حضور هذه الوضعية بشكليم

المتعلق بالقضاء  201762 بموجب قانون 61الاغتصابزواج الجاني بالضحية في جريمة 

على العنف ضد المرأة أو من خلال تنظيم وضعية الأطفال المولودين خارج إطار الزواج 

 .63هولي النسبالمهملين و مج للأطفالفي إطار القانون المتعلق بإسناد لقب عائلي 

 تطرقال في تونس موضوعًا مُتعدد الأبعاد حيث تممسألة الأمومة العزباء إذن  تعد

لدين المو ها كانت ترُكز على الفرع أي وضعية الأبناءأغلب ،إليه من خلال قراءات متنوعة

ي فمق دون التع ،عنها من ا ثار سلبية على حياتهم ما يترتبمن علاقة غير شرعية و 

 ندرية جلذلك من المهم دراسة هذه الفئة من خلال مقاربة  .وضعية الأم ذاتهاالأصل أي 

هما و نون ضملات الأم العزباء تتكبإعتبار أن تمثُ  ،والاجتماعية بالحقلين القانوني مُتصل

ديهي طى بليس كمع بما يتيح إعادة التفكير في مفهوم الأمومة ،تعُاد إنتاجها من خلالهما

شكل من وتت للوظيفة البيولوجية للمرأة بل كموقع تحدده السياقات القانونية و الاجتماعية

  .ه الفروقات بين الأدوار الجندريةخلال

اختلافات طبيعية ثابتة لا  إذا كان "الجنس" يعني الفوارق بين الذكور والإناث بكونها

يشير إلي السلوكيات الاجتماعية بين  "erGend "فإن النوع الاجتماعي بمعنى ،64تتغير

و يسُتخدم ،بمعنى أنه يرتبط بالمعطى الثقافي 65المجتمع منها انتظاراتالرجل و المرأة و 

في وصف الخصائص التي يحملها الرجل و المرأة كصفات اجتماعية مركبة لا علاقة لها 
                                                             
60 Le bris (A), 2009, op cit, P.42. 

جامعة تونس المنار كلية الحقوق و العلوم السياسية  ،2017لسنة  58الأحكام الجزائية في القانون الأساسي عدد ،رشيدة الجلاصي بلخيرية  61

ة السائدة التي مستغلا في ذلك الثقاف كرر يتيح زواج الجاني بالضحية للإفلات من العقاب،م 227."..حيث كان الفصل  16،ص.2019بتونس ،

 تقبل التضحية بالبنت من أجل حفاظ شكلي على شرف ذكور العائلة ." 
لتونسية يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ،الرائد الرسمي للجمهورية ا 2017أوت  11مؤرخ في  2017لسنة  58قانون أساسي عدد  62

 .2593-2586ص. ،2017أوت  15بتاريخ 
 المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب . 1998أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75القانون عدد  63

 

65 Genre et développement économique, vers l’égalité des sexes dans les droits, les ressources et la 
participation, Rapport de la banque mondiale sur les politiques de développement, éd nouveaux Horizons, 
paris, 2003, P.2. 
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إذا كانت النسوية تناضل من أجل تحرر النساء من سلطة الرجل و.66العضوية بالاختلافات 

منه و كأن هذا الأخير هو كائن معياري مُستقر و نموذجي يجب على المرأة أن تفتك 

فإن الدراسات الجندرية بكونها موقف نظري وإشكالي أوسع  ،67الاعتراف الحقوقي بها

س مشكلاً حقوقيا إلا  عرضا بل هو المرأة لي تعتبر تحرير جندر نطاقا من التنوير النسوي

ا.68مشكل هووي في 69" فإنها تحدث إرباكاً  هات العازباتعن المرأة في صورة "الأمأم 

الذي مازال يشترط على المرأة أن الاجتماعي و تزعزع النظام  الاجتماعيعلاقات النوع 

في  .بأمومتهاى يعُترف تتكون عذراء حتي تكتسب شرعية اجتماعية و أن تكون زوجة ح

ما يفضح مفارقة قائمة في النظام  ،ذه الشروط بنفس الحد ة على الرجلالمقابل لا تطرح ه

د الفعل البي ل الجسد الأنثوي دلالات تتجاوز مجر  هكذا يتحول فعل .لوجيوالرمزي الذي يحُم 

الانجاب من صفة مميزة للمرأة الى سبب يضعها موضع ضعف ظاهرة امام الرجل و هو 

 . 70رت عليه الكاتبة فرنسوا اريتي بمصطلح "القيمة التفاضلية لجنس"ما عب

سي و تفُرض الإدانة غالبا على الأم وحدها، فتحمل وزر السلوك الجنو نتيجة لذلك 

، بل ينُظر إليها كشخص غير مسؤول و أحياناً كمذنبة تستحق الإنجاب و الولادة بمٌفردها

و هو ما يفرغ  71،سجذاتهالالسجن و في أفضل الحالات ينُظر إليها كضحية لجهلها أو 

رًا دونياً ل س تصو  لمرأة ككائن غير واع و غير التجربة من بعدها الإنساني و الذاتي و يكُر 

من قبل المجتمع بشكل تام قبل القانون أو  منبشكل جزئي يتم تبرئة الأب في حين  .مسؤول

بل تلُصق هذه الصفة دائمًا بالأم، لأنها هي  "إجتماعيا،لا وجود لمفهوم "الأب العازببحيث 

 72.طرفينقبل نتج عن علاقة جنسية من ثمرة هذا الفعل الذي من تحمل 

                                                             
 .2ص. ،2020/2021 كلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة، محاضرات في النوع الاجتماعي و التاريخ، ،عادل بن يوسف 66
 .64.،ص2022 مؤسسة هنداوي، زين ،الجندر الح ،فتحي المسكيني 67
 .69.مرجع سابق ،ص ،فتحي المسكيني 68

69 Au sens de Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, trad. de l’américain par 
C. Kraus. Paris, Éd La Découverte, 2005, P.284.  
70 Héritier(F) ,Anthropologue et ethnologue française connu par ses travaux sur les inégalités de genre et la 
construction sociale des rôles de sexuels ,dans ses recherches elle a proposé le concept de  valence 
différentielle de sexe ,qui désigne l'idée de  pouvoir d’un sexe sur l’autre ou la valorisation de l’un et 
dévalorisation de l’autre 2002, p. 17.  
71 Le bris (A), 2009, op cit, P.44. 
72  Sechter Funk(I),  Le traitement social des mères célibataires par des associations en Tunisie et au Maroc: 
mobilisation, compassion et défense de l’ordre moral, thèse en  sociologie, École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de français, Paris, 2019, P.220. 
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بل يضُاعف  ،يل الأم العزباء مسؤولية العلاقةلا تقُتصر الإدانة المجتمعية على تحم

القانونية و تحديات  الإكراهاتحيث تتُرك وحدها في مواجهة  ،غياب الأب من حد تها

ا  .الواقع ى أساسًا خلال مسار متعددة الأبعاد تعيشها الأم تتجل  الغياب عزلة  عن هذاينجرمم 

و قد ترسخت هذه الصورة في المخيال الجماعي حيث أظهرت نتائج استبيان  .تربية الطفل

فو الأم العزباء بأنها "تلك المرأة وقع استجوابهم  شخص 29من بين  %27,6قمت به أن  عر 

 .73التي ترُبي ابنها بمفردها"

تسليط الضوء على مفهوم إلي بوضعية الأمومة المُنفردة  الاهتماميدفعنُا هكذا 

كما عب ر عن ذلك  ،ذاتها شكل من أشكال الحمايةحد ، باعتبار أن الأمومة في الحماية

انتقلنا إلي وضعية و إذا 74".بل هي الأمان بذاته ،مة هي الحمايةبوحديبة بقوله :"إن الأمو

أم  تحمل طفل خارج " تستوجب حماية مُضاعفة بإعتبارها نجد أن أمومتها ،الأم  العزباء

م  ا كأفعل الأمومة بل تمتد إلي خصوصية وضعه يعل فهي حماية لا تقتصر ."إطار الزواج

  غير متزوجة.

صعب الحساسة التي يمن المواضيع بالبحث يمُكن أن يعد  المشمول إذن فالموضوع

ق إليها ية و لإجتماعاعراف نظراً لتداخل المعتقدات الدينية و المعايير الأخلاقية و الأ ،التطر 

نها عيع المسكوت خاصة و أنه يدُرج ضمن المواض ،قواعد القانونية في تشكيل ملامحهال

راسة د دتم اعتما ،لمُسلط على الموضوععن هذا السكوت او لنزع الستار .في الفضاء العام

ق في ف ،تقوم على المقاربة الجندرية من  ،راتهاهم جذور هذه الإشكالية وتمظهبهدف التعم 

 :الإشكالية التالية تطُرح  هنا

 ؟مظاهر حماية الأمّ العزباء فيما تتمثل 

 

اسين مين أسالتمييز بين مفهولمعرفة مدى تمتع الأم العزباء بالحماية لابد أولا من 

 .الحق في الحماية و حماية الحقهما 

                                                             
 المتعلق بالاستبيان الإلكتروني يتضمن أسئلة حول موضوع الأم  العزباء ..1عدد حق الملأنظر  73

74 Bouhdiba(A),  La sexualité en Islam, PUF, PARIS, 1975, P.2.46. 
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شموليتها حيث يعتبر حقاً أساسيا لا حقوق الإنسان في كوني تها وي ال ليشيرالأوفبينما 

عن وضعه الاجتماعي بغض النظر  ،يكون مكفولًا لكل فرد دون تمييزينبغي أن  الذييتجزأ 

هذا الأخير يفترض الاعتراف أن يعني  ،ي حماية الحقأ ،فإن المعنى الثانيو العائلي .

هو  قرار بالحق أو الحقوقأي أن الإالقانوني به و ترسيخه في النظام القانوني ليصبح محمياً 

 75.الخطوة الأولى الضرورية للحماية

  تجدلافي حد ذاتها  لأمومة العزباءلا يفوتنا القول في هذا السياق أن وضعية ا

اف عتراعترافا صريحًا في المنظومة القانونية، إنما يستشف وجودها ضمنيا من خلال الا

 .متوارية خلف حماية الطفل ه بجملة من الحقوق مما يجعل حمايتهابالابن و تمتيع

 رتتظهر أهمية استعراض كيفية تأطير هذه الحماية في حال قرعلى هذا الأساس 

 .في حال تخليها عن هذه المسؤولية الأم المحافظة على دورها في الأمومة أو

ق إليه من خلال  لحالة ففي ا .دراسة مظاهر الحماية في الحالتينو هذا ما سنتطر 

ن صعوبات مرغم ما يرُافق ذلك الحفاظ على علاقتها بابنها تختار الأم  العزباء  ،الأولى

كافية دوات الالأ فتمُارس أمومتها في واقع لا يوف ر لها دائما اجتماعية و اقتصادية و قانونية

مة ن الأموتخلي عفتطُرح مسألة الثانية .أما في الحالة ال(الجزء الأولو هذا مجال )لحمايتها 

 اوح بينتتر لا بإعتبارها دومًا خيارًا مفروضا ًأو إضطرارياً بل كحالة مُتعددة الدلالات

ب غيا يار مسارها الإنجابي و بين الانسحاب القسري نتيجةالوعي بحقوق المرأة في اخت

  (الجزء الثانيخلصه في) سالقيود الواردة على ذلك الحق و هو ما سنتالبدائل و

 

 

 

 

 
                                                             

 .14، أطروحة مذكورة سابقا، ص.سارة خضر 75
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الجزء الأول : مظاهر حماية الأم العزباء في صورة المحافظة على 

 الأمومة .

ضمان للعلاقة الأمومة ،لكنها لا تكفي في حد ذاتها  تعدُ لحظة الولادة بداية 

عايته صل ردون أن توا نجب المرأة طفلاً مكن أن تُ حيث يُ  استمراريتها أو المحافظة عليها.

لتي أو تحت ضغط ظروف قاهرة إذ تتعدد العوامل ا منها  شخصي باختياركان ذلك سواء 

لة درء محاو العائلة وو لعل أبرزها الخوف من  ،م العزباء إلي التخلي عن مولودهاتدفع بالأ

طر لك تظُطيلة حياتها .و نتيجة لذإجتنابا للعار الذي سيلاحقها هي و ابنها الفضيحة و 

ئلي و د عاالأمهات العازبات إلي القطيعة التامة مع المولود ،فيتُرك هذا الأخير دون سن

 .قانونية ثابتة هوية يحٌرم من 

يد  لطفل وزر ظروف لم يكن لهن يحمل االقاسي لا يجوز أو في خضم هذا الواقع 

ر حرمانه من هوية قانوفيها ضمن له تنية .فغياب الإطار الأسري التقليدي لا ينبغي أن يبُر 

ا ي عنصرً العائل و في مقدمتها إسناد اللقبالشخصية إذ تعد الهوية  .معالم الإنتماء إلي عائلة

 .الإجتماعية للطفل ات القانونية وجوهريا في تكوين الذ

لأم اية اهذا الرابط القانوني لا يخدم مصلحة الطفل فحسب بل يعُد أيضا وسيلة لحم

 .سؤوليةالم العزباء ذاتها من خلال الاعتراف القانوني بأمومتها و ترسيخ علاقة قائمة على

ا حد مم  اف ولهد فحماية الابن في  هذا السياق لا يمكن فصلها عن حماية الأم  بل هما وجهان

رة ير مباشغاية ة المدنية كحمقد يعتبر دورها في علاقتها المدنية بالابن و أمام قانون الحال

  .لها

 أكثر منكجزء من هوية الابن مجهول الأب  يصبح اللقب العائليلكن يمكن أن 

د أداة تعريف بل مرآة تعكس منطق التفاوت في القيمة القانونية بين لقب ا لقب  ولأب مجر 

تين لل حاللنتبين أوجه هذا التفاوت سنحو  .في سياق النسب خارج إطار الزواج  خاصةالأم  

ه لة وجودا حاو ثاني ( الفصل الأولأولا في حالة غياب الأب قانونياً وواقعيا ) متباينتين:

 .( الفصل الثانيالقانوني الرسمي )
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 .غياب الأب البيولوجي  في صورة: الفصل الأول

ركيزة بالطفل بإعتباره  بالغاً الإستقلال إهتمامًا التونسية منذ فجرأولت الدولة لقد 

شديد ، لذلك كان الحرص ال76الشاملة أحد المحاور الأساسية للتنمية والنهضةالمستقبل و 

خاصة به و هو ما دفع بالمشرع إلي إصدار العديد من على أن يكون لكل إنسان هوية 

بعض التي تنظم هذه المسألة منها ما جاء في نصوص خاصة و منها ما ورد في  77القوانين

 78 .المجلات القانونية كمجلة الأحوال الشخصية و مجلة حماية الطفل

و إن جملة هذه النصوص التشريعية سواء كانت داخل المجلات أو خارجها لم تهتم 

اج زواج شرعي أو سواء كانوا نت بل شملت أحكامها جميع الأبناء ،ينعينة من التونسبفئة مُ 

المتعلق 75عدد قانون و هو إختيار تعزز و تدعم  خاصة بصدور  ،علاقة غير شرعية

واردعليه مع التنقيح الخاصة  79للأطفال المهملين و مجهولي النسببإسناد اللقب العائلي 

 77/7/2003.80ضمن القانون الصادر في

عي لغير شراضع الابن ل ويظ   ،لجميع الأبناءالطابع العام لقضية الهوية بالنسبة رغم 

كم هول بحعندما يكون الأب مجلا سيما في مسألة اللقب العائلي  ،رهاصات خاصةمحفوفاً بإ

من امي بشكل إلز الأم  2003فلتفادي هذا الإشكال خول قانون  .الواقع أو بفعل القانون

المبحث ) الخصوصية التي خصها المشرع ببعض التدخل في إتمام عناصر هوية الابن

ى لي مستومن التمتع بباقي حقوقها إذ لا يرتقى إالتدخل لا يسمح لها  لكن هذا(  الأول

 .( المبحث الثانيالقانوني بنوعها أو بوضعها كأم مستقلة ) الاعتراف

                                                             
، 9200 ةتونس، الطبعة الأولى، سن ر و تنمية فنون الرسم،، الطفل و الهوية و الحياة دراسة قانونية، الشركة التونسية للنشنجيبة الشريف 76

 . 5ص.
 المتعلق بالولاية العمومية والكفالة و التبني. 04/03/1958المؤرخ في  1958لسنة 17القانون عدد  77

 القاضي بان يكون لكل تونسي لقب عائلي وجوبا. 26/05/1959المؤرخ في  1959لسنة  53القانون عدد 

ي ي اوجب على الولالمتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال مجهولي النسب او المهملين و الذ 20/05/1985مؤرخ في  1964لسنة  20القانون عدد  

 العمومي اختيار اسم و لقب لكل من يفتقر لذلك و استمر العمل بهذا القانون مدة سنتين فقط
بتاريخ 90الرسمي للجمهورية التونسية عدد  ديتعلق بإصدار مجلة حماية الطفل، الرائ 5199نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  92قانون عدد  78

 .2096-2095.ص، 10/11/1995
 ةالمتعلق بإسناد اللقب العائلي للأطفال المهملين أو مجهولي النسب ،الرائد الرسمي للجمهوري 1998أكتوبر بسنة  28مؤرخ في  75قانون عدد  79

 .2259،ص.1998أكتوبر30 بتاريخ 87التونسية عدد 
أكتوبر  28المؤرخ في  1998لسنة  75المتعلق بتنقيح بعض الأحكام القانون عدد  2003جويلية  7المؤرخ في  2003لسنة  51قانون عدد 80

جويلية 8في لصادر ا 54المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين و مجهولي النسب و إتمامها ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد

 .2259،ص.2003
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 م اّلعزباءالأة هوية ابن يخصوص الأول:المبحث 

 ،81من مجلة حماية الطفل 5حسب الفصل قومات الهوية عتبر اللقب العائلي إحدى مُ يُ 

دائما ما يرتبط  إذ .82الأسري لها انتمائهفهو الوسيلة التي تربط الشخص بعائلته و تترجم 

ة تربط الهوية العائليان المجتمعات العربية الإسلامية  باعتبارهذا اللقب بالنسب الأبوي 

أي المولود خارج إطار  طبيعيلا الابنفي حالة  غير أنه .بالأب وتكسيها طابع من القداسة

 طالما ان لقبها لا يظهر في البنوة الشرعية  كاستثناءعتمد لقب الأم مكن أن يٌ يُ  الزواج 

ن المشرع حين أسند هذه الصلاحية إلي الأم صمت عن ترتيب الأثار أإلا  ( الأولى الفقرة)

 (. الفقرة الثانية) الابنجاه تُ علي حقوقها الواردة  و التداعيات

 .م في إسناد لقبها العائلي للابنصلاحية الأ الأولى:الفقرة 

في هذا النوع من  83صطلح اللقيطالتشريعي نلتمس غياب مُ  ورمن مظاهر التط  

رغم ما تحمله  ،رتي "الطفل المهمل و مجهول النسبالمقابل بعبا و تعويضه فيفال الأط

ي أرتإلتجنب هذه النعوت و ،ة ووصميةهذه الأوصاف هي الأخرى من دلالة تمييزي

بصفة إلزامية بإسناد هوية افتراضية لابنها وذلك  م في حالة وجودهاف الأالمشرع أن يكل  

   ب(.و إجراءات معينة)(أوفقا لشروط محددة )

  .اد لقب الأمشروط إسن -أ

علي "الذي جاء فيه ما يلي  2003قتضيات الفصل الأول من قانون لي مُ إبالرجوع 

لال خن من بيو لقب عائلي" نت سمإن تسند له أنة لابنها القاصر و مجهول النسب م الحاضالأ

احدا وشرط  متي توفر فيها  مة الطالب بإسناد اللقب هنا هي الأن صفأقراءتنا لهذا الفصل 

 ثنين يتعلقان بسن الابن و هويته.إن تتمتع بصفة الحاضنة و شرطين أو هو 

                                                             
 من م.ح.ط ما يلى "لكل طفل الحق في الهوية منذ ولادته ،و تشمل الهوية الاسم و اللقب العائلي و تاريخ الولادة و الجنسية". 5اقتضى الفصل  81
 . 113،ص.1999لسنة 1مجلة القضاء و التشريع عدد، "إسناد لقب عائلي للأطفال المهملين ،"جمال شهلول82

لية، ا  لعادة بصفة ي وجه القب أيضا بأنه "العلامة الدالة على الانتماء إلي عائلة تكتسبه على وجه التداول أو التواصل المسترسل أي عليعرف ال
 . 221، أحكام القانون، دار الجنوب لنشر بتونس، ص.محمد الشرفي و علي المزغنيأنظر في هذا الموضوع : 

 .346، ص.2006،النظام العائلي ،التجليات، مركز التشر الجامعي، توتس محمد الحبيب الشريف كذلك 
 .138،ص.2015/2016، الاسم  و اللقب ،اطروحة دكتوراه بكلية الحقوق و العلوم السياسية بسوسة ، نرجس التليلي 83
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ر للوهلة بن الذي يكون مجهول النسب قد تظهن الشرط الثالث المتعلق بصفة الاإ

ً أ على اعتبارانها شرط بديهي لا يتطلب التفسيرالاولي   ن الطفل معروف النسب  يتمتع ا ليا

ن المشرع عند أ غير،ة زواج أو كان ذلك بالتبنيبيه سواء كان نسبه ثابت في علاقأبنسب 

ن هؤلاء أ" لم يشر صراحة الي جهولي النسباستعماله لعبارتي " الأطفال المهملين وم

هو و "كما أن مصطلح "الابن الطبيعي.84غير شرعيينبالضرورة  الاطفال هم ابناء

 يستعمل عبارة "الابن الطبيعي "ف 85لم يعتمده فقه القضاء إلا مؤخرا مصطلح فقهي بالأساس

المفهوم  اهذ باطلا،فراش صحيحا أو الن المولود خارج الفراش سواء كا الابن لدلالة على

من بينهم الابن  ،86بينهافي ما  تعددة عملت التشريعات الغربية علي التمييزيشمل أصناف مُ 

 87."الطبيعي البسيط الذي عرفه الفقيه جان شمبيون بأنه "ابن الأم العزباء بامتياز

الذي سوف يتبنى لقب أمه  الابنفي ده المشرع الذي حد  ا بخصوص الشرط الثاني أم  

كل شخص لم يتجاوز سن ن يكون قاصر و تعني كلمة قاصر في القانون التونسي هو أ

نه بمجرد بلوغه سن العشرين ي الطفل الذي لم يبلغ سن الرشد القانونية لأأ الثامنة عشر

ن أئيس المحكمة الابتدائية المختصة يطلب من ربأن ذلك ن يقوم بنفسه بالتقاضي وأيمكن 

 88.ليه هوية كاملةإيسند 

                                                             
،إثبات البنوة حسب أحكام  حليمة ساسي بنفهو أبن طبيعي لم يتراءى للمشرع أن يكشف القناع بصورة واضحة صريحة عن نوع بنوته، " 84

 .443،ص2012،دراسات في الأحوال الشخصية، مركز النشر الجامعي ،1998أكتوبر  28القانون المؤرخ في 
م.أ.ش فإن الابن الطبيعي لا  152جاء فيه ما يلي "و أنه من خلال الفصل  2009جويلية  04صادر بتاريخ  72691قرار تعقيبي مدني عدد  85

 يرث 
كي و م الأبناء حسب القوانين الغربية ،كالقانون السويسري ،و القانون الألماني و القانون البلجيكي ،و القانون الفرنسي  و القانون البلجيينقس 86

ين غير صلمولود لشخاالابن  القانون الفرنسي الي ثلاثة أقسام الابناء الشرعيون و الأبناء الطبيعيون و الأبناء بالتبني .و الابن الطبيعي و هو
 مرتبطين بعلاقة زواج و الذي بدوره يقسمه علماء القانون إلي ثلاثة أنواع :

ون زواجهما و هو الابن المولود لشخصين غير مرتبطين بعلاقة الزوجية و لكن بدون أن يحول د Enfant naturel simpleولد طبيعي بسيط  

 أي مانع.
ذا كان الأب لمولود لشخص مرتبط بعلاقة زوجية مع شخص ا خر غيرأب أو أم الولد ،فإو هو الابن ا Enfant adultérinولد طبيعي من زنا 

ن يكون م و يمكن أزنا للأ مرتبطا بعلاقة زوجية أخرى يعتبر الولد ولد زنا للأب و إذا كانت الأم المرتبطة بعلاقة زوجية اخرى يعتبر الولد ولد
 الولد نتيجة زنا الأبوين معا .

دون إمكانية  و هو ولد الشخصين المرتبطين بعلاقة قرابة أو مصاهرة تحول Enfant incestueuxيعرف بالإبن القرابى  ولد طبيعي من سفاح
 تزويجهما ببعضهما كالأخ و الأخت او الخال و ابنة الأخت .

 .93ص  ،1966لسنة  213عدد  م.ق.ت،وضعية الطفولة الطبيعية أو غير الشرعية في تونس"، " ،ساسي بن حليمةانظر :
87 CHAMPION (j), La mère célibataire la reconnaissance de l’enfant naturel, encyclopédie Delmas pour la vie 
des affaires ,3éme édition, P.141. 

ولقبا عائليا و اسم اب  الفصل الثالث "لكل شخص تجاوز سنة العشرين عاما ان يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ان يسند اليه اسما 88

ب ان لم جوبا لقب الالطالب وو اسم جد و اسم ام و اسم ابيها و لقبها العائلي او بعض هذه العناصر ان كان خاليا من ذلك .و يكون اللقب العائلي ل
 تستند اليه والدته لقبها العائلي" .
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ا من جهة الأم فقد قي   ،بشروط إسناد اللقب من جهة الابن فيما يتعلقهذا  قانون  دهاأم 

و عباراته الفصل المذكور هكذا إستهل ،""على الأم الحاضنة ،إسناد اللقب بشرط الحضانة

في إنسجام  ،يتُرجم تصورًا نمطياً يربط فيه حق المرأة في النسب بدورها في الرعايةهو ما 

الانسان تحمله في بطنها وبين  م  هي أن المرأة أ" الطاهر الحد اد بقولها عب ر عنه مع م

ولد في " حفظ الني فيعبر عن مفهوم الحضانة بكونه أما في الاصطلاح القانو، 89احضانها 

 90".مبيته و القيام بتربيته

 لة ؟م الحاضنة وغير الحاضنة في هذه المسألكن ما الجدوى من التفريق بين الأ

لزمة بإعطاء لقبها معنى حاضنة فهي غير مُ الم هي عكسية اذ لم تكن الأ بصورةفهم يُ 

هكذا يفقد هذا وية إن لم تكن لها صفة الحاضنة ون الأم لا تلزم بإسناد عناصر الهأذلك 

سيصبح تحت رعاية و وصاية  الذي عن المولود الأم الدور أهميته في صورة ما إذا تخلت 

  91.الولي العمومي الذي سيتكفل بهذا المهام

 ؟  محضونهاأو فلت الأم او رفضت ترسيم مولودها تغا لكن ماذا لو

جبرها الحاضنة تسجيل ابنها فإنه لا يوجد نص قانوني يم بصفتها متي رفضت الأ

 لهذا الشرط  الإلزاميوجود الطابع  نها لا تتعرض لأي عقوبة جزائية رغم أي أعلي ذلك 

نه لم أ"النقاش العام حول مشروع القانون حد السادة اعضاء مجلس النواب اثناءأفقد لاحظ 

ج مثل دراإحكامه اذ يتجه أسلط على كل من يخالف يتعرض للعقوبات الجزائية التي سوف تُ 

ن ينظم جزاء أأن المشرع وضع شرط الالتزام دون و ك ،92هذه العقوبات لضمان تطبيقه"

                                                             
 .5، ص.2014اعة و النشر, الطبعة الخامسة.، امراتنا في الشريعة و المجتمع، دار المعارف للطبالطاهر الحداد 89
 من م.أش. 54الفصل  90
ما يلي : إذا لم يطلب احد من أهل الأطفال المهملين أو مجهولي  2003حسبما تم تنقيحه بمقتضى قانون  75جاء بالفصل الثاني من قانون عدد  91

ند لتبني أن يسافالة و ي المعرف بالقانون المتعلق بالولاية و الكالنسب إسناد عناصر الهوية إليهم في ظرف ستة أشهر ،يجب على الولي العموم
 اسما إلي مجهولي النسب وفق أحكام القانون المنظم للحالة المدنية .."

بإسناد لقب عائلي للأطفال  المتعلق1998اكتوبر 28المؤرخ في 1998لسنة 75اثبات الابوة  تعليق على احكام القانون عدد ، "حافظ بوعصيدة92

 .11،ص. 1999مجلة القضاء و التشريع ،جوان هملين او مجهولي النسب،" الم
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قبها العائلي م الحاضنة لللة اسناد الأأن مسبأمما ذهب ببعض الفقهاء الي القول 93الاخلال به.

 94.خلاقية تجاه ابنهاتبقي من المسائل الأ

سناد لقبها للابن إم في مرحلة ن المشرع ترك جانب من الحرية للأأا سبق يستنتج مم  

ن إ.هذا التساهل و الدور الإلزامي الاخلال بهذا مع التأكيد علي مرونة التعامل معها في حالة

علي امرا ليس  لقبهانه جعل أ إلام خفف حمل الدور على الأمرا محمودا يُ أكان ظاهريا 

نه أ، طالما هاو ليس تعزيزا لنسب للابنحماية يكون ليه إ حتكامالإذلك أن غاية من الاهمية 

بر بل هناك من يعت ،إلا إذا كان ثابتاً من جهة الأب شرعيا عتبرلا يُ ن النسب أالمعروف من  

ينص صراحة على  و إن كان المشرع التونسي لم95أن من يحمل لقب أمه لا نسب له.

فإن التشريعات الغربية التي تقُدم ،كنماذج للمساواة  ،96وجوب حمل المولود للقب والده

،على غرار فرنسا  تشهد بدورها تناقضًا حول هذه المسألة .حيث و إن كان النص القانوني 

خاصة و بيه أمه الي لقب أإضافة لقب الحق في لكل شخص رشيد نظريا بأن يكون سمح ي

وهي مسألة 98ذلك حاملا للقبين اثنينيكون الطفل بف 97إن كان ذلك اللقب يحمل مجدًا تليدًا 

في إطار توحيد القواعد المتعلقة بالولادة تحت مبدأ 99 2005لسنة  3جاء بها المرسوم عدد 

فقه القضاء في  فإن (من القانون المدني الفرنسي311_25المادة )،100"المساوة في النسب"

                                                             
-2000، الأمومة في القانون المدني ،مذكرة في الدراسات المعقة في العلوم القانونية الأساسية ،كلية الحقوق و العلوم السياسية، سيدة بن ضياف 93

 .36,ص.2001
 .16, مرجع سابق،ص.حافظ بو عصيدة 94

95 De Juglart (M),Cours de droit civil :Introduction .personnes .familles, 15 éme éd, Montchrestien 1999,t, 
I,p.143, « L’enfant légitime est celui qui nait régulièrement au cours du mariage de son père et de sa mère ,eux 
même régulièrement mariés .Il va porter le nom de son père .o, part ici de ce principe que dans une famille 
malgré la diversité des noms (celui du père celui du mère ),une sorte de rassemblement monoparental se 
réalise autour du nom du père qui se transmet à sa femme et à ses enfants : lorsque l’enfant parait …le nom de 
la femme disparait  ». 

من ق.ح.م ما يلي "وينص برسم الولادة على اليوم و الساعة و مكان الولادة و مكان تاريخ ولادة الأب و الأم و كذلك  26افتضى الفصل  96

 حرفتهما و مسكنهما و جنسيتهما والمعل م إن اقتضى الحال ." 
97  Lindon (R), La transmission du nom de la mère légitime à des enfants, D1985, P.113 
98 L’article  43 de la loi du 23 déc. 1985 relative à l’égalité entre époux :(toute personne majeure peut ajouter 
à son nom ,à titre d’usage ,le nom de celui de ses parents qui ne lui a pas transmis le sien .A l’égard des enfants 
mineurs, cette faculté est mise en œuvre par le titulaire de l’autorité parentale ). 
99 L’ordonnance n 2000-916 du du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation. 
100 Rebourg(M), « Filiation et autorité parentale à l’épreuve des nouvelles configurations familles », recherche 
familiales, n7.2010, P.29a44, «..A la différence du père la mère non mariée n’a aujourd’hui plus besoin de 
reconnaitre son enfant si son nom apparait dans l’acte de naissance. » 
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م سم الأإعطاء إجعل القانون الكندي  خلافا لذلك101.عارض هذا الموقفعديد المناسبات 

 102.بوين مسبقاا اختياريا يتفق عليه الأأمرً  لأطفالها

في القانون  فإن إسناده ،ىعن مدى اعتماد لقب الأم في القوانين الأخربغض  النظر

حيث لا يفوتنا في هذا المجال أن نشير إلي أن القانون التونسي قدم  االتونسي يبقى إستثناءً 

القضاء على جميع أشكال التمييز  اتفاقيةمن 16103المادة ا بخصوص الفقرة )ز( من تحفظ

كون إما لقب ضد  المرأة المتعلقة بحق الزوجين في اختيار اللقب العائلي للأسرة الذي ي

 .الزوجة أو لقب الزوج

لا يعدو إلا أن يكون حلًا في القانون التونسي نستنتج على ضوء ما تقد م أن لقب الأم 

نظام العام فإن ليخضع ل ولأنه،104حسب قول الفقه د لقب أبويعند تعذر اسنا إحتياطياً

أو كانت الأم هي  الابنتبقى ثابتة سواء كان الأب هو الطرف المحمول بترسيم  هإجراءات

  .القائمة بهذا الدور

 .ب إجراءات إسناد لقب الأم

أن  باعتباريجوز طلب إسناد اللقب العائلي وفقا لإجراءات الأذون على العرائض 

المواجهة بين أ وغياب مبد البساطة ،ي السرعةتتمثل ف هذا الإجراء يتميز بثلاث خصائص

و ما بعده من  213ردة بالفصل حكام الواقتضتها الأإوهي خصائص  .105الخصوم

 .مما يسهل على الأم العزباء القيام بذلك106.م.م.تم

                                                             
101 Cass –Civ, 10 Novembre 1902, Aff., Du Marquis de cardaillac, D.p.40, I.85;S, 03.I ,05 : « Les noms de familles 
se transmettent par succession dans la ligne masculine seulement. » 
Cass-Civ, 19juin 1961, D, 1961.544 
Trib –Civ.Seine, 22 juin 1960, Gaz. Pal 1960.2.228.  

 قانون المدني لجنوب كندا.من ال 1-56الفصل  102
و بوجه "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للفضاء على التمييز ضد  المرأة  في كافة الأمور المتعلقة بالزواج و العلاقات الأسرية  103

سم اختيار لك الحق في اخاص تضمن علة أساس تساوي الرجل و المرأة :أ.(.ب(..د(..ز( نفس الحقوق الشخصية للزوج و الزوجة بما في ذ
 الأسرة و المهنة و الوظيفة ".

104 Abdelkader (A), La filiation paternelle après la loi du 28 octobre 1998, D.E.A,  faculté des sciences juridique 
et politique et sociales de Tunis, P.66. 

 .29،ص2004لعائلي" ،مجلة القضاء و التشريع افريل ،"الحماية القانونية لمجهولي اللقب ا ضا الوسلاتير 105
من م.م.م.ت "يمكن ان تقدم لرؤساء المحاكم الابتدائية او حكام النواحي مطالب قصد التحصيل على اذن و ذلك في جميع الحالات  213الفصل  106

 التي نص عليها القانون و حسب الاختصاص المعين به ".
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م القيام على الأ 2003من قانون لمذكورأعلاهوجب المشرع في نفس الفصل األقد 

 107.في طلب إسناد اللقب اثنينبواجبين 

خذ بدوره صورتين  بنها و لقبها العائلي، الذي يتسم لإإول في إسناد الواجب الأيتمثل 

تلك التي يتم فيها  لود و هيولي في الصورة الطبيعية لتسجيل الموالأالصورة تتجلي إذ 

علام ضابط الحالة المدنية إوعن طريق أيام من تاريخ الوضع أ10اللقب في غضون تسجيل 

 109.ي ثلاثين يوم في القانون المغربيهذه المدة إل بينما تمتد 108في نفس الفترة

حيث يرسم ذن قضائي إلي إرسيم في هذه المرحلة دون الحاجة تقع اجراءات الت

الإعلام بتاريخ الولادة في  دما الصورة الثانية فتتمثل في حالة عم  أ ،الابن بلقب أمه ا ليا

محكمة ملزمة بطلب الاذن من رئيس الم في هذه الوضعية  تكون الأ .جل القانونيالأ

للإجراءات الاعتيادية  وفقا.ح.م من ق 23ذلك طبقا لأحكام الفصل الابتدائية لترسيم ابنها و

110. 

رة ستة اشهر من تاريخ ن تقوم خلال فتأن للأم واجب ثاني و هو إعلاوة علي ذلك ف

م ( ئلي للطفل) يكون بالضرورة لقب الأو لقب عا اسم جد  ب وأسناد اسم إالوضع طلب 

و نائبه و الذي تم تحرير أئيس المحكمة الابتدائية المختصة بموجب اذن علي عريضة من ر

نس رسم ولادة بدائرته باستثناء لو كانت الولادة بالخارج فرئيس المحكمة الإبتدائية بتو

اللقب المسند في هذه الحالة ة أن تكون الأم تونسية والعاصمة هو المختص ترابيا شريط

 .111لقب الأم وجوبا

في صورة إقامة رسم ولادة للطفل مجهول النسب و كان الترسيم خلو من بعض 

البيانات المتعلقة بالهوية، فإن ضابط الحالة المدنية يتحمل واجب إعلام وكيل الجمهورية 

                                                             
ى الام الحاضنة لابنها القاصر و مجهول النسب ان تستند اليه اسما و لقبها العائلي او ان تطلب الاذن بذلك :"عل 2003الفصل الاول من قانون  107

لابتدائية س المحكمة امن رئي طبقا احكام القانون المتعلق بتنظيم الحالة المدنية .كما عليها في اجل لا يتجاوز ستة اشهر من تاريخ الوضع ان تطلب
 يسند اليه اسم اب و اسم جد و لقبا عائليا يكون في هذه الحالة وجوبا لقب الام ..".المختصة او نائبه ان 

 من م.اش" يقع إعلام ضباط الحالة المدنية بالمكان بالولادات خلال العشرة أيام التي تلي الوضع ". 22اقتضى الفصل  108
يلي :" يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من المتعلق بالحالة المدنية الذي جاء فيه ما  73/99من قانون  15المادة  109

 .تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص ،الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة ..."  
 .30، مرجع سابق، ص. رضا الوسلاتي  110
 1998لسنة  75المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد  2003جويلية  7المؤرخ في  2003لسنة  51نقح الفصل الأول بمقتضى قانون عدد 111

 و المتعلق بإسناد لقب عائلي للأطفال أو مجهولي النسب و إتمامها. 1998أكتوبر  28المؤرخ في 
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أب و  اسمبإتمام الرسم و إضافة  الابتدائيةالذي يطلب بدوره من رئيس المحكمة المختص 

و تخضع هذه البيانات الي  112.ون هذه البيانات وجوبا بلقب الأمجد و لقب العائلي و تك اسم

 إلتباس التي تكون محل الالقابلأسماء وعلى بعض أنواع ا113سرية تامة مع إبقاء التحجير

علي عكس مثلا القانون  ،114عربيةق الحميدة أو ذات أصول غيرأو سخرية أو منافية للأخلا

سبق لقب الابن المولود خارج اطار حيث تميزي بإمتياز في هذه المسألة المغربي الذي كان 

للدلالة على أن ذلك الابن غير  115بد "في الخانة المخصصة للقب الأبالزواج بعبارة "ع

 . شرعي

جوانب الإيجابية في هذا الإطار أن ترسيم الولادة لا يشترط فيه الإستظهار من بين ال

ر ضابط الحالة المدنية ولادة الأبوين بل يقتص مثل عقد الزواج أو بطاقة ،رسمية بأي وثيقة

يعد هذا بالتالي 116.الحاضرين أمامه مه الأطرافالرسم وفقا للتصريح الذي يقد   على تحرير

الحاجة الي موافقة الطرف  دون ابنهاالإجراء مكسبا هاماً للأم العزباء اذ يتيح لها تسجيل 

 للوالدين و للجد ين حاملة أسماءاً 117غير أن هذه الهوية تبقى إفتراضية بشكل جزئي .الأبوي

الظاهري  و ذلك من أجل ان تحافظ الحالة المدنية للمعنى بالأمر في شكلها ،بصفة وهمية

بناء كانت موجودة سابقا في مضامين الأ التيبذلك يقع سد الفراغات  ،للحالة المدنية العادية

 المولودين خارج إطار الزواج.

أوت  11لأول مرة بمقتضى القانون الصادر بتاريخ  الافتراضالعمل بتقنية لقد تم 

و لم  ،ختصاص الولي العمومي دون غيرهفقط من إ نها في ذلك الوقت كانتأغير  1985

تعد هذه الخطوة التشريعية و .75بموجب تنقيح قانون عدد 2003تمنح للأم إلا في سنة 

                                                             
 الحالة المدنية بإتمام رسم الولادة . المتعلق بموضوع طلب الإذن لضابط 2أنظر الملحق عدد  112
ر من قانون  113  نص في فقرته 1998الفصل الرابع مكر 

مال عكما يحجر استالثانية ما يلي :و يحجر إطلاق أسماء أو ألقاب من شأنها إفادة الغير حول حقيقة مصدر هوية الأشخاص مجهولي النسب ، 
 لأموات كعناصر لهويتهم ".أسماء و ألقاب المشاهير و الأعلام من الأحياء و ا

 3،بالملحق عدد المتعلق بموضوع :حول إختيار عناصرهوية الاطفال المهملين أو مجهولي النسب  2006مارس  11أنظر المنشور في  114
115 L’article 16 de la loi n° 37-99 du Code Civil (dahir n° 1-02-239 de nov. 2002) relatif à l’inscription à l’état civil 
stipule que " L'enfant de père inconnu est déclaré par la mère ou par la personne en tenant lieu ; elle lui choisit 
un prénom, un prénom de père comprenant le préfixe "Abd" ainsi qu'un nom de famille qui lui est propre" 

 .30.ص.1999مركز البحوث و الدراسات الإدارية لسنة  2في القانون المدني ،الطبعة الحالة المدنية  ،صالح بوسطعة 116
  .و هناك صورة إسناد هوية افتراضية كلية حين يكون الطفل مجهول الأب و الأم   117

العلوم السياسية سنة  وق وأطروحة دكتوراه في القانون الخاص  بكلية الحق تقنية الإفراض في قانون الأحوال الشخصية ، ،لمياء القلاليأنظر 

  .432، ص.2022/2023



 

27 

تسهل ف تجاه أبناؤهن بالحقوق المدنية للأمهات الاعتراففي  تعكس تطوراً  اذمهمة 

في المجتمع من خلال تمكينهم على وثائق رسمية تضمن لهم حقوقهم الأساسية  اندماجهم

 استخراج بطاقة وطنية لاحقاً، ،الحصول على الرعاية الصحية ،سةدرمثل التسجيل في الم

 .  و الإداري الاجتماعيتخفف عليها الضغط  لأنهاهي خطوة إيجابية للأم العزباء و

تجاوزات تحد إلا أن الواقع يكشف عن عدة  الافتراضيةالهوية  اعتمادرغم اهمية 

 الافتراضي، اذ صرحت بعض من النساء العازبات ان عملية اسناد اللقب من فاعليتها التقنية

ندما قمت بتسجيل الاسم الافتراضي لم يكن من اختياري فع قمر""تقول  ،تقع دون علمهم

عندما ذهبت للحصول علي شهادة الميلاد وجدته مكتوبا مباشرة من ى وابنتي في المستشف

هوية الافتراضية في شهادة اخريات كان اكتشاف الالحاكم )شرطة( " اما بنسبة الي لنساء 

 .118طفالهن بمثابة صدمة أميلاد 

ي أس لمبدأ المساواة بين الجنسيين مه لا يكر  أبن للقب الإمهما يكن من أمر فإن حمل 

الذي سيبقى 119بل يبرز بمظهر العيب  ،بار أن الأب مجهول في هذه الحالةباعت بين الوالدين

يعطى  الأبويس لنظام في مجتمع يتماهى مع الثقافة الذكورية و يكر   ابنهاو ميلاحق الأ

  .ولوية للقب الأبالأ

ظ لم تح ،الأب ية ذاتها التي يحظى بها لقبنظرا لعدم تمتع لقب الأم  بالمكانة القانون

و  تفرقةبل وردت في شكل إشارات م ،د هذا اللقب بتنظيم صريح أو شاملمسألة ا ثار إسنا

 محدودة. 

 الاثّار المُترتبة عن إسناد لقب الأم.الفقرة الثانية : ّ 

بن مجهول هو بمثابة اللقب للإ في القانون الروماني و الإسلامي كان اسم الأما قديمً 

ثم بتط ور الزمن تم استبدال الاسم بلقبها مع الحفاظ على سرية هوية الابن  ،120النسب

                                                             
118 Ces témoignages ont été recueillis dans le cadre d’une étude réalisé par le doctorant Marta Arena dans son 
thèse intitulé «l’expérience des mères célibataires en Tunisie : du récit aux droits (éthique, violence, 
citoyenneté), école doctoral de l’EHESS, centre d’étude des mouvements sociaux (CEMS) ,30/06/2021, 
p.358/359. 

 .47، اسم و لقب الشخص الطبيعي ،اطروحة  دكنواره ، مذكورة سابقا ،ص. نرجس التليلي 119
 .314، تقنية الإفتراض ،مرجع سابق، ص. لمياء القلالي 120
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و الدليل  قيمة لقب الأم قانونيا حقيقي فيالتغيير اللفظي لم يحُدث أي تحول الطبيعي.هذا 

إلي اثار لقب الام بشكل محتشم صلب مجلة الأحوال  بالإشارةعلى ذلك هو اكتفاء المشرع 

صدور  هذه المسألة مع  الاحتشام وعدم الرغبة في الخوض فيو تواصل هذا (أ)الشخصية 

 (. ب)تنقيحهالذي سكت عن تداعيات لقب الأم على الابن حتى بعد  1998قانون  

 .لب مجلة الأحوال الشخصيةالأثر الوارد ص -أ

ه لمجلة الأحوال الشخصية التونسية لم يتعرض الي الابن الناتج المشرع عند سن  إن 

في ذلك بأحكام الفقه  ثرأعن العلاقة الغير شرعية بل لم يهتم بوضعيته القانونية مت

ذلك أننا لا نجد له أثرا إلا بصورة همشا قانونيا الطبيعي مُ  الابنبقي  هكذا 121.يالاسلام

من م.ا.ش القائل "يرث ولد الزنا من الأم و  152عرضية و محتشمة وردت صلب الفصل 

قرابتها و ترثه الأم و قرابتها ".لكن لم يرد هذا الفصل في الكتاب المخصص للنسب و إنما 

في ذات "،متنوعةو عنوانه "في المسائل الجاء في الباب الثاني منه من الكتاب التاسع 

تقول "فكأن  التيقحام بصورة معبرة للغاية هذا الإ ساسي بن حليمةوصف الأستاذ السياق 

تب فيه كل بضاعة في رفها و سواها ثم وجد المشرع دخل دكانا و هو دكان القانون فر  

ها جملة في كيس وضع بعض البضاعات صعب عليه أن يضعها في رف من الرفوف فصب  

 .122بضاعة متنوعة" عليها علامة :

 ،بشكل صريح تجاه أمه الابنبنسب  اعترفتة بمفهوم عكسيا أن المجل  نستنتج 

بصفة  ابنهايمكن الإقرار بثبوت العلاقة القانونية بين الأم و  االمذكور أنفً للفصل  برجوعف

  123.العلاقة تكتسي دائما صبغة شرعية كلية طالما أن هذه

غير أن هذه  بعلاقته بالأم،المولود خارج إطار الزواج   تصر بنوة الطفلهكذا تق

حق التوارث  هوهب المشرع الي تضييق مجاله ألا والعلاقة الثابتة لا تنتج سواء أثر وحيد ذ

قائمة محدودة من الأشخاص في ا مه منحصرأفي الميراث الأبن  بأن جعل حق بينهما،

                                                             
"إن مجلة الأحوال الشخصية  يجاء فيه ما يل 99،ص. 1، ق.م.ج1981سنة  1981مارس  12مؤرخ في  3712ي مدني عدد قرار تعقيب 121

 التونسية قد استمدت جل أحكامها من الفقه الإسلامي .".
 .94مرجع سابق،ص. ،"وضعية الطفولة الطبيعية أو الغير الشرعية في تونس "، ساسي بن حليمة  122
 .87اسم و لقب الشخص الطبيعي ،اطروحة سابقة الذكر ،ص.، نرجس التليلي 123
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فلا يرث أصول أمه  دون غيرهم لأمهه و أخوته أم   :همو 124"ذوي الأرحام "يطلق عليهم 

ق عليه المشرع قاعدة الحجب من قواعد الميراث أما اذا كان فطب  125عليهم بأنثىلأنه انفصل 

 .126ي صورة وفاته ترثه أمه و إخوته لأم و جدته للأمإنه ففهو المورث 

ة كر بقيذالمشرع على  لم يأت ،والابن م  الأ ة التوارث الثابتة لكل منخلافا لعلاق

صل لب الفص ونة المغربية التي اقرت صراحة بأثر الأمومة الطبيعيةعكس المد   على ثارالا  

واء يها سستترتب عل التي ثارم في الا  تستوي البنوة للأ" منها الذي جاء فيه ما يلي 146

 ".كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية

أمام سكوت التشريع التونسي إزاء هذه المسألة تدخل الفقهاء لترتيب أثار هذه العلاقة 

أن مجلة الأحوال الشخصية  اإذ يقول الأستاذ ساسي بن حليمة في هذا الصدد "اعتبار

مومة تثبت بالولادة و و أن هذه الأ ،ة إزاء الأم أو الأمومة الطبيعيةتعترف بالبنوة الطبيعي

لو كان مولودا عليها  التحصيلكان له من الممكن  التيزاء أمه كل الحقوق إ ،تسند للطفل

 .127"في إطار الزواج

التي يكون على عتماد بقية الواجبات إ كن قياسا علي حق الميراثيمذلك بناء على 

علي رأي  ستندنااذا اف، اني ينتج عن الامومة غير الشرعيةمالي ث ثرا  رأسها واجب النفقة ك

ً عتبر واجبتم لة انفاق الأأالمذهب الحنفي فان مس  ملزمة بالإنفاق على الابن الزنيمهي  إذ ا

128
ة الظاهر فلئن ذا وجبت النفقة على الأب وولادته من جهإ" نهأذلك تماشيا مع فكرة و  

 129".م وولادتها مقطوع بيها اولىتجب على الأ

                                                             
 من الأم ليس في باب الفرائض من ذوي الأرحام لأنه من أصحاب الفروض. خكل قريب ليس صاحب سهم و لا عاصب، فالأ 124

فكر العربي رب ،دار الالأقا نفقة–الحضانة –الرضاع –، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و قضاء :النسب العزيز عامر عبدأنظر :

 . 212،ص.1976،القاهرة 
 من م.ا.ش.  90أنظر الفصل  125
 25، ص.1200ثانية،  ة، أحكام المواريث في القانون التونسي، دار الميزان للنشر طبعفرج القصير126

127 « On peut certes ,avec une certaine sollicitation du texte, affirme que le code reconnait la filiation 
maternelle naturelle ,que cette filiation s’établit par la naissance et donne à l’enfant à l’égard de sa mére,tous 
les droits qu’il aurait pu avoir s’il était issu d’un mariage. »BEN HALIMMA (S), La filiation naturelle en droit 
tunisien, thèse pour le doctorat en droit, 2001, P.20. 

 هو الابن المشكوك في نسبه او المنسوب لغير ابيه.  128
 .827: الفقه الاسلامي و أدلته ، الجزء السابع للأحوال الشخصية ، دار الفكر ص. وهبة الزحيلي 129
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ذكرها وقع سباب النفقة أن أحوال الشخصية نجد حكام مجلة الأأجوع الى بالر  

ا يعني أن مم   ،هي الزوجية و القرابة و الالتزاممن م.ا.ش علي سبيل الحصر و 37صل الفب

بموجب الزوجية لانتفاء وجود العلاقة الشرعية لا نفاق العزباء ليست ملزمة بواجب الإ الأم

، و لا يمكن 130ية في هذه الصورةب بصفة أصلهذا الواجب بطبيعته محمول علي الأو لان 

فنجدها إذن  ،مجالها يشمل الأصول دون الفروع نللأرجع سبب الإنفاق الي القرابة نان 

 باعتبارها هي المتكفلة بالابن دون غيرها.التزام اخلاقي و تنفق علي ابنها بموجب

الجوهرية تجاه الطفل الذي تتعهد به الأم العزباء  الالتزاماتواجب النفقة من  يعُد إذن

من  154فصل المعنى  علىبموجب طبيعة العلاقة لكن  له هي الولي الشرعي بصفتها

ً  استثنائيا اجعل من صلاحية الولاية للأم أمرً الذي 131ش.ام.   .مشروطا

مُغاير وقع يضعها في م هذا الدور الذي تلعبه الأم في علاقتها بالابن بشكل فردي

 132.حيث يتغير جنسها الاجتماعي رمزيا لتأخذ دور الأب ،داخل النموذج العائلي

الروابط العائلية  تمتينيذهب إما في مزدوج  يمكن القول ان لنسب دورطرح ال بهذا

 وصفه الفقه بأنه يعتبرلذلك  ،لأبالجندرية بين نسب الأم و نسب ا الفواراق تعزيزفي  وأ

 133".معطى ايديولوجي"

 1998ن بضلالها في قانو يتلقتستمر و لنسب التي تحكم قواعد اهذه الإيديولوجية 

 الذي لا يتعلق بالنسب و إنما بإثبات البنوة.

 . بعد تنقيحه1998لسنة 75صلب قانون عدد الأثر الوارد  ب 

ُ إعترافً هل فعلاً تحتاج الأمومة اثباتا و  ؟   ا قانونيةثارً ا   رتبا من قبل المشرع لكي ت

                                                             
اش "على الزوج بصفته رئيس العائلة  ان ينفق على زوجته و الابناء على قدر حاله وحالهم في نطاق مشمولات النفقة و على  23الفصل  130

 الزوجة ان تساهم في الانفاق على الاسرة ان كان لها مال " 
الثامن من هذه المجلة المتعلق بالزواج و لا يعمل بوصية الأب القاصر وليه أبوه أو امه اذا توفي أبوه  او فقد اهليته مع مراعاة احكام الفصل  131

 إلا بعد وفاة الأم أو فقدانها الأهلية .."
132 Le Bris(A), « Je dois être une sœur, ou un père de famille pour ma famille ? », grossesses et maternité 
célibataires en Tunisie : de la dissonance identitaire a la négociation statutaire, les cahiers de CEDREF, 2020, 
p.1.En ligne : https://doi.org/10.4000/cedref.1346 
133Caratini (S), « Alliance et filiation dans le monde arabe (Affinity and kinship in the Arab world) », 
Bulletin de l'Association de géographes français, Espaces du monde arabe, 1997, P.6 «..En d’autres 
termes je dirai que la filiation est un discours, une idéologie. »  
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لا و ولادةالأمومة هي معطى بيولوجي ثابت بثبوت الحمل و المن المتفق عليه ان 

ج صحيح او زواج فاسد او من يتوقف على شيء اخر فلا فرق بين أن تكون الولادة من زوا

  134و من وطء بشبهة.أسفاح 

هكذا يتم ثبات الولادة عبر تسجيلها في وثيقة رسمية تعرف بمضمون الولادة حسب 

 دائماعلاقة الأم بالأبن بالتالي تعتبر.135قانون غرة أوت المتعلق بالحالة المدنية ما يفرضه

ن نية القائلة بأعملا بالقاعدة الروما الي إثبات إضافي مبدئيا لا تحتاج فعلاقة شرعية 

 .» Mater Semper Certa est «136ة الامومة يقيني

التصريح بالولادة بشكل قانوني ،فقد أحياناً لكن في صورة الأمومة الطبيعية قد لا يتم 

 137".في سرية تامة "بعيداً عن الانظاريحدث الوضع خارج المؤسسات الصحية و 

 7اء به بموجب تنقيح وضع له حل ج عن ذهن المشرع الذيهذا الإشكال لم يغب 

بيعية بناء على إذ مكن هذا القانون في بعده التجديدي من إثبات الأمومة الط ،2003جويلية 

.و يكون ذلك عن طريق القيام بدعوى 138القاطعة من حيث الإثباتالتحليل الجيني وسيلة 

تتمثل في طلب عرض الأم على التحليل الجيني لإثبات  التيتسمى "دعوى إثبات الأمومة " 

 مجهول النسب. أنها أم  

الملاحظة في هذا الصدد أن مسالة إثبات الأمومة تقلل من إمكانية الطعن أو  رتجد  

حيث يمكن أن تستخدم كـأداة قانونية لحسم نزاع قائم حول  التشكيك في نسب الطفل إليها،

.اذا تتجلى 139الأمومة لكن هذه الدعوى تفتقد للتطبيقات القضائية مقارنة بدعوى إثبات الأبوة

"...غير أن انون المذكورالذي جاء فيه ما يليهذه الفكرة وفقا لما ورد في شرح أسباب الق

نون لم يحل جميع الإشكالات من ضمنها عدم إمكانية طلب إجراء تحليل جيني هذا القا

                                                             
:الزواج و 1،الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الاربعة السنية و المذهب الجعفري و القانون :الجزء  بدران ابو العينين بدران 134

 488.، ص1967الطلاق ؛دار النهضة , بيروت لبنان 
   .  » يقع إعلام ضابط الحالة المدنية بالمكان بالولادات خلال العشرة أيام التي تلي الوضع « ، 1957من قانون غرة أوت 22جاء في الفصل  135
 .263،اطروحة مذكورة سابقا ،ص  لمياء القلالي 136
 .246، ص. 2024الكناب ،تونس، قانون الأسرة ،دار  ،سهيمة ين عاشور 137
مكرر في نهاية فقرته الأولى ما يلي ".الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحليل الجيني لإثبات أم  المعني  3جاء في الفصل  138

 بالأمر مجهول النسب ."
 .247، مرجع سابق، ص. سهمية بن عاشور 139
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لا من إا ربما يرجع السبب في ذلك أن هذه الدعوى لا تقام غالبً  140لإثبات الأمومة .."

عملا بالفقرتيين الأولى و ية طرف النيابة العمومية باعتبارها طرف أصلي في هذه القض

 2003.141ون جويلية مكرر من قان 3الثانية من الفصل 

من أولى  للابنإسناد لقب الأم  الطبيعية يع دفي سياق تعامل هذا قانون مع الأمومة 

الا ثار القانونية  أن  المشرع لم يوضح بشكل صريح بقية إثباتها غير دتترتب عن التيالمسائل 

ر احد الفقهاء سكوت المشرع عن ترتيب اثار لقب الأم  بأن .لهذا الإثبات غاية  وقد بر 

كن الطفل من الهوية فقط  142.المشرع من اسناد لقبها يمُ 

من هذا القانون 143نصيص على تطبيق أحكام الفصل خمسةبالت 2003قانون  اكتفيقد لف

عند لا تطبق بداهة إلا التيو هو فصل يقتصر على موانع الزواج  ،144عند ثبوت الأمومة

السياق العام الذي جاء فيه هذا القانون  هذا الإغفال ليس بغريب إذا نظرنا الي .إثبات الأبوة

بعدم حرمانهم من مقومات  لمهملين و مجهولي النسب الهادف الي تسوية وضعية الأطفال ا

يعدو أن يكون إلزام الأم الحاضنة بأن تسند الي ابنها هوية افتراضيه جزئية إلا  فلا ،الهوية

 .145تحقيقا لتلك الغاية

إن ف ،قانونية لإثبات الأمومة الطبيعيةالا ثار الرغم صمت المشرع عن تحديد 

نة ن الحضاأى ل ضمنيا عليد   2003بالحضانة في الفصل الأول من قانون تخصيصه للأم 

 .الأمومة تعُد من أبرز ا ثار

هذا الأخير ضمن الواجبات  بذلك تندرج الحضانة من الشرط الي الواجب الذي يعد

ً  المفروضة علي الأم العزباء لا يحق لها أن تطلب أجر مقابل هذا الواجب و ،146بصفتها أما

                                                             
 .297،مرجع سابق ،ص.  محمد اللجمي 140
 ، أنظر ن مسألة الهوية تهم النظام العامغم أن دورها يبقى محدودا في القضايا المدنية إلا أنه على غاية من الأهمية طالما أر 141

 .40،مرجع سابق ،ص  رضا الوسلاتي
 .36،مرجع سابق ، ص. حافظ بوعصيدة 142
من مجلة الاحوال الشخصية ،متى تم إثبات الأبوة  17و 16و  15و  14تنطبق القواعد الخاصة بموانع الزواج المنصوص عليها بالفصول  143

 ،على الأطفال المهملين أو مجهولي النسب الذين أسندت لهم ألقاب بموجب هذا القانون ."
 من هذا القانون عند ثبوت الأمومة " 5جاء في الفصل الثالث مكرر في فقرته الأخيرة ما يلي "و تنطبق أحكام الفصل  144
 .36ل سابق ،ص ،مقا حافظ بوعصيدة 145
 .477.،ص2008،قانون الأسرة، الشركة التونسية لتشر و تنمية فنون الرسم ، تونس  محمد اللجمي 146
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ف الحضانة تعر  من م.ا.ش  54حسب منطوق الفصل المتمثل في حفظ و رعاية الإبن  ،147

 ."القيام بتربيته ها "حفظ الولد في مبيته وبأن

 148إلي ما عدنا إلي مفهومها التقليدي بأنها مؤسسة نسائية حضانة تعتبرهذه ال

وفقا  لها للأشخاص المستحقينالي القائمة التفاضلية  استناداالمشرع  اعتمدهابالأساس 

 التخليثم بعد ذلك تم  .ي رأس هذه القائمةبحيث تكون فيها النساء عل ،149للمذهب المالكي

على معيار الأشخاص في إسناد الحضانة ليكرس المشرع معيار المصلحة الفضلى 

المرتبة الأولى في مستحقي الحضانة و هو ما  ، ومع ذلك تبقى الأم متصدرة150للمحضون

 .151أكده فقه القضاء

حدد المشرع صور إسناد الحضانة سواء كان الطفل  ،بناء على مصلحة المحضون

ثبوت العلاقة  انتظارففي الحالة الثانية و في  ،في إطار علاقة الزواج أو خارجها مولود

تبقى الحضانة محمولة على  ،الده البيولوجين علاقة خنائية ووالقانونية بين الأبن المولود م

 .152بصفة أصلية و لا يمكن أن ينازعها إلا شخص من قرابتها الأم  

س فتمار الابنلهذه المؤسسة الطبيعية تضحى الأم هي الولي الشرعي لذاك  امتداد

 153.هذه المؤسسة المدنية بصفة كلية

                                                             
 نزار الكرمي،مقتطف منشور في مجلة الأحوال الشخصية ، جمع و تبويب  2003فيفري  20المؤرخ في  21743القرار التعقيبي المدني عدد  147

م بشؤون نة المستحقة للأجرة هي شخص أجنبي فير الأم و الأب فمن واجب الأم الحاضنة ان تقو."الحضا130،ص  2021،طبعة الأولى ،

بطلاق  وجية أوالمحضون بدون حصول على مقابل مادي لان ذلك يندرج ضمن واجبات الأمومة المفروضة على الأم سواء بانفصام العلاقة الز
 أو بموت." 

 2019(، مركز النشر الجامعي ،1956-2016اصر "،ستينية مجلة الأحوال الشخصية )،"تطور ولاية الأم على القفدوى القهواجي 

 ،ص.148.106.
ة كرست هذه القائمة قرينتين باعتماد على أسلوب الافتراض، حيث تعتبر القرينة الأولى أن "النساء أحق من الرجال بالحضانة "وتفيد القرين 149

 . 182ص من القريبات من جهة الأب ".أنظر :لمياء الفلالي ،المرجع السابق ، الثانية أن "القريبات من جهة الأم أحق بالحضانة
،ص 0196م.ت.،سنة ،ن.1960جويلية  18المؤرخ في  1892تم إقرار هذا المبدأ في البداية من قبل فقه القضاء في قرار تعقيبي مدني عدد  150

128. 

 . 1966جوان  3المؤرخ في  1966لسنة  47بمقتضى قانون عددثم كرسه المشرع بموجب تنقيح أحكام مجلة الأحوال الشخصية 

التى نصت ،1995ديسمبر 9المؤرخ في  1995لسنة  92ليقع  التنصيص عليه بشكل واضح في مجلة حقوق الطفل الصادرة بمقتضى قانون عدد

سلطات م او الأته سواء من قبل المحاكصلب فصلها الرابع على أنه "يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بش
 الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، العمومية أو الخاصة ."

 .294،ص.1،ق.م .ج1993،النشرية لسنة 1993مارس  8المؤرخ في  36815القرار التعقيبي المدني عدد 151
 من .م.ا.ش 152وفقا للفصل  152
ما يلي "تتمتع الأم  1993جويلية  12المؤرخ في  1993لسنة  74بعد تنقيحه بموجب قانون عدد  من م.ا.ش 67اقتضت الفقرة الرابعة للفصل 153

 "في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية ،فيما يتعلق بسفر المحضون و دراسته و التصرف في حساباته المالية .
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ل الأمهات العازبات هذه المسؤوليات من  نفقة و ولاية و حضانة إن فكرة تحم  

فهن  ،اخترن هذه المسؤولية بصفة طوعية لك أوذ اردنأطفالهن بمفردهن لا يعنى انهن 

ج علاقة الحب المتبادل لكن و باحتفال رسمي يتو  154جميعا حلمن بحكاية الأمير الساحر

له بل كان نتيجة لعلاقة عاطفية غير الامر صار خلاف لذلك لان حملهن لم يكن مخطط 

في كلتا الحالتين لم يقع اعتراف بهن وبوضعيتهن من قبل أو نتيجة لاغتصاب. مدروسة

  155.ونسي لا سيما في التشريع المغربيالت المشرع

 .المنظومة القانونيةالعزباء في  وضعية الأمّ خصوصية ث الثاني : المبح

 وسائدة اللتوازن دقيق بين المنظومة الأخلاقية شكل السياسات العامة انعكاسًا تُ 

ة الأخير هذه التوجهات السياسية للدولة. فكما تؤثر القيم الأخلاقية في رسم السياسات، فإن

 ة تثُيرصوصيتعُيد بدورها تشكيل تلك القي م .في هذا السياق تعُد الأم العزباء فئة ذات خ

رات النمطحساسية مجتمعية و سياسية، نظرًا لما تحمله م لأسرة ية لن معاني تخُالف التصو 

د خل الت .لذلك تميل الدولة في شخص مؤسساتها وعلى مستوى قوانينها و برامجها إلي تجنب

ر عنه من اهتزاز في المشهد الرمزي المباشر في هذا الموضوع  و لعام.ابما يمكن أن ينج 

 تها علىدخلاتحيث تقتصر لأولى()الفقرة امن هنا يكون دورها نسبياً في الإحاطة بهذه الفئة

 تعُالج اشرةبعض الأطر القانونية او الإجتماعية العامة دون التوجه نحو سياسة شاملة و مب

لمجتمع اات وضعية الأم  العزباء في حد ذاتها، و هو ما يفسر في المقابل اهتمام بعض مكون  

 (انية)الفقرة الثالمدني بهذه الفئة، و نقصد بذلك الهيكل الجمعياتي 

  .في حماية الأم العزباءنسبية دور مؤسسات الدولة : الفقرة الاولى 

لمحتاجة ،حيث تميز بين انتقائية في توزيع الدعم على الفئات ا تعتمد الدولة احيانا سياسة

و تعد فئة  ،تبعادها من اشكال الدعم المختلفةيتم اس التيالفئات المستحقة للمساعدة و تلك 

أو الإحاطة  )أ(الدعم الاقتصاديفئتين سواء كان ذلك على المستوى بين الهات العازبات الأم

 .()بالاجتماعية 

                                                             
154 Kaufmann( J-C), La femme seule et le prince charmant. Enquête sur la vie en solo, Paris, Nathan, 1999 
155 Barnaud(E), « La filiation légitime à l’épreuve des mutations sociales au Maghreb.», droit 59, 2010, Pp, 255-
282. 
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  .للأم العزباء الاقتصاديالتمكين  على المستوى -أ

ه الدولة في التعامل مع فئات معينة من  يعد  الخطاب السياسي مؤشرا كاشفا عن توج 

الرسمية لها و حدود استعدادها للاعتراف بها و ضمان حقوقها  لاتهاإذ يعكس تمثُ  المجتمع،

تجاه  موضوع  2011في سنة  نبعض الفاعلين السياسيي ببرز خطافي هذا الإطار 

عدم الرغبة في و هو ما يفسرل على رفض وجودهن الأمهات العازبات في موقف يد  

د هذا الموقف هوو .قبولهن و محاولة مساعدتهن على المجتمع من الإنحلال  فالخو كان مر 

حت  ،خلاقيالأ  على المجتمعنهن "عار "أب وصفتهن نعتتهنإحدى النائبات حين به كما صر 

 .156القانونيةو اعتبرت انهن لا يستحقن المساعدة 

ن هذا الخطاب اخرج فئة الامهات العازبات من المجال الخاص الي المجال العام لك

تلتفت الدولة الي الاهتمام فمنذ تلك الفترة الي اليوم لم . يهدد وجودهن ،ارخبشكل تميزي ص

 كتلك الموجهة الي الامهات المطلقات تهن ماديا عبر اسنادهن نفقة بهذه الفئة و لا بمساعد

نظرا لأهمية هذا الدعم على حياة الام الحاضنة تحركت الجمعيات الناشطة ف ،او منحة مالية

لتطالب بهذه المساعدة التي ستساهم   157عية املو نقصد بذلك جم في مجال حقوق النساء

تراجعهن الي نتيجة لذلك  مما يؤدي ،الأمهات قدُما ستقلالية الاقتصادية لهؤلاءالافي دفع 

ان هذا المطلب قوبل بالرفض من قبل سلطات الدولة  غير ،اطفالهنعن فكرة التخلي علي 

 هكذا" ،"نحن في مجتمع مسلمة ما فادها ينضوي هذا الرفض تحت حجة دينية اخلاقيو ،158

  159."سلوكيات منحرفةتشجيع ما تعتبره بعدمانخراطها في هذا الموضوع  رعدميفس  

العزباء  حيث يتم تحميل الأم   ،ؤية زجرية بدل المقاربة الحمائيةيعكس هذا الموقف ر

ستقلاليتها و مسؤولية وضعها بدل الاعتراف بتعقيدات الواقع الاجتماعي الذي يقوض ا

ولعل الغرابة او المفارقة كامنة في ان الدولة في شخص وزارة الشؤون  .يعمق هشاشتها

                                                             
156 Radio « Monte-Carlo Doualiya » est une radio publique française qui diffuse le discours de souad 
Abderrahim en langue arabe Le 9/11/2011 ou elle déclare dans une interview que : « Les mères célibataires 
sont une infamie pour la société tunisienne, elles ne devraient pas aspirer à un cadre légal qui protège leurs 
droits. Éthiquement, elles n’ont pas le droit d’exister ». 

 .1999هي الجمعية الاولى و الوحيدة المتخصصة في تونس في رعاية و دعم للأمهات العازبات ،اسست منذ سنة  157
158 UNICEF, INPE, « Désinstitutionalisation et placement familial », actes du séminaire, Hammamet, 9-12 Juillet 
2002, P. 5. 
159 Sechter Funk (I), op cit, P.8. 
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في 160،اليها المودع تتعهد برعاية الطفل التيالاجتماعية تخصص منحة للعائلة الحاضنة 

و كأنها بذلك  ،رعايتهتختار الاحتفاظ بابنها و التياء م العزبحين تحجب هذا الدعم على الأ

 .كين امه من رعايته في ظروف لائقةمباشر نحو التخلي عن الطفل بدل تمتدفع بشكل غير 

 ؟ يابوجو أمر في هذا السياق يمكن طرح التساؤل التالي :لماذا دعم الدولة لهذه الفئة يعد

اين يتحدد موقعه  ،ول مركزية الفرد داخل المجموعةح 161انطلاقا من تحليل بورديو

 المرأةتعتبر سببا في فقدان  "العزباء مالأصفة "فان  ،الرمزي المادي و لرأسمالهوفقا 

ما يؤدي إلي تدهور حالتها المادية و هو سابقا،التي كانت تتمتع بها  لمكانتها الاجتماعية

دون نفسها  الأم " " المرأةتجد هكذا .كنتيجة مباشرة لتحملها مسؤولية الأمومة بمفردها 

أمر حملها اما  نكشفشغلها حين يمُ ي يمارسه عمل نتيجة الوصم الاجتماعي او التمييز الذ

مما  .من العسير عليها التوفيق بين العناية بالابن و الشغل يصبحالولادة  يأتي موعد حين

و لكنها تبدو  ،ماعية للمرأةيحيل إلي أن هذه الامومة ليست السبب الوحيد للهشاشة الاجت

عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية كائنة بالفعل مما يجعل التفاوت وكعامل مفاقم لهشاشة 

 162.متجليا وأكثروضوحا

السوسيولوجي لفئة الامهات العازبات لفهم طبيعة  لة النظر في الملمحأذه المسهتستدعى 

و  15"هن  فتيات شابات في الغالب،  ثلثيهن تتراوح أعمارهن بين .تواجههن التيالهشاشة 

ن لم % منه85، حيث أن لم يكملن تعليمهنن  غالباً % منهن قاصرات وه25 وعامًا، 25

جراها عالم أدراسة .إضافة إلي 163"من بيئة ريفية وفقيرة ويأتين يتجاوزن التعليم الابتدائي.

 أم 52التي شملت  ،2008و  2004ين خلال الفترة الممتدة ب164الاجتماع محمد بوحوش

                                                             
عادات ورد في تعريف الايداع العائلي في الفقرة الاخيرة منه انه "و تحضى العائلة بمواكبة عملية التنشئة و تتلقى ايضا بالمقابل منحة و مسا 160

 : مختلفة لفائدة الطفل ". انظر الموقع الرسمي للمعهد الوطني لرعاية الطفولة
http://www.inpe.tn/fr/article.php?id=27 
161 Bourdieu(B), La domination Masculine, éd du seuil, 1998, P.33. 
162 Sechter funk(I) , op cit ,P.25 
163  Souad (B), Encadrement et Prise en Charge de la Mère Célibataire en Tunisie, Guide de Procédures, 
ministère de la femme et  de la famille de l’enfance, Tunis, 2017, P.10.En ligne : 
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/. Consulté le 11/07/2024. 
164 BOUHOUCH(M), sociologie des mères célibataires, Communication soumise au 3ème congrès de l’AIFRIS: 
Association internationale pour la formation, la recherche et de l’intervention sociale INTES – AIFRIS Avec le 

 

http://www.inpe.tn/fr/article.php?id=27
http://www.femmes.gov.tn/wp-content/uploads/2019/07/
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مهات من الا % 80.7س بينت الاحصائيات ان عزباء من منطقة الجنوب الشرقي لتون

طق من المنا% 90.4منهن من مناطق ريفية مقابل  % 9.6 ،سنة 30-20سنهن يترواح بين 

 .منهن بدون عمل% 38.6 ،ريةاالحض

عد ة سنوات فإن الفجوة القائمة بين النساء و الرجال في نسب البطالة ما رغم مرور

 و هي نسبة ،165الرجاللدى %12,4مقابل % 22,2 2015تزال قائمة إذ بلغت مثلا في سنة 

لدى النساء و %22حوالي  2024في سنة  إذ بقيت ،ثيرا في السنوات الأخيرةلم تختلف ك

  166.لدى بقية المجتمع 16%

تعكس مؤشرات البطالة تبايناً واضحًا بين الجنسين و يزداد هذا التباين تعقيدًا عند 

كز ،في وضعية الأمهات العازبات النظر نشاطهن في قطاعات غير مستقرة  حين يتر 

المهيكلة ا تندرجان ضمن الأعمال المنظمة وو العمل المنزلي اللتان أصبحت عمل الفلاحيكال

يمثل تطورًا مهمًا في الإعتراف بهذا النوع من هذا التأطير القانوني .167بموجب قوانين

أمام المشغلين لمخالفة لرقابة الفعلية يفتح المجال اا ليات غياب إلا أن  ،عمال و تحسينهالأ

مقتضيات نصوص القانون سواء من حيث الأجور أو ساعات العمل أو شروط التغطية 

الإجتماعية مما يضعف من نجاعة التنظيم القانوني و يبُقى العديد من العاملات خارج دوائر 

ن خاصة في العمل المنزلي الذي لا يغير تأطيره من الواقع اليومي لفئة كبيرة مالحماية 

 168.العنفاهيك عن تعرضهن لمختلف صورنالنساء العاملات 

سعت سياسة الدولة في إطار  معرقلة لإستقلال المرأةفي ظل التحد يات الاقتصادية ال

ببعث برنامج  ،و المرأة الحضرية على حد السواء الريفية لنساء الاقتصاديالتمكين 

                                                                                                                                                                                              
soutien du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des tunisiens à l’étranger, 21-14 avril2009, Tunisie, 
P.23. 

 .2015و 2007المتعلق بتطور نسية البطالة خلال الفترة الممتدة بين  4الملحق عدد  أنظر 165
.الصفحة الرسمية  تاريخ 2024الوطني للإحصاء سنة  دالمعه ،2024البطالة للثلاثي الثالث من سنة  تقرير حول مؤشرات التشغيل و  166

  . https://ins.tn/ar/enquetes.5.ص.16/09/2024الإطلاع 
الاجتماعية للعاملات الفلاحيات ،الرئد الرسمي للجمهورية المتعلق بنظام الحماية  2024أكتوبر  22مؤرخ في  2024لسنة  4مرسوم عدد  167

 .5296-5293،ص.2024أكتوبر  23،الصادر في  129التونسية عدد 

ي ف،الصادر  68ية عدد يتعلق بتنظيم العمل المنزلي ،الرائد الرسمي للجمهورية التونس 2021جويلية  16المؤرخ في  2021لسنة  37القانون عدد 

 .2097-2094،ص.2021 جويلية 30
ي 168 .تاريخ 2/05/4202القانونية،  ةنعرفها و أخرى لا يعرفها إلا هن "، المفكر ت"عاملات المنازل يواجهن نزع إنسانيتهن: انتهاكا ،إيناس شر 

  .agenda.com-https://legal.15/01/2025الاطلاع 

https://ins.tn/ar/enquetes
https://legal-agenda.com/
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وجه بالخصوص إلي الفئات الهشة بمعنى أنه الاجتماعي دمج لمقاربة النوع "رائدات " الم

ذلك بهدف تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال تمويلهن و تشجعيهن على بعث و

بهذا  169.مشروعا 20.126من إنجاز الا ن  مشاريع استثمارية إذ مكن هذا البرنامج إلي حد

تراهن تونس على التمكين الاقتصادي كخيار وطني  2026الذي يمتد إلي سنة   المشروع

  .170و ضمان تكافؤ الفرص بين الأشخاص استراتيجي لتحقيق العدالة الاجتماعية

بل يفتح  ،عزيز استقلالية المرأة الأم فحسبعلى ت الاقتصاديلا يقتصر أثر التمكين 

.فإرتفاع 171بالتحولات الديمغرافية اديالاقتصأيضا تساؤلات أوسع حول علاقة العامل 

تأخر سن الزواج و تزايد  غير مباشر فيأو الهشاشة قد يسُاهم بشكل مباشرنسب البطالة و 

أن متوسط سن الزواج  2024حيث كشف تقرير المعهد الوطني للإحصاء لسنة  ،العزوبة

تعُيد التفكير في موقع مؤسسة الزواج وهي مؤشرات  172للنساء 28.8للرجال و  34.5إلي 

ار و ما ينجر عنها من علاقات غير منظمة وولادات خارج إط الاقتصاديداخل السياق 

 .الزواج

 .للأم العزباء ةجتماعيالإالتغطية على المستوى -ب 

 مثلوت شكل لحظة ظهورالحمل منعطفاً حاسمًا في مسار حياة الأمهات العازباتتُ 

 نمحها متنطلق اولى ملا التداعياتواجهن سلسلة من منذ تلك اللحظة يف ،طة تحول فارقةنق

 .المحيط العائلي

ا سوى العيش في هذه لا تجد بعض النساء خيارً  ،عندما يعلم الوالدين بحدث الحملف

هي طريقة تعرف ي حق في الخروج وأدون  ،جربة بشكل خفي داخل اسوار المنزلالت

                                                             
تم انتاج هذه المنصة من قبل وزارة الأسرة و المرأة و  Raidet.tn .يادة الأعمال النسائية ،الصفحة الرسمية على موقع البرنامج الوطني لر 169

ريفية ناطق الالطفل و كبار السن كجزء من مشروع التعاون مع وزارة الشؤون الدولية الكندية "دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في الم
AFEREلدولية .وتنفيذ منظمة العمل ا 

ية مؤتمر مشترك بين وزارة الشؤون الخارجية و الهجرة و التونسيين بالخارج ووزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن، مقر الأكاديم 170

و المرأة و الطفولة و كبار السن  الأسرة. أنظر الصفحة الرسمية لموقع وزارة 2025مارس  7الدبلوماسية الدولية، تونس، 

http://www.femmes.gov.tn/ar/2025/03/07  13/03/2025تاريخ الإطلاع يوم. 
171 Sbouaï (S), « Mères célibataires trentenaires en Tunisie: L’émergence de nouvelles mœurs », Nawat, 
09/05/2012, consulté le  15/01/2025. En ligne : https://nawaat.org/2012/05/09/meres-celibataires-
trentenaires-en-tunisie-lemergence-de-nouvelles-moeurs. 
 

 .5/1/2025. تاريخ الاطلاع يوم 13/12/2024بتاريخ  ،2024حصاء لسنة المعهد الوطني للإ 172

 . https://ins.tn/ar/enquetesأنظر الصفحة الرسمية على الموقع الإلكتروني.

http://www.femmes.gov.tn/ar/2025/03/07
https://nawaat.org/2012/05/09/meres-celibataires-trentenaires-en-tunisie-lemergence-de-nouvelles-moeurs
https://nawaat.org/2012/05/09/meres-celibataires-trentenaires-en-tunisie-lemergence-de-nouvelles-moeurs
https://ins.tn/ar/enquetes
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كنوع من العقاب  و الخارجية بهدف الهروب و التستر من العاربالانسحاب التام من الحياة 

.هذا في حالة تم قبول وضعيتها 173الذي يسلطه افراد على العائلة على "البنت الحامل "

تتخذ  ،أي في حالة رفض تلك الوضعية ما في غير هذه الصورةأ ،همالجديدة من قبل

ع المسألة، إما إبعاد ظرفي من ممارسات العائلة أشكال متدرجة الخطورة في التعامل م

و هو ما  .قتلها بذريعة المحافظة على الشرفالبيئة أو يقع طردها و في أقصى الحالات يتم 

ا عزباء فإن أم   298 على2009 في تونس لسنةاجريتها اليونيسيف  التينتائج الدراسة أكد ته 

من العائلات بطرد  % 49قامت من الحالات التي تم فيها اعلام العائلات بالحمل  % 50

تؤكد هذه الاحصائيات ان أغلب النساء التونسيات الاتي يحملن .174ابنتهم الحامل من المنزل

 175.اجهن خطر الطرد من قبل عائلاتهمخارج إطار الزواج يو

جد المرأة نفسها دون اذ ت ،مواجهة مصير مجهول المنفى يؤدي الي هذا المسار من

ن أضافة الي إ ،بسبب وضعيتها الاقتصاديةأخرى مأوى غير قادرة على الانتقال الي ولاية 

و ان اغلب المالكين  ب هذه الموارد يحرمها من ايجاد  امكانية تأجير مسكن ،خاصةغيا

لا  و لضمانات ماديةأبدون زوج (  لأنهاللعقارات يرفضون ايجارها لاعتبارات اجتماعية )

 .176تستطيع توفيرها

ن الحاجة الي تدخل عاجل تصبح إلذلك ف ،ا يصبح الوضع قبل الولادة مأسوياهكذ

لسنة  58بموجب قانون عدد  الدولة  تتدخل في هذا الإطار .لهاملحة لتوفير الحماية اللازمة 

المتعلق بالقضاء علي العنف ضد المرأة في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير  2017

وجود مراكز تتعلق  علاوة على 177استعجالي أو مؤقت بإيواءالإيواء  سواء تعلق الأمر 

                                                             
173Le bris(A), 2017, op cit, P.314. 
174  Rapport du UNICEF, 2012, P.114.voir : Sechter Funk Iris, op cite, P.165. 

175Tunisie: Information sur la situation des femmes ayant eu un enfant hors mariage, y compris le traitement  
qui leur est réservé par leur famille et par la société ; protection offerte par l’Etat et services disponibles (2011-
2014), P.3. 

https://webarchive.archive.unhcr.org/20230522090854mp_/https://www.refworld.org/docid/549ab8 : Enligne
.5/6/2024 le 6a4.consulté 

176Sante sud, Etude sur les besoins des mères célibataires en Tunisie, 2016, P.24.En ligne : 
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:966717bf-e3b9-4ee8-855b-1438c38d7b17. Consulté le 
11/07/2024. 

في فقرته الأخيرة ما يلي : التدخل في حالات فقدان السكن جراء العنف لتوفير الإيواء  2017لسنة  58من قانون عدد  39جاء في الفصل  177

 بمراكز حماية المرأة ضحية العنف .

https://webarchive.archive.unhcr.org/20230522090854mp_/https:/www.refworld.org/docid/549ab86a4.consulté
https://webarchive.archive.unhcr.org/20230522090854mp_/https:/www.refworld.org/docid/549ab86a4.consulté
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:966717bf-e3b9-4ee8-855b-1438c38d7b17
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مراكز تقدم هذه الو .الانصات و التوجيه بمراكز حماية المرأة ضحية العنفبالاستقبال و

الاقتصادي و  الإدماج النفسية،المتابعة  الصحية، ة، المتابعتشمل المرافقة خدمات مختلفة

عدد مراكز إيواء شهد عددها تطورا ملحوظا اذ بلغ  ها هذه لتفعيل دورو 178.الاجتماعي

 .2023179مركز موفى سنة  13إلي  2022النساء ضحايا العنف من مركز واحد بداية سنة 

مراكز  3يوجد ة و ابنها اما في غير هذه الصورة نفع  ة المُ بالمرأهذا فيما يتعلق 

عمومية للإيواء الطاري المجاني تعرف بمراكز التوجيه و الإشراف الاجتماعي التابعة 

 تخصص هذه.180موزعة في كل من تونس سوسة و صفاقس ،الاجتماعيةلوزارة الشؤون 

 .181خيار سواء الشارع اي يملكونالمؤسسات الي اولئك الذين لا 

بعين  تأخذدون ان  ،ددة و الفاقدة لسند بصفة عامةرعاية الأشخاص المهاذ تتولى 

حيث  ،استقبالها يكون وفقا لشروط محددةطالما أن العزباء  مخصوصية وضعية الأ الاعتبار

182.يوما بعد الولادة 15أقصاها يسمح بإيداعها ابتداء من الشهر السابع من الحمل و لمدة 
 

العزباء  بيها الأم   مشكل الإيواء أولوية في معالجة المشاكل الاجتماعية التي تمرُ  يعدُ 

وروبية علي الإيداع خلافا لذلك تعتمد البلدان الأ الاستعجاليدوما بالطابع المؤقت لكنه يتسم 

صة نادق المخص  بها العديد من دور الإيواء و الفألمانيا التي يوجد  على غرارطويل المدى 

 183أبناؤهن وتستمر فترة الايداع الي بلوغ الطفل سن التمدرس.للأمهات العازبات و

التي لا  الاجتماعيةيجب أن يترافق توفير السكن ضرورة مع توفير التغطية لذلك 

يعتبر إذ .لابنهالتمتع بالخدمات الصحية لها و تعدو إلا أن تكون حق من حقوق الأم العزباء 

ساسية لها و متعلقة بالحاجيات الأمكنا فقط اذا تم حل المسائل المُ  م مع طفلهاالأمشروع حياة 

                                                             
متعلق بكراس الشروط الخاص بإحداث و تسيير مراكز التعهد بالنساء ضحايا ال 2020أوت  14المؤرخ في  2020لسنة  582الأمر عدد  178

 .25/08/2020بتاريخ  85العنف، الرائد الرسمي عدد 
 .6.ص.15/1/2025، تاريخ الاطلاع 2024أفريل  24مهمة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن ،2023التقرير السنوي للأداء لسنة  179

4936e3dd39ba-af9b-4fbb-1070-https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a9344082. 
 .2013 فيفري 27المؤرخ في  2013لسنة  1228بمقتضى امر عدد  2013تم احداث هذا المركز سنة  180

181 Luciana Uchôa-Lefebvre, Mères célibataires au Maghreb, défense des droits et inclusion social, recueil 
d’expériences, santé sud, 2013/2014, P.80. 
182 Santé sud, 2014, op.cit., P.80. 
183 Jacqueline C.Massé, Micheline St-Arnaud, Marie –Marthe T.Brault, les mères célibataires : l’influence du 
milieu sur la décision de garder l’enfant ou de le faire adopter, 1981, P.16. 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:a9344082-1070-4fbb-af9b-4936e3dd39ba
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الملاحظة في هذا السياق  مصاريف الرضيع ،نفقات التنقل ،يل تكاليف الولادةلابنها من قب

قة العلاج البيضاء و مهات العازبات الاستفادة من بطانظريا يمكن للأ انه تجدر الملاحظة 

و الفقر أالة العوز في حفلانضمام إلي فئة العائلات المعوزة من المنحة المالية عن طريق ا

اجات لا حتالمدقع يمكن لهؤلاء النساء الحصول على بطاقة علاج مجانية بصفتهن نساء مُ 

لكن عمليا نادرا ما تتحصل عليها بأسباب تتعلق بميزانية الدولة عازبات "  أمهات بصفتهن"

م العزباء حقوقا مساوية الدول مثل روسيا للأنسي ضمنت بعض على عكس القانون التو.184

 185.الأمومة و المساعدات الاجتماعية للمتزوجات بما في ذلك عطلة

لق مر يتعأن تدخل الدولة يبرز بشكل جلي وواضح كلما كان الأد ل على الأمر الذي ي

ة أهميرزبا يم  مخل الموجه لشخصها مازال محدودا ن هذا التدأعلاقة الأم بالابن قانونيا بيد ب

 .نقص دعم الدولة لهذه الفئة دور الجمعيات في سد  

  .الفقرة الثانية :أهمية دور الجمعيات في حماية الأم العزباء

يوم نسبة حيث بلغت ال 2011عرفت الجمعيات في تونس نمو بارزا خاصة بعد سنة 

جمعية في مجالات مختلفة و  186 25113الوطني للجمعيات  الجمعيات المدرجة بالسجل

و الجمعيات النسائية  322تقدر فيها الجمعيات الناشطة في المجال الطفولة ب متنوعة 

تعنى  التيالجمعيات و بذلك تظل  ،لأقل نسبة مقارنة ببقية الجمعياتهي اوجمعية  226ب

هات العازبات تتناول قضايا الام .اذ نجد جمعية يتيمة ةالهشة محدودالنساء و الفئات بقضايا 

 .  (ب( و اخرى تطرق لهذه المسألة بشكل غير مباشر )أباشر و صريح )بشكل م

 

 .ةمُتخصصاف هدجمعية ذات أ: أ

ينقسم التص ور المؤسساتي و الحقوقي لوضعية الأم  العزباء بين مقاربة قانونية  

 تعتبرها ضحية تدُرجها ضمن خانة المخالفة للمنظومة الأسرية التقليدية و مقاربة جمعيتية
                                                             

المتعلق بقانون  القانون. أنظر 2025 ةمن ميزانية الدولة لوزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن، سن% 0.5تم تخصيص أقل من  184

 .2463.ص، 149عدد  الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ،2025المتعلق بقانون المالية لسنة  2024مؤرخ في ديسمبر 2024لسنة  48عدد
185 Jacqueline C.Massé, Micheline St-Arnaud, Marie –Marthe T.Brault, op cit. 

 .52/02/2025الوطني للجمعيات ،مركز إفادة للجمعيات،  السجلمركز الإعلام و التكوين و الدراسات و التوثيق حول الجمعيات )افادة (،  186

.https://www.bing.com/ck/a?!&&p  1/08/2024تاريخ الاطلاع  يوم. 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p
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فئة و لفهم حاجيات هذه ال معها بإختلاف الجهة المُتدخلة. مسكوتاً عنها لذلك يختلف التعاطي

خراجها من دوائر بعض المبادرات الجمعياتية القليلة إهتمام خاصًا بها ساعية إلي إأولت 

بما  ،قوقها ظل  حكرًا على جمعية واحدة.غير أن الدفاع العلني عن حو الصمتالتهميش 

في هذا الإطار تعتبر  .موضوع حتى داخل الأوساط الحقوقيةيكشف عن حساسية هذا ال

جمعية "أمل للأسرة و الطفل " الجسم الجمعياتي الأول و الوحيد الذي يتمحور هدفه بشكل 

 .حول حماية الأم العزباء و طفلها خاص

داد لعمل هو امتو 2001 سنة جانفي 12في نطلق نشاط هذه الجمعية بشكل رسمي إ

التي غادرت البلاد التونسية و تركت  » terre des hommes « 187يةالمنظمة الدول

 .هامسؤولية العناية بالفئات الهشة على عاتق

رتكز منذ البداية على تشجيع الأمهات على ما يمُيز هذه الجمعية هو هدفها الذي إ إن

هو ما يترجم و188.الرضع عنوذلك من أجل التص دي لحالات التخلي  ،بنائهمالاحتفاظ بأ

فهي من  ،م و رعاية الابنحماية الأ هما : ساستينأ على فكرتينطبيعة عملها الذي يقوم 

زواج و من ناحية ثانية تعمل يلاء حماية للأطفال المولودين خارج إطار الإ ناحية تتولي

 .عي و الاقتصادي للأمهات العازباتدماج الاجتماإعلى 

 الاقتصاديتعتمد الجمعية مقاربة شاملة تجمع بين الرعاية و الدعم  ،ا لهذه الأهدافتحقيق

المؤقت  الاستقرارضمن بذلك بما ي189فهي توفر خدمات الرعاية من خلال مركز الإيواء

تسعى إلي تحقيق الإدماج  كما لأبنائهن.و رياض أطفال الذي يؤمن بيئة سليمة  ،للأمهات

من أجل تمكين الأمهات العازبات الاجتماعي و الاقتصادي عبر توفير مركز لتكوين المهني 

 .ت تساعدهن على تحقيق استقلاليتهنمن اكتساب مهارا

                                                             
الذي يتكون اليوم من منظمات  ،)TDHIF(الاتحاد الدولي تحولت إلى  1966وفي عام  .د إدموند كايسيرعلى ي 1960تأسست في لوزان عام    187

دولة في مجال  65ات في أعضاء موجودة في كندا، الدنمارك، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، لوكسمبورغ، هولندا، إسبانيا وسويسرا. تعمل هذه المنظم

 .لهجرةق الصراع وابالإضافة إلى معالجة أوضاع الأطفال في مناط العنف، الإساءة الجنسية ،الاستغلال ، ومكافحةحماية الطفولة
188 Ben Masseoud(S), directrice d’Amal depuis sa création en 1999, Samia explique la spécificité d’Amal : « A 
l’époque, l’abandon d’enfants était fortement encouragé. L’association était et est unique dans son genre dans 
le pays, puisque à la différence d’autres associations qui  
Continuent à encourager l’abandon, nous encourageons la garde de l’enfant par sa mère »voir : Schter funk(I), 
op cit, P.295. 

 . 2006و هو مركز وحيد يوجد بسكرة ،منطقة اريانة ،تونس الكبرى أحدث سنة  189
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أم عزباء و  500ت الجمعية الدعم لأكثر من نظرا لدورها الريادي في هذا المجال وفر  

الأكثر  لمطلبافهو  ،الإيواء أبرز جانب من هذا الدعم ر خدمةتعتب و.190طفلها منذ تأسيسها

أم طلبت المساعدة من جمعية امل في عام  90طلباً من قبل الامهات العازبات فمن بين 

في  بذلك يمثل الخطوة الاولى و الحاسمة 191.منهن بحاجة الي مسكن /80كان  0132

مما  سرير 17ستيعاب المركز لا تتجاوز مع ذلك فان طاقة ا ،عملية الادماج الاجتماعي لهن

 .مهات العازبات محدودا للغايةالأ يجعل القدرة على توفير الايواء للعدد كبير من

فر جملة من الشروط تبتدأ مهات بهذه المؤسسة يتطلب توة على ذلك فان التحاق الأعلاو

ن تكون أ كما يجب ،شاشة اكثر من غيرهنولوية لأولئك الذين هن في حالة هأمن منح 

ات و لا تعاني ولا تكون من ممتهني الجنس و لا من المدمن ولى فقط،مرة الألا لالمستفيدة أم  

لي إبين ثلاثة تمتد قامة فهي لا تتجاوز بضعة أشهر ة الإا مد  أم  192.من اضطرابات نفسية

لي إشهر أة تكون بين ستة الذي جعل هذه المد  193على عكس القانون الفرنسي ،رستة أشه

 سنوات.ثلاث 

أن تجد الام العزباء القبول في هذه الجمعية حتى تنطلق بعدها سلسلة من  إذن يكفى

ذلك  نما تتجاوزإالمادي فقط والدعم  على تقتصرحيث لا بنها.لإلها والداعمة الخدمات 

نفسي تظهر الإحاطة في الفترات على المستوي الف ،مل "الإحاطة " في مفهومها الواسعلتش

،و يد و ما يرافقه من ضغوط اجتماعيةتواجه الام العزباء صدمة الواقع الجدولى حيث الأ

ثم تستمر 194.فتلعب الجمعية دور الوسيط بينهما م و عائلتهان الأبية التوتر سعيا لتخفيف حد  

اسناد اللقب العائلي لطفلها و  بإجراءاتعند القيام 195لاحاطة في فترة التوجيه القانونيهذه ا

                                                             
190 Le bris(A), 2009, op cit, P.41. 
191 Santé sud ,2013/2014, op cit, P.81. 
192 Sechter funk (I), op cit, P.316. 
193 Ganne(C), Après la sortie d’un centre maternel : l’impact des trajectoires sur la qualité de vie des enfants, 
revue française des affaires sociales, 2013, p.1.  
194 Maghnouji(M), Comment penser la médiation familiale dans les familles au Maghreb (Maroc, Algérie, 
Tunisie), le cas des mères célibataires et des enfants nés hors mariage, santé sud 2016 Tunis, P.10. 

 د.ينم ذلك بالتنسيق مع منظمات حقوقية و مع محامون بلا حدو 195
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لى تحقيق لي غاية مساعدتها عإ،كما تمتد المرافقة 196البنوةاثبات النسب ولك في دعوى كذ

 197.تمكينها من فرص العمل و التشغيل ذلك عبر ،استقلاليتها الاقتصادية

حاطة يسهل تحقيقه بفضل الدورات التكوينية المتاحة في خير من الإوع الأن النإ

الأمهات العازبات مهارات في مجالات ين تتلقى أ ،وز التكوين التابع للجمعية بباردمرك

ا الشغل مم   هي ميادين مطلوبة في سوقصنع الحلويات و ،الطبخ طة،مختلفة مثل الخيا

 لبعث مشاريعهنيسهل اندماجهن المهني فيتمتعن لاحقا بقروض صغيرة تمنح لهن 

198.الخاصة
 

و لا  فإنها تظل محدودة النظرهذه المشاريع على أهميتها  أن من الجدير بالذكر

فهي  ، تمكنهن من الوصول إلي مواقع القرار أو تقل د مناصب ذات تأثير في الحياة السياسية

 إذ هي غيير حقيقي على المستوى المجتمعيتهدف الي حلول فردية و ليست ترمي الي ت

 .بل بين النساء فيما بينهم199لتبعية بين الرجال و النساءاتعيد إنتاج علاقة الهيمنة و

جنبي ضروري ا يجعل الدعم الأمم   ،سبب في ذلك الي ضعف تمويل الدولةقد يعود ال

كثر أبهدف تقديم حلول  ،احتياجاتهاالعزباء و م  تواجهها الأ التيق في فهم التحديات لتعم  

مة تدخلت منظ 2016الي  2013 في الفترة الممتدة بين ف ،لبي متطلباتها بشكل شاملالية تعف

لال برنامج لمعالجة مشكلة الأمهات العازبات من خ 200"الجنوبدولية غير حكومية "صحة 

ول حكل من الجزائر و المغرب و تونس  قليمية ضمتإورشات عمل 3واسع شمل 

و الذي تلها عرض مهات العازبات "و مهني افضل للأ اجتماعيموضوع "من اجل ادماج 

                                                             
 .سيقع تناول هذه الفكرة في الفصل الثاني  196

197 Santé sud, op cit, P.121 
 الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن. ةالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية و الاستثمار "رائدات "، وزار 198

199 Serge Koulytchizky, Femmes et micro finance : espoir et désillusions de l’expérience  indienne, Isabelle 
Guérin, Jane Palier et Benoît Prévost, Archives contemporaines éditions, coll. « Savoirs francophones 
 », février 2009, Revue internationale de l'économie social, 2010, En ligne : consulté le 4/05/2025.P111. 
https://doi.org/10.7202/1020900ar. 
 

،متخصصة في تطوير و تنفيذ برامج التنمية المستدامة في مجالي الصحة و حماية الطفولة  1984هي جمعية فرنسية تم تأسيسها في سنة  200

 في الجزائر و شبكة أمان في تونس .  SOS femmes en détresse،نظمت الورشة بتعاون مع جمعية انصاف في المغرب و 

https://doi.org/10.7202/1020900ar
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التنسيق بين منظمة هود كما أسفرت ج.201وثائقي يسرد واقع الأمهات العازبات في تونس

عن إعداد  التونسيةالتضامن  مؤسسةو جمعية أمل و دور الحضانة الجمعيتية و  اليونيسيف

يوزع في المستشفيات بهدف تزويدهن بالمعلومات حول  202دليل للأمهات العازبات

 .لاستفادة منها و معرفة حقوقهنالمنظمات و الجهات الاجتماعية المتاحة ل

أنها الأولى  و ،ه الجمعية دور بالغ الأهمية خاصةيمكن القول أن لهذعلى ما تقد م  ابناءً 

لأم  اع االوحيدة التي تناولت قضية الأم العزباء بصفة أولية، في إقنمن حيث التأسيس و

طريق  عن هالالتي يمكن ان تتوفر إعلامها بالمساعدات المتاحة ه ورعايتبابنها و بالاحتفاظ

 .المصالح المختصة بالجهة

ل أكثر ب اابنهأن يقد م جميع ما تستحقه الأم و وجود مؤسسة واحدة لا يمكن بأي حال لكن

اية نه حميعطيها المجال لقبول عدد كبير من الأمهات مما ينجر ع يمكن أن من ذلك لا

 .منقوصة لا تطالهن جميعا

ات لعدم اقصاء بقية الأمهات المتوزعين في مختلف مناطق الجمهورية عملت مجهودو

 فئاتالجمعيات على تبني صعوبات هذه الفئة و إحتضانها هي و ابنها مع بقية ال بقية

 الأخرى.

 .جمعية ذات أهداف عامة -ب 

عنى تصٌنف بعض الجمعيات ضمن خانة الجمعيات ذات الأهداف العامة أي التي لا تُ 

و  بل تعمل على مرافقة كل من يوجد في وضعية هشاشة ،بفئة اجتماعية واحدة بعينها

و من بين هذه الجمعيات القليلة نذكر جمعية "بيتي" التي  احتياج أيا كانت ظروفه أو خلفياته.

                                                             
لذي يصور التهميش الاجتماعي و القانوني للأمهات العازبات ،بهدف تسليط الضوء التحديات التي 2017في سنة  » SOLO « عرض فيلم  201

 : تواجههن
https://www.youtube.com/watch?v=FJk7Q_GgcQ0&pp=ygUcY291ciBtZXRyYWdlIHNvbG8gc2FudMOpIHN1ZA%
3D%3D. Consulté le lien 28/5/2024. 
 

المساعدة في مختلف المناطق، في هذا الدليل للأمهات العازبات الذي أعدته اليونيسف، تجد النساء أرقام الهواتف وعناوين الجمعيات التي تقدم 202

 5.عددالملحق  أنظر، 2007، اليونيسيف ،بالإضافة إلى الإجراءات الإدارية اللازمة لتوثيق اسم الأب للطفل المولود خارج إطار الزواج

https://www.youtube.com/watch?v=FJk7Q_GgcQ0&pp=ygUcY291ciBtZXRyYWdlIHNvbG8gc2FudMOpIHN1ZA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=FJk7Q_GgcQ0&pp=ygUcY291ciBtZXRyYWdlIHNvbG8gc2FudMOpIHN1ZA%3D%3D
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التي من ضمنها  تعمل على تقديم الإحاطة النفسية و الاجتماعية و القانونية لمختلف الفئات

  .الأمهات العازبات

النسوية و  ،على يد و2012تعُتبر هذه الجمعية حديثة النشأة، إذ تأسست بعد سنة 

جمت الفكر النسوي في عملها حيث  و تر  203،المدافعة عن حقوق النساء سناء بن عاشور

النساء من مختلف الفئات مع تحقيق المساواة بين جميع كانت تعمل على هدف عام ألا و هو 

  حتياجتهن.إالدعم لمختلف  توفير

ردات، النساء المش :الات من بينهامتنوعة من الحإلي مجموعة خدماتها ت بذلك هفتوج  

ي اجة إلن هن في حرهن مم  وغي رتجار بالبشلإضحايا ا ،هدداتالمُ  ،المهاجرات ،عنفاتالمُ 

قات المطل ،تذ تضم المتزوجاإ يضا،أز على مستوى الحالة المدنية التنوع يبر هذا .المساعدة

 .والأمهات العازبات ،العازبات ،راملالأ و في طور الطلاق،أ

ة شهدت زيادة ملحوظة بين اللواتي يستفدن من خدمات الجمعيالنساء نسبة  لاحظ أنيُ 

بلغ  2015قامت بيهم الجمعيات يتضح أن في سنة التي الإحصائياتبالرجوع الي  ،السنوات

وصل العدد النهائي  2016في سنة و ،عزباء م  أ 22من بينهن 130لنساء  يدد الجملع

مقابل 212مجموع النساء الي  حين ارتفعفي  ،ام عزباء 16من بينهن  118لمجموع النساء 

إلي  عددهن  ليستقر ،2017في سنة  أم عزباء 42مهات العازبات الذي بلغ عدد الأارتفاع 

ج مراة من برامإ 644فقا لهذه البيانات استفادت و.204184من مجموع  2018في سنة  21

 .الجمعية

                                                             
ر من المجلة الجزائية، الذي  227من أجل إلغاء الفصل  تناضلية وناشطة في مجال حقوق النساء، أكاديم 203 ح للمغتصب بالزواج يسمكان مكر 

 .من ضحيته للإفلات من الملاحقة القضائية؛ وقد ساهمت بفاعلية في تبن ي قانون مكافحة العنف ضد النساء
204 Statistiques fait par l’association beity : voir : l’annexe numéro 6 
Statistiques du centre de jour : d’information et d’orientation des femmes sans domicile ou en difficultés de 
logement, 2015, P..4 
Femmes en exclusion profils et parcours de vie, 2016, p.4. 
Statistiques : Lutte contre les situations de vulnérabilité chez les femmes, 2017, P.4 
Statistiques : vulnérabilités au féminin parcours de vie et mobilisations associatives, 2018, P.5. 
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 تقتصر ية لان الجمعأهو اول وخر يستحق التنأنلاحظ جانب ن أفي هذا السياق يمكن 

تكفلت 2017205ففي سنة  .بل تستقبل نساء من جنسيات مختلفة ،فقط على حماية التونسيات

من بلدان جنوب الصحراء  % 13ي أمن جنسيات مختلفة كانت أغلبيتهن إمراة  20بتعهد ب

بنسبة  206جنبيات الاتي استقبلتهن الجمعيةنسبة النساء الأد ارتفعت فق 2018ا في سنة م  أ

 .تونسيات% 51مقابل  49%

ي ذلك فة بما من مصادر متعدد أتيستقبال النساء كان يإن ألي إمن المهم الاشارة 

التوجيه مركز الإحاطة ومل ومركز الدفاع و الادماج الاجتماعي وأالجمعيات مثل 

 ة.منلرعاية الطفول كذلك عن طريق مندوب حماية الطفولة و المعهد الوطني الاجتماعي

 ة مؤسسات يعكس بشكل جلي غياب دورن تفويض المسؤولية بين عد  أالواضح بالتالي 

كثر في أ تحال هذه المسؤولية الي الجمعياتاذ  ،مهات العزباتحتضان الأإلدولة في ا

 الحالات.

 للأمهاتجتماعية الموجهة لة  ضعف التغطية الإأيضا مسأهذا الغياب يشمل 

منهن ليس  179يوجد  2017ي تم استقبالهن ف مرأةإ 212فمن  ،ولةالعازبات من قبل الد

 207.حسب تقرير الجمعية الاجتماعيةي تغطية ألديهن 

واء يإفي إطار التزامها بدعم النساء في وضعيات خاصة قامت الجمعية بفتح مركز 

معية جوفرها ت التيم هذا المركز خدمات مماثلة لتلك يقد  حيث  ،يوفر لهن الحماية و المساندة

ي  طاقة و ف ،يوم الي حد سنتين 45تمتد بين التي ة الإقامة مل لكن يختلف عنها في مد  أ

 .و كذلك في عدم وجود روضة للأطفال ،سرير 30 ب رتقد   التي الاستيعاب

 دوارلجمعيات محوري في إعادة تعريف الأمن منظور جندري يعتبر وجود ا

مهات العازبات بكل هو تسليط الضوء على فئة الأفالهدف  ،الاجتماعية و الاقتصادية للنساء

مع ذلك و ن هويتهن سواء كأمهات أو كعازبات.عدم التركيز على جزء واحد متفاصيلها و

                                                             
205 Statistiques : Lutte contre les situations de vulnérabilité chez les femmes, beity, 2017, p.2. 
206 Statistiques vulnérabilité au féminin parcours de vie et mobilisation associatives, beity, 2018, P.12. 
207 Lutte contre les situations de vulnérabilité chez les femmes, 2017, P.6.  
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حيث لا يتم التعامل مع قضاياهم بشكل واضح  ،الاعتراف مغطى بالتستر و التكتم يبقى هذا

كذلك تعرض ".احتياجلنساء في حالة بل غالبا يتم تقديمهن تحت مسميات عامة مثل "دعم ا

و ذلك "لأسباب أمنية  مراكز الإيواء إما في أماكن بعيدة أو في أماكن بدون تسميات محددة

النساء ضحايا العنف و الاستبعاد  لإيواءكدته وفاء فراوي المديرة المركزية أهذا ما "

   208الاجتماعي و الاقتصادي.

مل و بيتي (في دعم أ)جمعية  هذه المؤسساتالذي تتركه  على الرغم من الأثر الكبير

على الدول الأخرى  مهات العازبات إلا أن عددها يبقى محدوداً مقارنة بما هو موجود فيالأ

 .موجهة للإحاطة بالأمهات العازبات 209جمعيات 4سبيل المثال في الدولة المغربية يوجد 

ن يع بتتموضموضوع البحث الأمومة  ل أن وضعية نستنج في خلاصة هذا الفص

لمجال محددة فركز اتناول كل إطار وضعها من زاوية إذ  .الجمعياتي إطارين القانوني و

راف عتي الاأدي لها الدعم النفسي و الما عزيز مكانتها الاجتماعية و توفيرلى تعي الجمعيات

ا تجاه على مسؤولياته بوضعية الأمهتمام الإطار الأول إاقتصر  في حين ،مومتهاأبنوع 

ق نطا ا فانا إذا كان الأب موجودأم   ،لاهتمام محدودا في حال غياب الأبالأبن وكان هذا ا

 .جراءاتإا تتطلبه هذه المسألة من نظر لم  يصبح أوسع المعالجة القانونية 

 الدهوعندما تصُرح عن هوية اة أم تحمل ابنا منبوذا إجتماعيا فهل ستخف وطأة معان

عي لواقا؟ هل يتوافق هذا الحضور القانوني مع الحضور بشكل الذي يجعله حاضراً قانوينا

  .؟هفي حماية حقوق الابن و حماية أم

 

 

 

                                                             
208  Boukhayatia(R), Reportage à Beity : Mères célibataires, stigmates et rêves d’autonomie, Nawat, 2020, en 
ligne : https://nawaat.org/2020/06/30/reportage-a-beity-meres-celibataires-stigmates-et-reves-dautonomie/. 
209 Oum El banine à  Agadir /ASF, INSAF, SOEURS De LA Charité  à Casablanca /100% maman à Tanger. 

https://nawaat.org/2020/06/30/reportage-a-beity-meres-celibataires-stigmates-et-reves-dautonomie/
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 البيولوجيالفصل الثاني :في صورة معرفة الأب 

روف و خاض تجربة الحمل و عاش ظ الجنسية باعتبارها الطرف الذي أقام العلاقة

رة من عد فتبو  .بندراية بهوية الوالد البيولوجي للإهي الشخص الأكثر  م  فان الأ الولادة،

نونية، القاالصمت و التست ر عن هذه الهوية، سواء بدافع الخوف من التبع ات الاجتماعية و

ي ر إليمكن لذات الشخص أي الأم في لحظة إدراك بضرورة حماية مصلحة إبنها، أن تبُاد

ل من خلا لتحركو أساسيا للطفل في معرفة نسبه. و يتُرجم هذا اتفعيل ما تراه حقاً  طبيعياً 

يا جنس إتصلت بيه العلاقة القانونية بين الشخص الذيرفع دعوى قضائية ترمي إلي إثبات 

 و إبنها بما يسمح بتحميل الأب مسؤوليته القانونية تجٌاه الابن .

ها ثيل إبنها تمالطفل ولمصلحته ويصُبح بإمكان فتبُاشر بالتالي الأم هذه الدعوى بإسم  

بن لا و مهما يكن أساس الدعوى و موضوعها، فإن الا( المبحث الأولالقاصر قضائيا ) 

ة التي لقانونياقة لادعى بأبوت ه، ما لم يقع إثبات العيرٌت ب له القانون أي حق تجاه الشخص المُ 

ُ  تربط بينهما.  ة للابنانونيصبح الأم بصفتها الممثلة القفقط من تاريخ ثبوت هذه العلاقة ت

  (.يالمبحث الثانقادرة على التق دم بالمطالب المرُتبطة بحقوق ابنها تجاه الأب )

  .قضائيا بنهاإدور الأم في تمثيل مصلحة  الأول:المبحث 

عى يجب ان تتوفر فيه الصفة القانونية د  عروف في سير المحاكم أن المُ م ما هو

ونظرًا لأن المُد عى في دعوى الحال أي الابن لا يملك الصفة .اللازمة في رفع الدعوى

وهي  ،القانونيممثله  هي تصبح الأم   ،لوبة في رفع الدعوى باعتباره قاصرالقانونية المط

،فلم 211ا لها لاحقا ذلكأن الفقه ثم القضاء أقر   غير210في البداية تتمتع بها الأم  كن لم تصفة 

                                                             
 480 .ص1971، نشرية مجلة القضاء و التشريع لسنة 1971جانفي  28صادر عن محكمة سوسة المؤرخ في   2601حكم استئنافي عدد   210

ى ،و عليه اذا من م.م.م.ت هو مصلحة الشخصية المباشرة في رفع الدعو 19ان القصد من الصفة المنصوص عليها بالفصل جاي فيه ما يلي :"

امها  لة تماما عنبر مستقنسب ابنتها القاصرة برجل تدعى انه والد تلك البنت ،فان هذه الدعوى لا تقبل لان البنت تعت قامت امرأة طالبة الحاق
بيل لرشد و لا ساعن سن  القائمة بالدعوى رغم ما لهذه الاخيرة من المصلحة الواضحة في القيام بدعواها كان من الوجيه بالنظر ان البنت قاصرة

من امر  و مهما يكن العمومية انه الخصيم المنكر للأبوة ان يقر السعي في اقامة مقدم على البنت بواسطة النيابةعلى  بالدعوى بناءان يقوم الوالد 
 ."فان على المحكمة ان تحكم عفويا برفض دعوى الطالبة لثبوت نسب ابنتها نظرا لفقد الصفة

 أتظر كذلك :
 .646 ،ص.1971، مجلة القضاء و التشريع لسنة 1971فيفري  25الصادر عن محكمة سوسة، المؤرخ في  2790الحكم الاستئنافي عدد  

 .143،ص. 1975، المجلة التونسية للقانون لسنة 1972افريل لسنة  20الصادر عن محكمة صفاقس، المؤرخ في  575الحكم الاستئنافي عدد 
 51،م.ق.ت،الجزء الاول ،ص1979م في رفع الدعوى بإثبات نسب ابنها من أبيه و دعوى الزامه بالإنفاق عليه "،"صفة الا رشيد الصباغ 211
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شمل أيضا دعوى (بل ي فقرة اوليالثبوت النسب فقط ) دعوى م يقتصرعلىالأ يعد تمثيل

 (  الفقرة الثانية)إثبات البنوة

 .حق الأم في القيام بدعوى اثبات نسب ابنهالى :الفقرة الاو

لي إة المرافعات المدنية والتجارية حوال الشخصية و لا مجل  ة الألم تتعرض مجل  

بشكل و هو أمر لا يثير أي  الابن المولود خارج إطار الزواج ثبات النسبإجراءات دعوى إ

نما إو .بالنظر في هذا النوع من القضايا ن المحكمة الابتدائية هي المختصةأطالما إشكال 

الذي اس التشريعي سبين الأفي قبول هذه الدعوى  هو التضارب الحاصل هم من ذلكالأ

   ( )بمن جهة ثانية بذب المتذو موقف فقه القضاء  (أ)من جهة يجيزها 

  .ساس التشريعيالأ -أ

توحد الولد  التيله بأنه صلة القرابة  212في ظل غياب تعريف تشريعيف النسب يعر  

.فالنسب بذلك يعنى في 213ل أوسع هي صلة قرابة في خط مباشربأبيه أو بأمه و بشك

ونية بين الطفل ووالده ق العلاقة الشرعية القانفي مفهومه الضي  و214،مفهومه الواسع القرابة

 215.على علاقة الطفل بوالده دون ذكر الأمفهو يقتصر

لا 216ي الفقهاءأالذي تبناه المشرع حسب ر لفت للنظر أن التعريف الضيق و هولمُ ا

تسم إطالما أن تاريخ البشرية  معروف هذا أمرو ،قة الطفل بأبيهعلي علام فيقتصريشمل الأ

سته جل  و.217الأموي في ميدان النسبلى النظام بغلبة النظام الأبوي ع هو توجه كر 

التشريعات تحت مبدأ "أولوية اللقب العائلي الأبوي و الذي يقتضي أن يكون لكل شخص 

                                                             
 من المدونة على أنه "لحمة شرعية بين الأب وولده تنتقل من السلف إلي الخلف ." 150خلافا للمشرع المغربي الذي عرف النسب في الفصل  212
 .1998بيروت ،،ترجمة جميل القاضي ،المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع ، ار كورنولجيرمعجم المصطلحات القانونية ، 213
 . "275 ص، 6سابق ع، مرجمحمد الحبيب الشريف 214

ن جهة مى النسب من جهة ثانية.و يسم دالنسب رابطة حقوقية تصل شخصا بأصوله وفروعه.فهو رابطة تقوم بين الأب أو الأم من جهة، والول 
 من جهة الولد فهو يسمى بنوة"  اب أبوة ،كما يسمى من جهة الأم أمومة. أم  الأ

 .45 ،ص2002،م.ق.ت جانفي "تطور وسائل الأثبات في مادة النسب "،ماجدة بن جعفر 215

بيب العيادي ،مجموعة أعمال مهداة إلي الاستاذ الح 1998أكتوبر  28،إثبات البنوة حسب أحكام القانون المؤرخ في  ساسي بن حليمة

ية لرابطة الشرعهذا التعريف ينسجم مع ما جاء في التشريع الإسلامي الذي عرف هذا المفهوم بأنه ا. 443،مركز النشر الجامعي |،ص 1999

  هو علاقة البنوة المبينة على الزواج شرعي أي ما يقابل التعبير الفرنسيالتي تربط بين الطفل و أبيه ف
Filiation légitime : أنظر 

 .403،ص 2012، دراسات في الأحوال الشخصية ، مركز النشر الجامعي ،منوبة  ساسي بن حليمة 216
 .275.ص، مرجع سابق، محمد الحبيب شريف 217



 

51 

النسب مؤسسة قائمة الذات في المجتمع يمُثل  هكذا.218لقب عائلي ينتقل له من أبيه مباشرة

ظم تشريعات أن معلذلك نجد  ،و تستمد شرعيته من عقد الزواج219العربي الإسلامي

موقف الفقهاء الرافضين لنسب المولود خارج الزواج تبنت  220العربيةوال الشخصية الأح

 .و المشرع التونسي221المشرع اللبناني باستثناء

ة النسب الشرعي لي تنظيم ماد  إصت م.ا.ش كتابها السادس لأهمية مسألة النسب خص  

على التونسي  المشرعحرص لذلك  ،العائليرة من صميم النظام العام نته قواعد ا مضم  222

ا يضع الأم التي أنجبت خارج إطار الزواج أمام حتمية مم  لإثباته  دقيقة وضع وسائل قانونية

 .ابنهااللجوء إلي هذه الوسائل لتأكيد نسب 

 هاالحصر أكد  يل من ا.ش وسائل اثبات النسب علي سب 68د المشرع في الفصل حد  لذلك 

 .شهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثرهي الفراش أو إقرار الأب أو بو223أيضا فقه القضاء

ن ا   علاوة علي صفتها الحصرية جاءت هذه الوسائل متعددة و مستقلة عن بعضها في

ة وم واحدن تقفتكفي ا ،الاستقلاليةعني لغويا التفريق و" التي تواحد و ذلك بدليل عبارة "أو

 .للنظر في كل واحدة منها بشكل مفص  الوسائل التنفي البقية ومع ذلك تطلب هذه 

و هي  قانونيا،قى غائبا ا بجاءت وسيلة الفراش في طليعة هذه الوسائل إلا أن تعريفه

علاقة الشرعية الالفراش بصورة عامة هو و 224.رة فقهية قديمة ذات مدلول إسلاميعبا

                                                             
 .12ـص.2009/1020الزواج ، محاضرة ختم التمرين، الهيئة الوطنية للمحامين ، تونس،،الطفل المولود خارج إطار  مريم الزمني 218
 .273،ص 1989، الفقه الإسلامي وأدلته، الجزء السابع ،دار الفكر دمشق ،الطبعة الثالثة ،وهبة الزحيلي 219
من المدونة المغربية ،اما قانون  156ة ،المادة في التشريع المغربي لا يعتد بثبوت نسب المولود خارج إطار الزواج إلا اذا نانج عن شبه 220

 من ق.ا.ج. 41و 40الأسرة الجزائري فإنه لم يعترف بثبوت نسب ابن الزنا لأبيه سواء اقر به او لم يقر و هذا ما تؤكده المادتين 
أيضا ان يقيموا الدعوى على من أنجبه من قانون الأحوال الشخصية اللبناني :يحق للولد غير الشرعي و لأمه و لوكيل العدل  95المادة  221

 لاعتراف و اذ نبذ نسبته إليه ".
لسنة  5د المقارنة عد انونية، نسب ابن الزنا بين النفي و الإثبات ،رؤية فقهية مدعمة بالاجتهاد القضائي ،مجلة الدراسات الق عبادة حسينأنظر :

 .14،جزائر، ص. 2017
 الشخصية  من مجلة الأحوال 76إلي  68الفصول من  222
من  68. اقتضي بأن "الفصل 27،ص  7/1967و 6،ق.ت 82،ق.م.،ص1968،ن  1968أوت  21مؤرخ في  6112قرار تعقيبي مدني عدد  223

ن ى مجرد قرائنبنى علم.أ.ش حصر الحجج التي يسوغ للقاضي الاستناد إليها لإثبات النسب ،و تفريعا على ذلك يكون قابلا للنقض الحكم الذي ا
 نسب ."لإثبات ال

الزواج الصحيح و الفاسد و تعني عبارة الفراش 110، قانون الأحوال الشخصية ، محاضرات ،حامعة تونس المنار ،ص.  ساسي بن حليمة 224

تصل جنسيا اعم أنه الوطء بشبهة و الاتصال بما ملكت أيمانكم، فأما الوطء بشبهة فإنه أضحى من قبيل الخيال فلا يمكن منطقيا لشخص أن يز
 وجودا.من الرق الاتصال بما ملكت اليمين فإن ذلك كان ممكنا عندما كا اأخر و هو يظن أنه قرينه فاذا به اتضح أنه شخص أخر. أم بشخص

 أنظر أيضا : 
 .26، ص. 1985، دراسات في النسب، التعاضدية العالمية للطباعة و النشر، صفاقس، علي حسين الفطناسي



 

52 

من م ا.ش او 21226 على معنى الفصل225و فاسدأسواء كان متمثلا في علاقة زواج صحيح 

 228.فجميعهم مثبت للنسب 1957من ق.ح.م 36227زواج باطلا حسب الفصل ا

ذلك لعدم للتطبيق على الأم العزباء و هذه الوسيلة غير قابلةن إإلي ما تم شرحه ف اً ستنادإ

علاوة على أن قرينة الفراش رغم قوتها الثبوتية  ،ابنهاوجود رابطة زواج بينها و بين والد 

 .229بمختلف الوسائل المتاحة قانونيا بسيطة يسهل دحضهاتبقى قرينة 

هي أخرى لإثبات النسب و مكن للأم العزباء الاعتماد على وسيلةيالمقابل في  

سكت المشرع  مع ذلك  ،230لة"د الأد  يوصف ب"سي  و هو من أقدم الوسائل قانونيا  ،الإقرار

ن أيفُهم من ذلك  ،"الأب ضوح من خلال عبارة "إقراربومصدره بين  إلا أنه  هعن تعريف

لا ف ،231الإقرار يتعلق بأصل النسبمن وهذا النوع هذا الاقرار هو حق يخص الأب فقط 

ت محكمة التعقيب قر  أالأم تأكيدا لهذه القاعدة مكن ان يشمله أي شخص ا خر بما في ذلك يُ 

 232."عتد به إلا في حق نفسهامتها لا يُ ن "إنكار الأم لأموأ

حيث يمكن أن يكون صريحا قرار بالنسب شكلا معينا المشرع في الإلم يشترط كذلك 

 235.للتشريع المغربي234ان يكون إلكتروني خلافكما يمكن أ ،233أو ضمنيا

                                                             
  الفاسد وجوبا بدون طلاق و لا يترتب على مجرد العقد أي أثر و يترتب على الدخول الا ثار التالية  من م.أ.ش "يبطل الزواج 22الفصل  225

الفاسد هو الذي اقترن بشرط يتنافى مع جوهر العقد أو انعقد بدون مراعاة أحكام الفقرة الأولى من الفصل الثالث و الفقرة الأولى من  الزواج 226 

 من هذه المجلة..." 20و  19و  18و17و  16و  15الفصل الخامس و الفصول 
أفريل  21المؤرخ في  1964لسنة  2دق عليه بالقانون عدد المصا 1964فيفري  20المؤرخ في  1964لسنة  2بعد تنقيحه بالمرسوم غدد 227

 أعلاه باطلا و يعاقب الزوجان على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر .." 31يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل  1964
 .149ـص 2002،"بين النسب و البنوة ،مجلة القضاء و التشريع ، ساسي بن حليمة228
 . 66،ص 4/1974،ق.ت1974جانفي  17صادر عن محكمة سوسة مؤرخ في  3411 حكم استئنافي مدني عدد 229
 .283،مرجع سابق ،ص. لمياء القلالي  230
الإقرار نوعين :إقرار بأصل النسب و هو تحميل على النفس و يؤاخذ به المقر إذا توفرت شروطه ،و اقرار على الغير و هو الإقرار بفرع  231

ذا اأيهما إلا  ي اقرارالنسب كأن يعترف انسان بأخوته أو عمومته لولد أو كأن تعترف المتزوجة بان ذلك الطفل ابنها و في هذه الحالة لا يمض
 ه من انتسب أليه أو نسب أليه صدق

 .57.صسابق،  ع، مرجماجدة بن جعفرأنظر: 
232 EN ATTAR(B), la filiation dans le code de statut personnel, R.T.D.1963, P.25. 

 .96، نشرية محكمة التعقيب ،ص. 1967أكتوبر  27مؤرخ في  5575القرار التعقيبي عدد  233
المتعلق بتنقيح و اتمام بعض الفصول من مجلة  2000جوان  13المؤرخ في  2000لسنة  57ن عدد مكرر  من قانو 453أنظر الفصل  234

 الالتزامات و العقود الذي عرف الوثيقة الالكترونية .
 من م ا .ع أن "الاقرار يمكن أن يكون حكمي أو غير حكمي "  428بالرجوع الي الاحكام العامة للإقرار ينص الفصل 

 ن المدونة المغربية .م 45أنظر الفصل  235
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ا ورد بالفصل خالف لمغير مٌ  قرارن يكون هذا الإأى المضمون فلا بد ا على مستوأم  

متى و .الطفل مجهول النسب ن يكونأي فيما يتعلق بشرط السن و شرط أ236من م ا.ش 70

 .ا ثارهجميع بذلك ثبتت هذه الوسيلة يلتحق الابن بنسب أبيه و تتحقق 

ودة بين حظة أن هذا النوع من الإقرار يؤدي إلي نشوء علاقة عائلية محدلاتجدر المُ 

و مباشر بينهما رتباط قانوني عمودي إحيث يتشكل  ،ر له بالنسبالأب المقر و الطفل المُق

 .237في هذه العلاقة و وجود قانوني للأم  أفقط دون أي تدخل 

 لشهادةاالنسب يمكن الحديث عن وسيلة أخيرة و هي  لإثباتكوسيلة  بعد تناول الإقرار

 تتيح للأم العزباء أيضا اثبات النسب عن طريقها .التي 

الذي يحصل بالرؤية أو  عاينة أو العلمهي البينة في الفقه الإسلامي و تعني لغة المُ 

 من م 68مثلما نص عليه الفصل  ،238أي الشهرة تثمر الظن أو العلم الاستفاضةالسماع أو 

بذلك أن المشرع حدد  حض. يت  فأكثرقبل شاهدين من أهل الثقة  ا.ش يجب أن تقع الشهادة من

تفريق بين من 239المسلمين ره الفقهاءعدد الشهود دون اعتبار لجنسهم في مجاوزة لما قر  

خلافا و .ة في القوانين الوطنية و الدوليةكرسالمُ المساواة  أهو توجه يؤكد مبدالجنسين و

 .ن فحواهاو لم يبي  240لم يتعرض المشرع لشكليات الشهادة  لهذين الشرطين

 ،هذه الشهادة يجعل المسألة غامضة رغم أن سكوت المشرع عن تحديد مضمون

حقوقهن و  ثباتلإوتصبح حجيتها ضعيفة فإنها تبقى وسيلة تعتمد عليها الأمهات العازبات 

                                                             
 "لا عمل على الإقرار أذا ثبت قطعيا ما يخالفه.." 236
 .67، مرجع سابق، ص لمياء القلالي 237
 .21، مرجع سابق ،ص حافظ بوعصيدة 238
لمذهب يعتبر الفقه الإسلامي أن شهادة النساء ضرورية في مادة النسب لأنهن محمولات على الاطلاع على مسائل الأمومة و الوضع فيذهب ا 239

 الحنفي حتى الي الاكتفاء بشهادة امرأة واحدة بينما يشترط المذهب المالكي شهادة امرأتين .
 .132محاضرات في قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق ،ص ،أنظر ساسي بن حليمة 

بل في الحدود لنساء لا تقاشهادة  دة أربعة رجال ،وتقبل شهادة الرجال في امور معينة لا تقبل شهادة النساء فيها ،من ذلك الزنا فلا يقبل به إلا بشها
 تقبل شهادة ابلة .وو القصاص سواء يشهدن منفردات أو يشهدن مع الرجال وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية و المالكية و الشافعية و الحن

 ساء مثل من طرف الن ليه إلانساء فيما لا يمكن الاطلاع عالنساء مع الرجال في أمور معينة المتعلقة بالأموال ،و في حالات أخرى يكتفي بشهادة ال
 الولادة و الرضاعة.

، 2011تونس  لمختص،، قانون الاحوال الشخصية التونسي وعلاقته بالشريعة الإسلامية، منشورات مجمع الاطرش للكتاب ا حامد الجندليأنظر :

 و ما بعدها.  223ص. 
.م .م .ت " اذا اقتضى الحال تلقي بينة الشهادة فإن القاضي المُقرر يأذن من استند إليها بإحضار ما م  92ينص الفصل بالرجوع إلي الأحكام  240

صبين لقضاة المنتالك احد لديه في اليوم و الساعة و المكان المحدد بذلك و يتولى القاضي المُقرر سماع الشهود بنفسه و عند الاقتضاء ينُيب لذ
 الصورة تعٌد باطلة و لا يعُتد بها ."  هلشهادات الواقع تلقيها على غير هاتبأقرب مركز لمكان الشاهد و كل ا
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لكن هذا الباب قد يغلق علي هذه الوسيلة و  ابنهنتفتح بذلك الباب أمام القضاء لإثبات نسب 

  .في إعتمادهاغيرها في بعض الحالات نتيجة لتذبذب موقف فقه القضاء 

 .موقف فقه القضاء -ب

تعلقة بالأطفال المولودين لشخصيين غير القضاء البنوة الطبيعية بأنها تلك المُ ف فقه عر  

يعنى طبيعية لا بالعائلة ال الاعترافغير أن  ،241برامهإمرتبطين بعقد زواج كيفما كان وجه 

القضاء بحقوق الطرفين في هذه العلاقة لا سيما حقوق الابن الطبيعي  عترافإبالضرورة 

 .مواقفه المتعلقة بنسب هذا الابن فسر التذبذب فيا يُ .مم  هفي حد ذات

" بالعشرية الذهبية لإبن و التي أطلق عليها 1973و  1963الممتدة بين  في الفترة

فقه القضاء تحولا ملحوظا في التعاطي مع وضعية الابن المولود خارج  شهد ،242"الطبيعي

كان بالاعتماد على الطبيعة د هذا الاعتراف مر   ،الزواج فكان متشوف الاثبات نسبه اطار

 .لل لتوسيع في نطاق الزواج الباطلالموسعة لوسائل اثبات النسب و كذلك عبر التس

في الصورة الأولى اعتبر القضاء أن اقرار الأب لوحده مثبت لنسب الابن الطبيعي و 

 17من ذلك يمكن أن نذكر قرار لمحكمة التعقيب بتاريخ  243بالتالي يصبح ابنا شرعيا 

أن كل واحدة من م .أ.ش  68يلي "يستشف من الفصل  الذي جاء فيه ما 2002في جان

 النسب دون ان ثبات لإليها تنهض لوحدها حجة كافية الاثبات الثلاثة التي نص عوسائل 

على ثبوت الزوجية  فيتوق لان ثبوت النسب أ..و أي شرط اخرتكون مقرونة بتوفر 

المناسبات أن الزواج غير ضروري لا ثبات كما اعتبر بشكل واضح  في عديد 244"..

 .245النسب

                                                             
 .61، ص .1981لسنة  2مجلة القضاء والتشريع غدد  1981جانفي  6المؤرخ في  4339قرار تعقيبي مدني عدد  241
 .187، محاضرات في قانون الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص. ساسي بن حليمة 242
 .62 ص، 1989لعام  7القضاء و التشريع عدد  ة، مجل07/10/1986مؤرخ في  15709عدد  قرار تعقيبي مدني 243
 .497،ص  2،نشرية محكمة التعقيب ،الجزء المدني ج 2002أكتوبر  18،مؤرخ في  16575قرار تعقيبي مدني عدد  244
  124 ص، 1979لسنة  5 ، م.ق.ت.غدد1978نوفمبر  2صادر عن محكمة سوسة مؤرخ في  5332قرار استئنافي مدني عدد  245

 .61،ص 1981، 2،ن .ق.ت.عدد  1981جانفي  6مؤرخ في  4339قرار تعقيبي مدني عدد 

 .99،ص 1.م،جق، 1981، ن 1981مارس  12مؤرخ في  3712قرار تعقيبي مدني غدد 

 راة بفقه القضاء،في كتاب مجلة الأحوال الشخصية محينة و مث عصام الأحمر، أورده  1965فيفري  23مؤرخ في  3538قرار تعقيبي مدني عدد 
 .129،ص. 2013 تونس،
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حيث مكنت محكمة التعقيب  ،ها المفهوم الواسع للزواج الفاسدا الصورة الثانية فمصدرأم  

الوعد بالزواج بمثابة الزواج الفاسد كيفة قانونا ابن الخطبين من النسب معتبرة أن الخطبة المُ 

في  عاالذي يعد توس  و 246من م.ا.ش 22الذي ينتج حين الدخول ثبوت النسب وفقا للفصل 

 1957.247اوت  1من قانون  36الفصل مفهوم الفصل الأول من م.اش و

رؤية انسانية  القضاء في اسناد النسب لابن الغير شرعي يعكسفقه  رغم أن موقف 

نتقادات شديدة من بعض الفقهاء الذين إإلا أن هذا التوجه لاقى  ،تحتسب مصلحة الطفل

لخرقه عدة قواعد قانونية ع المبادئ الشرعية للنسب الشرعي ذلك اعتبروا أنه يتعارض م

 .248من بينها مسالة الفرق بين الزواج و الوعد بالزواج

بة ابن ي بمثاالابن الطبيع وعاد فقه القضاء ليعتبرقفه على إثر هذه الانتقادات تراجع مو

ة القضائي منذ سم وهي النزعة المهيمنة على المشهدمن ا.ش  152الزنا حسب الفصل 

 .إلي اليوم 1973

على فكرة  أن العلاقة الخنائية لا تثبت  249في عديد القراراتهكذا استقر الموقف 

مع ذلك جاء قرار واحد  .أو الاقرار 250النسب سواء كان اثبات النسب مبنيا على الشهادة

 الابتدائيةعن المحكمة  ا بذلك التوجه القضائي السائد آنذاك و هو قرار صادرمغيرً استثنائي 

قضي بثبوت نسب طفل بناء على اقرار والده بالرغم من هذا الاقرار تولد عن الذي بقفصة 

 .251بين المدعى و والدة الطفلعلاقة خنائية 

                                                             
 .55، ق.م ، ص 1972، ن.م.ت 14/11/1972، مؤرخ في 7900قرار تعقيبي مدني غدد  246
 . 1979مذكرة في القانون الخاص ،تونس  إثبات نسب ابن الخطبين في فقه القضاء التونسي، ،المنصف بوقرةأنظر : 247
 .316،مرجع سابق ،ص  لمياء القلالي 248
 .29، ص.1965لسنة  7، م.ق.ت.غدد 1964جانفي  7مؤرخ في  2682قرار تعقيبي مدني عدد  249

 .231،ص .1، ق.م.ج1975أفريل  29مؤرخ في  9853قرار تعقيبي مدني عدد 

 .243ص. 1،ق.م.ج1979، ن1977افريل  26مؤرخ في  760قرار تعقيبي مدني غدد 

 .11،ص.  1،ق.م.ج1979، ن1979جانفي  2مؤرخ في  1352مدني عدد قرار تعقيبي 

 29،ص. 2/1992،م.ق.ت1984ماي  15مؤرخ في  9976قرار تعقيبي مدني عدد 

 105،ص.1992، م.ق.ت.1991فيفري  12مؤرخ في  25274قرار تعقيبي مدني عدد

 .228،ص. 2،ج1996نوفمبر  26المؤرخ في  51346قرار تعقيبي مدني عدد 

 . 295، ص.2، ج1996، ن1996أكتوبر  18المؤرخ في  43354عقيبي مدني غدد قرار ت

 .100، دراسات في الأحوال الشخصية ، مرجع سابق ،ص  ساسي بن حليمةأنظر 
 الشهادة المثبتة للنسب اشترطت فيها المحاكم أن تكون مثبتة لعلاقة شرعية بين والدي الطفل   250
  ساسي بن حليمة،تعليق الأستاذ  136.،ص1992لسنة  6،م.ق.ت ،عدد  1994فيفري  21المؤرخ في حكم ابتدائي مدني، عن محكمة قفصة  251
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حيث لم يحدث تغيرا في المشهد العام الرافض  ،يتيما بين القرارات هذا القرار يبقى

الموقف الرافض يعتمد على حجة غير خاصة و أن  ،لإثبات النسب في مثل هذه الوضعية

 التي و"القاعدة الشهيرة "الولد للفراش والعاهر الحجرمتوافقة مع سياق الحال تستند الي 

تعني أن الولد يلحق بالزواج و للعاهر أي الزانية الحجر أي الرجم و هي صورة ان عدنا 

 .252نتبين ان لها سياق و مفهوم مختلفالي ظروف نشأتها 

المستغربة ان محكمة التعقيب اعتمدت هذه القاعدة الفقهية و لعلها من المفارقات 

نه من الناحية الدينية الصرفة أفي حين من ا.ش  68منسوبة إلي الفصل  253كقاعدة قانونية

 .الطفل المولود خارج إطار الزواج لا توجد ا ية قرآنية تحظر إثبات نسب

الفجوة الواضحة في  زبرُ تالمبنية على دراسة النوع الإجتماعي من خلال المقاربة 

الأبوي  يحتل هذا الأخير في صنفهحيث  ،مع قضايا النسبالقضائي القانوني والتعامل 

هذا يعكس كيف أن و ،حالة الابن الطبيعي مسألة معقدة سناده فيإمما يجعل  ،مكانة محورية

فعوضا  254بل تمثل خطابا إيديولوجيمؤسسة النسب لا تقتصر على كونها نظاما قانونيا 

ذهب المشرع الي خلق  ،م.أ.ش على الابن الطبيعي قضائيا 68تطبيق مجال الفصل عن 

 .تحت مسمى اثبات البنوةلإلحاق الابن بالأب مجال جديد 

  .لابنهاحق الأم في القيام بدعوى إثبات البنوة  :ةيالفقرة الثان

بر اذن بعريضة في صورة عالتي تحدث خلافا لإجراءات المبسطة في إسناد القب 

لأبوة تأخذ خطوات فإن المسالة عندما تتعلق بموضوع دعوى في إثبات ا ،بغياب الأ

 .مختلفةقانونية 

                                                             
اختصم شخصان لدى الرسول حول نسب طفل كل منهما يريد أن يلحق بنسبه و أحدهما كان متمسكا بالزواج و الأخر كان متمسكا بالعلاقة  252

جر  للعاهر الح وللفراش  الطفل و المتمسك بالعلاقة غير شرعية أصدر حكمه قائلا :الولدالبيولوجية و بالرغم عن الشبه الذي لاحظه الرسول بين 
 فلا يكون هذا القول قاعدة عامة تحجر إثبات نسب الطفل المولود من علاقة غير شرعية .

 .107،محاضرات في قانون الأحوال الشخصية ، مرجع سابق، ص. ساسي بن حليمةأنظر 
حاء في هذا القرار أن "النسب يثبت بالإقرار  31ق.م..ص  1975،ن.م.ت ،لسنة 1975أفريل  29مؤرخ في  9853 قرار تعقيبي مدني عدد 253

اهر لفراش و للعلالولد  "بوجود اتصال جنسي ناتج عن علاقة غير شرعية و لا عمل بالاعتراف المبني على علاقة خنائية عملا بالقاغدة القانونية 
 ن .م.أ.ش ."م 68الحجر " الواردة بالفصل 

254 Caratin(S), « alliance et filiation dans le monde arabe  », bulletin de l’association de géographes français, 
1997, P.6, En ligne : https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1997_num_74_1_1950.consulté le 
15/08/2024. 
 

https://www.persee.fr/doc/bagf_0004-5322_1997_num_74_1_1950.consulté


 

57 

لكن قبل الخوض فيها لابد من البحث  (بحددة )إتباع إجراءات مُ  هذه الصورة تتطلب

 )أ(.القيام بها أدلة ثابتة تدعم صحة عن 

 المعتمدة.على مستوى وسائل الإثبات  -أ

ن كما هو مقرر قانوناً فإن البينة تكون على من ادعى فلا يقبل أي إجراء قانوني دو

و في السياق الحال حدد المشرع صلب الفصل الثالث   .عمهاللازمة لد  تقديم الإثباتات 

 بعد تنقيحه وسائل إثبات الأبوة بصفة حصرية و هي الإقرار أو 75من القانون  255مكرر

على غرار وسائل إثبات النسب وردت هذه الاخرى و .شهادة الشهود أو التحليل الجيني

 .لتقام الدعوى القضائيةعلى واحدة  الاعتمادبصفة مستقلة أي يكفي 

ي ة و هيمكن تصنيف هذه الوسائل إلي صنفين الصنف الأول  يشمل الوسائل التقليدي

 لمعروفةثة اكل من الإقرار و شهادة الشهود و صنف الثاني يتمثل في الوسيلة العلمية الحدي

 بالتحليل الجيني.

دة لهم مالما أن مجاالاستغراب طايثير إقحام الوسائل التقليدية في هذا المجال  إن

 تكرارهم؟إلي النسب فلماذا عمد المشرع 

من  68فا لأحكام الفصل طلقة خلاجاء بصفة مُ  3بالنسبة للإقرار الوارد في الفصل 

من البديهي أن يكون الأب هو مع ذلك  ،"مصدر الإقرار و هو "إقرار الأبأ.ش الذي حدد 

معترفا أن الأب إذا كان مقرا بالبنوة و يتجدر الإشارة إل الإقرار. لكنمصدر الأساسي لهذا 

بما قد يميل في البداية للإقرار بالنسب لكن ر   256،الذي يجعله لا يقر بالنسب بها فما السبب

يحدث إقرار بالبنوة في النهاية نتيجة إما لإلمامه بموقف فقه القضاء الرافض لفكرة الإقرار 

الاجتماعية التي ترفض ضم العائلية وو تحت تأثير الضغوطات أ 257خارج الفراشبالنسب 

 .يالابن الطبيعي إلي النسب الشرع

                                                             
النسب  بمكن للمعنى بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة العمومية رفع الأمر إلي المحكمة الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلي مجهول 255

 أو بواسطة التحليل الجيني لإثبات أم المعني بالأمر مجهول النسب.الذي يثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود 
 .452،دراسات في الأحوال الشخصية ،مرجع سابق ،ص . ساسي بن حليمة 256
 .319، مرجع سابق، ص.  لمياء القلالي 257
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البنوة  باعتبار أن المشرع لم يشترط له  لإثباترغم سهولة اعتماد الإقرار كوسيلة  

فقط وجب ان يستند الي القواعد العامة  التي  شكلاً خاصًا و لم يحدث في شأنه نظامًا جديدًا،

فإن اللجوء إليه نادر الوقوع، إذ غالبا ما .1987258مارس 3بتاريخ قرار لتعقيبي لخصها ال

بالمواقعة سواء برضا عرضًا في سياق قضايا جزائية أخرى لا سيما تلك المتعلقة يظهر

 259.الأنثى أو بدونها

 ،260"ل و امرأة بمفردهما لإنجاب طفلرجل"في أي مكان و في أي مجتمع لا يكفي 

فالشهادة مجال  .وثيق النسب و إضفاء الشرعية عليهفي تهكذا تلعب الشهادة دوراً مهما 

و هي تخضع  ،الطفل و والده المزعوم معاشرة خارج الزواج بين والدة البنوة لن تثبت إلا

هكذا تبقى هذه الوسيلة من حيث  .261سبق ذكرها التيلنفس شروط الشهادة المثبتة للنسب 

القوة الحجية الأضعف من بين وسائل الإثبات الخاصة بالبنوة باعتبار أن العلاقة الجنسية 

 .262بشكل خفي و سريالغير شرعية تتم عادة 

هي التحليل الجيني الذي يوفر و ،باتالأكثر قوة في الإث الأخرىو بذلك تأتي الوسيلة 

في المادة القانونية لكن في مادة  264هذه الوسيلة قديمة دتع  .263لة قاطعة لإثبات البنوةأد  

                                                             
قرار تعقيبي مدني عدد 15709 مؤرخ في 3 مارس 1987،ن.م.ت.الذي جاء فيه ما يلي "طالما كان الاقرار صادر من شخص بالغ عاقل  258

بحت مختار و البنت المراد الاعتراف بنسبها مجهولة النسب و لم يعلم لها والد غيره و لا مقطوع بفساد نسبها و كان ممكن ثبوت نسبها منه اص
.البنت المقر بنسبها بنتا للمقر ." 

 .86، مرجع سابق، ص.وفاء بوبكر 259
260 Godelier(M), Métamorphoses de la parenté, revue politiques sociales et familiales, 2005, P.4  
« Nulle part, dans aucune société, un homme et une femme ne suffisent a eux seuls pour faire un enfant  » 

بت للأبوة البيولوجية لا يمكن أن يقل فيما يتعلق بسرط النصاب اعتبر حافظ بوعصيدة في مقاله "إثبات الأبوة " مذكور سابقا ان النصاب المث 261

 عن ثلاثة. 
 ،6،"دور النيابة العمومية في ضمان حق الأطفال المهملين و مجهولي النسب في الهوية "،مجلة القضاء و التشريع عدد  حافظ العبيدي 262

 .82،ص 1998
بإسناد لقب عائلي للأطفال المهملين و مجهولي النسب أن نسبة المتعلق  75جاء في رد وزير العدل أمام مجلس النواب عند مناقشة قانون غدد  263

 بتة .لحقيقة الثاامرتبة  اليقين التي يوفرها التحليل الجيني هي نسبة مرتفعة أي بنسبة خطأ واحد على عشرة مليارات و هو ما يجعلها ترتقي إلي
 .7الملحق عدد رأنظ ،1998لسنة  75ون عددحول قان 28/10/1998انظر مداولات مجلس النواب بجلسته المنعقدة بتاريخ 

 .من م.م..ت  101أنظر الفصل  264
لبنت انفي النسب  ضية الىمونتان " حيث تم الحكم في هذه الق عتمدها فقه القضاء البلدان الغربية في القضية المشهورة بقضية "ايفو هي طريقة ا

ثته جينة منه من مأخوذ عالشهير "ايف مونتان "من قبل القضاء الفرنسي بعد ان وقع تحليل الحامض النووي ال المزعوم نسبها الى الممثل الفرنسي
 ومقارنته بنتيجة تحليل فصائل البنت المنسوبة إليه والدتها 
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هذه الوسيلة الأكثر ا في مادة إثبات البنوة تعتبرأم  .265ب كانت تعُتمد فقط في حالات نفيهالنس

 . 266من قبل المحاكم حيث تم استخدامها بشكل واسع طال حتى الجثث ماداً اعت

 ،حالات الولادة خارج إطار الزواج هذه الوسيلة قابلة للتطبيق على جميعكما تعُتبر

 اعتمادهاخلافا للمشرع المغربي أجاز بغض النظر عن نوع العلاقة التي نشأت عنها و ذلك 

 .267في فترة الخطوبة أو نتيجة اغتصابالولادة الناتجة عن علاقة شبهة في حالة 

في مجال البحث  وسيلة التحليل الجينيتمثلها  التيعلى الرغم من الأهمية البالغة 

أولا  ،لمعقدة على مستوى التطبيق العلميالعلمي فإنها تطرح مجموعة من الإشكاليات ا

 يجٌرى 2011فكان قبل  ،لايات بسبب قلة المخابر المتخصصةمحدودية توفره في بعض الو

قيروان أما حاليا فهو موجود بتونس  ،صفاقس ،سوسة ،في المستشفيات الجامعية بتونس

عائقا أمام 269د10000و  900ية التي تقدر بين ثانيا تعٌد تكلفته العال.268العاصمة فقط 

 .رد المالية الكافية لهذا الإجراءالأمهات العازبات اللواتي لا يمتلكن الموا

 التييات جراء التحليل الجيني من أبرز التحد  إمن جهة أخرى تعُد مشكلة رفض 

ز هذه الإشكال في مرحلة اولي كن القضاء من تجاولكن تم   ،تواجه الأمهات الغير متزوجات

افة قرينة القرائن في مرحلة لاحقة تم إض ثم  270الرفض بمثابة دليل لإثبات البنوة راعتبا عبر

 .271الإثبات التعزيز هذكوسيلة 

 تبنت ،ة ضمن نطاق ضيقفي الوقت الذي تبقى فيه وسائل إثبات البنوة محصور

أحد الفقهاء  و قد أقر   في هذه المسألة الحر   مبدأ الإثبات272بعض الأنظمة القانونية المقارنة

                                                             
 .66ص. ،4عدد  1974م.ق.ت سنة  ،1974جانفي 17المؤرخ في  3411حكم استئنافي مدني عدد 265

 لنسب "ا، تحليل الدم يعُتمد كوسيلة لنفي 1976،نشرية محكمة التعقيب لسنة 1976جويلية 27بتاريخ  11005قرار تعقيبي مدني عدد
 .91،ص.12،2001، مجلة القضاء و التشريع عدد2001أفريل  18بتاريخ  2694قرار محكمة الاستئناف بصفاقس عدد  266
 من مدونة الأسرة المغربية  156و  155أنظر الفصل  267

 .26،مرجع سابق ،ص  صيدةحافظ بوع 268 
269 Marta(A), op cit, P.371. 

صادر عن محكمة الاستئناف  13936غير منشور، قرار عدد 1999جوان  25صادر عن المحكمة الابتدائية بصفاقس في  42123حكم عدد  ،270

 .2000نوفمبر  3-2 -1في جريدة الصباح  ساسي بن حليمة، تعليق الأستاذ 2000جويلية   12المنستير في 
ل اقتضى الفصل الثالث مكرر في الفقرة الثانية ما يلي :"وتبت المحكمة في الدعوى عند عدم الإذعان إلي الإذن الصادر عنها بإجراء التحلي 271

 الجيني بالاعتماد على ما يتوفر لديها من القرائن متعددة و متظافرة و قوية و منضبطة .."
272 L’article 533 du code civil français stipule que « La preuve de la filiation pourra se faire par tout moyen  » 
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هو ما دفع بالقضاء إلي لتوسيع لكن حصره في مادة النسب وبأهمية هذا ا273التونسيين

  .في إجراءات إثبات البنوة ظرضرورة إعادة الن

  .علي مستوى الإجراءات-ب

بيعي الط ميلاد الطفل بل عنددعوى قضائية  إثبات البنوة في حقيقته لا يبدأ بإجراء إن

لعزباء ا لأم  تلك اللحظة تجد ا الاعتراف. فمنذالحياة حاملاً وجوداً يستوجب  حين يخرج إلي

لواقع امل مع بل يشمل أيضا التعا ،أو بنوته ابنهاعلى إثبات نسب سار لا يقتصرنفسها أمام م

لبعد اوز او بذلك يصبح الاعتراف القانوني بوضعية ابنها مسألة تتج ،و الإداري القانوني

  الطفل معا. حقوق ها والشخص لتلامس حقوق

إحداث لجان قارة 274مقتضى منشور صادر عن وزارة الصحةهذا الإطار تم ب يف

الولادة الات ح من مهامها النظر فيو التي بمركز التوليد و طب الرضيع بمختلف الولايات 

مكن الأمهات العازبات من إثبات نسب بهدف توفير ا لية إدارية تُ وذلك  خارج إطار الزواج.

قانوني بين الأم فتتولى هذه اللجنة دور الوسيط ال ،ن دون اللجوء المباشر إلي القضاءأطفاله

من  إذ تسعى في مرحلة أولى الي استدعائه قصد سماع أقواله و تمكينه .و الأب  المفترض

و في صورة إنكاره أو رفضه التعاون يصبح على اللجنة البحث  ،الاعتراف الطوعي بالبنوة

 .قتضاءفي المعطيات المتوفرة بما في ذلك إمكانية اللجوء إلي التحليل الجيني عند الا

ة مثل عن وزارة الصحة و ممثل عن وزارتتسم هذه اللجنة بتركيبة ثلاثية تضم مُ 

عة ي متابفتلخيصها واحد مهمة يمكن  لكل   ،مثل عن وزارة الداخليةمُ الشؤون الاجتماعية و 

  .ثبات نسب الابنيات الازمة لإالاجتماعي للأم اجراءات التحر  الملف الصحي و

رسات من زاوية أعمق رغم ما يبُدو من تعاون بين اللجان فإن النظر إلي هذه المما

ك"حالة  تصنيف الأمهات العازباتتي المتجسد في من العنف المؤسسايكشف عن نوع 

إن  ،بالمستشفىاتهن من قبل العاملين و مناده العبارة التميزية يتم تسجيلهن " بهذ اجتماعية

                                                             
اش ويصبح مضمون الفصل "يثبت النسب بالفراش  68لمحاولة تدارك هذ الاشكال بان يتم تنقيح الفصل  ساسي بن حليمةقترح الأستاذ ا  273

 ".و بالتحليل الجيني او باي وسيلة اخرىصحيحا او باطلا و بإقرار الاب 
 8الملحق عددحول العناية بالأطفال المولدين خارج إطار الزواج.. أنظر  1998نوفمبر  27المؤرخ في  128منشور عدد   274 
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حيث ينظر اليهن  ،يوُحه إليهنعقاب معنوي و رمزي  هذه المعاملة أو الوصمة تعتبر بمثابة

ظهر فقط تميزا لا يُ  هذا التصنيف الاجتماعي.كأشخاص مخطئين يحتاجون إلي تصحيح

فلم تعد الأمهات العازبات  .ا عن غياب حياد المؤسسة الإداريةضدهن بل يكشف أيض

 .275كذوات مستقلة موجودات كأفراد في علاقة التفاعل بل هن غير مرئيات

تعكس معاملة المؤسسة الصحية للأمهات العازبات تمييزا واضحا يتجلى في كيفية 

حول 276جريت من قبل مركز البحوث النسائيةأفحسب دراسة استقبالهن و التفاعل معهن 

أن مظاهر  سلط علي الأمهات العازبات في المجال الصحي تفيد المستجوباتالعنف المُ 

وثائق بال الاستظهارتعٌلن بشكل إجباري عند  التيالعنف تنطلق منذ كشف حالتهن المدنية 

عدائي لهن يتضمن الإهانات و  استقبالمما يؤدي الي  ،الرسمية عند دخول المستشفى

للعنف  اللفظية و حتى الجسدية اذا تفٌيد احدى النساء المستجوبات انها تعرضت الاعتداءات

مهات يصل في نهاية المطاف الي عزل الأ .هذا التعنيفاء الولادةالمادي من قبل القابلة أثن

أخرى شفت دراسة ميدانية لتأكيد هذا الواقع ك العازبات بعيدا عن بقية الامهات المتزوجات،

أن نسبة هامة من النساء شعرن بأنهن محط حكم داخل المستشفى حيث بلغت هذه النسبة 277

مستشفى القيروان و هي أعلى مقارنة ببقية المستشفيات في حين كانت أقل  يف 72.7%

زبات أنها العا للأمهاتتظٌهر التجربة الصحية .هكذا .%19.6بكثير في تونس العاصمة ب

للتمييز و ان بالسياق المحلي لكنها تشترك جميعا في التعرض  ليست متجانسة بل تتأثر

 كإمراهتحملها الأم العزباء هي نتيجة لماضيها  التيهذه الوصمة .كانت بدرجات مختلفة

الذي هو أيضا  ،الاجتماعية للمعايير فطفلها يكشف عن هذا السلوك المتجاوزنشيطة جنسيا 

و هو ما يعكس صنيف تحت مسميات "ابن الزنا " و "ابن العاهرة " يتعرض للتميز و الت

 278".صوم ليس أشخاصا بل وجهات النظرالفكرة القائلة بأن "الطبيعي أو المو

                                                             
275 Le bris(A), 2009 op cit, P.40 

العمران البشري و الهيئة التونسية للبحث و الوقاية في مجال بالتعاون مع المعهد الوطني للدراسات الديمغرافية و الديوان الوطني للأسرة و  276

 .2006الصحة ومنظمة اليونيسيف لسنة 
277 LARIELLE (C), Les mères célibataires à Tunis : Enquête ethnographique en milieu hospitalier, mémoire de fin 
d’étude en Anthropologie, Université catholique de Louvain, 2005-2006. 

 دراسة حول سلوك الإطار الطبي مع الأمهات العازبات . 9عدد أنظر الملحق 
278  Goffman(E),  Stigmate : les usages sociaux des handicaps, les éditions de minuit,  1995, P.161 
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تستمر الممارسة التميزية من خلال المنشور الثاني الصادر عن وزارة الصحية 

إطار الزواج الي الذي يدعو المؤسسات الصحية الخاصة إلي تحويل الولادة خارج 279

يتجاوز هذا التدخل ب. استثنائيةيمنع قبولهن الا في حالات لمؤسسات الصحية العمومية وا

الي التحقق من من توفير الرعاية الصحية اللازمة الطبية التقليدية  مهامهمالأطباء 

خل غير قانوني لأنه خارج دو هو ت ،ك"حالات اجتماعية " رضىلملالمعطيات الشخصية 

بل يهدد سرية  للأشخاصهذا الدور الذي يحد من الحريات الفردية 280.اختصاصهاعن 

 المؤسسة ربديلة للولادة خارج اسواالعازبات الي اللجوء الي طرق  معطياتهم يدفع بالأمهات

 .281يهنعل الممارسالامني تفاديا للتحقيق الصحية 

التي من شأنها المعقد الذي يتسم بالبروتوكولات الطويلة بعد هذا المسار الإداري 

العزباء  مللأ 75يتيح قانون عدد  ،دات خارج اطار الزواجملفات الخاصة بالولاالعرقلة 

أمام المحكمة ب المزعوم برفع قضية مدنية شخصية ضده التي تمكنت من معرفة الأ

إشكالا من حيث الإجراءات لكن على عكس قانونيا هذه المسألة لا تثير  ،الابتدائية المختصة

ئية اختياري بصريح عبارة "يمكن دور لجنة اثبات النسب يظل رفع الدعوى القضا

و هي حقوق  .حق للأم مطالبة الأب بحقوق إبنهافمتى تم قبول الدعوى و ثبوت البنوة ي282"

رة المغربية التي منعت ترتيب أي سونة الأد  صراحة بنص القانون خلاف للممٌعترف بها 

 .283عن إثبات البنوة غير الشرعيةثارا

                                                             
   . 10أنظر الملحق خارج إطار الزواج. حول العناية بالأطفال المولودين  1998نوفمبر  27المؤرخ في  129المنشور عدد  279

280Mezghani(A) , « Le droit  tunisien reconnait ses enfants naturels  »,in Mouvements du droit contemporain , 
mélanges offerts au professeur S.Ben Halima, CPU, 2005, P.670, « ces circulaires sont a l’évidence illégales .car 
le ministre n’a pas en tant que tel pouvoir réglementaire propre et initial .la question de la protection des 
enfants dont la filiation est inconnue n’est pas un problème de santé publique . » 
281Mezghani(A), op cit, « A lire strictement la circulaire elles doivent prouver que leur mariage est légal .ainsi, 
des médecins dont la fonction est d’apporter soins et réconfort  aux malades se muent en vérification d’état 
civil, voir en juges de la légalité des mariages un ministre peut encore moins prescrire et porter atteinte .a la vie 
privé, ni apporter des restrictions aux droits et libertés individuelles. », P.671/672 

لمحكمة يمكن للمعنى بالأمر أو للأب أو للأم أو للنيابة رفع الأمر إلي ابعد تنقيحه ما يلي: 75جاء بالفصل الثالث مكرر من قانون عدد  282

 الابتدائية المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلي مجهول النسب.."
 من مدونة الأسرة :"لا يترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب إي ا ثر من ا ثار البنوة الشرعية ". 148المادة  283
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 . المبحث الثاني :حق الأم في المطالبة بحقوق إبنها تجاه الأب

ن عدد لقانواهكذا كان عنوان  "مجهولي النسبب العائلي للأطفال المهملين أو إسناد اللق"

 .ةالبنو ثباتلإساسي والا ثر الأ انونفيعد بذلك اللقب الهدف الأول لهذا الق ،75

 منه شعوراذي ترفع عليه دعوى إثبات البنوة هذا الأساس جعله المشرع السبب ال يعل

 .جتمعي المالطفل و توازن شخصيته فبأهمية اللقب العائلي للأب و أثره البالغ على نفسية 

 ،الا ثر الوحيد للبنوةذلك ليس هو لكن ليس اللقب العائلي هو فقط محور ذلك القانون و ب

وسع من أن موضوعه نة هذا القانون تبعث علي الخطأ لأن عنوأ284اذ اعتبر علي المزغني

  فقط. بل يرى ان هذا الأخير ليس إلا أحد ا ثار اثبات البنوة الطبيعية ،مجرد اسناد لقب عائلي

عنه بذلك أن اللقب  شرة بعد بعض فتتحقق مباقية الحقوق وهي مُرتبطة ببعضها الينجر 

الفقرة مالية )أخرى ( و  الفقرة الأولىحقوق شخصية )ثبوت البنوة و يمكن أن تصُنف إلي 

 .( الثانية

 الفقرة الأولى : الحقوق الشخصية .

هي تعد تجعل الحقوق الشخصية الابن الطبيعي متمتعا بالنفس حقوق الابن الشرعي و

من أهم المواضيع المرتبطة بالروابط العائلية، إذ تنُظم علاقة الأبوين بالأبناء و تندرج 

  .(بو الولاية ) (أ)الحضانة ضمن هذه الحقوق كل من 

 الحضانة :-أ

صفة بن الطبيعي في الحضانة بحق الا1998أكتوبر  28مكرر من قانون  3 الفصل أقر  

 ودون أن يضبط المشرع نظاما خاصا يراعي فيه خصوصية وضعية الطفل الطبيعي  عامة

 .ادها و شروط ممارستها و إسقاطهافلم يحدد شروط إسن

ة الأحوال من مجل   67إلي  54سحب أحكام الحضانة الواردة في الفصول  يمكن فهل

 الشخصية ؟

                                                             
284Mezghani(A), « le droit tunisien reconnait ses enfant », Art.préc, P.654 et suivi. 
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صم اذ نص "اذا انف من ا.ش اسناد الحضانة في صورة انفصام الزواج 67نظم الفصل 

على  و ،غيرهما ليإاحدهما أو الزواج و كان الزوجان بقيد الحياة عهدت الحضانة إلي 

  ."في ذلك ان يراعي مصلحة المحضون عند البت القاضى

ولا تحقق أهما 285ي الحضانة خلافا للمصلحة المحضونن شرطأنتبين من هذا الفصل 

هما صورتين لا يمكن بحال تطبيقهم على وضعية الابن ولا ثم صورة الطلاق وأمن الزواج 

الطبيعي الذي هو سليل علاقة بين أم عزباء و أب مثبت بيولوجي و قانونيا لا يجمع بينهما 

  .علاقة طلاق الزواج أي بداهة ولارابطة 

على أحكام الفصل ون يمكن الإقتداء بالموقف الذي يعتمد اجابة القانغياب في ظل 

م الحضانة التي جاءت بها مجلة نه لا يمكن تطبيق أحكاإفمن مجلة الالتزامات 286 532

على الزواج و التي تنحل  حوال الشخصية باعتبار انها سٌنت للأسرة الشرعية القائمةالأ

فيما  288هو الموقف الذي اعتمدته المحكمةو ،و سحبها علي وضعية الحال287بالطلاق

يخص بسكنى الحاضنة التي رفضت من خلاله للطفل المولود خارج اطار الزواج تطبيق 

 من أ.ش. 56أحكام الفصل 

الحاضنة يستحق بعض التوضيح نظرا لأهميته في توفير بيئة سليمة  ىإن مسألة سكن

 56و ا منة للأم و طفلها و هو غير ممكن في وضعية الأم العزباء اذ عملا بأحكام الفصل 

مارس  4المؤرخ في  2008لسنة  20جديد من م.ا.ش مثلما تم تنقيحه بمقتضى قانون عدد 

الحاضنة مع محضونها بالمسكن الذي هو على ملكه و يكون  بإسكانفإن الأب ملزم  2008

ذلك إما بموجب قرار فوري صادر في هذا الشأن عن قاضي الأسرة أو بمقتضى الحكم 

بحق البقاء بالمسكن الذي هو على  الانتفاعضنة في ر الحاو تستم .بإيقاع الطلاق الصادر

غير أن الاعتراف للأم الحاضنة لابنها الغير  .ونها طيلة فترة الحضانةملك الأب مع محض

                                                             
مجلة القضاء و  ، "هل يمكن إسناد الحضانة لأحد الزوجين أو لغيرهما حال قيام الزوجية و دون وجود قصية في الطلاق ؟ ، ساسي بن حليمة285

 .7،ص.1994التشريع ،ماي 
 نص القانون لا يحتمل إلا المعنى الذي تفتضيه عبارته بحسب وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون . 286
 26،قانون الأسرة ،مرجع سابق ، سهيمة بن عاشور 287
،غير منشور ذكر في مقال زينة صيد ،"سكنى 2020جوان  30صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس المؤرخ في 79964حكم ابتدائي عدد  288

،تحت النشر 2021مبر ديس 11و10الحاضنة  "،ما لات قانون الأحوال الشخصية ،ملتقى الحقوقيين، كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس بومي 
 ، مرجع سابق .شورسهيمة بن عاعن 
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الشرعي بحق السكن قد يثير مشكلا يتعلق بالإجراءات المتبعة للحصول على هذا الحق 

 289.لا بحكم في الطلاقق في هذا السياق لا بقرار فوري ولا يتعل فالأمر

ن أمعنى ذلك 290""ولاية التربية الأولىبأن مؤسسة الحضانة هي عتبر الفقهاء إ

مصلحة الطفل خاصة في مراحله الاولى تجعل من الأم هي الأحق بهذه المسؤولية 

طفل باعتبارها الاكثر قربا من المولود و بالطبيعة الحال يكون ذلك وفقا للمصلحة الفضلى لل

ب في صبحت مشتركة مع الأألكن طالما هذه المسؤولية  .تقدرها السلطة القضائيةالذي 

في صورة ما رفضت أو فهل يمكن التفكير في الاب كحاضن وضعية الابن الطبيعي 

 ؟عجزت عن ذلك

ي كنف العائلة في مفهومها ادخاله فبنه وإادرا ما يقبل الأب بحضانة واقعيا ن 

  291مبدئيا مسألة الهوية على المستوى الشكلي. يتعدى اللقب بذلك لا فإسناد .الشرعي

اذ يكرس  292كما يبدو من الصعب أيضا تصور اسناد الحضانة إلي غير الأم

رج اطار الزواج ورات تقليدية تجعل الأطفال المولودين خاالمجتمع العربي الإسلامي تص  

ح تجعل منهذه النظرة  ،هم كحالة استثنائية محاطة بالوصمينظر الي في وضع اجتماعي هش

متداول عزب غير ب الأصطلح الأغير مألوف فمُ مرأ  الحاضن الأب أو اي طرف اخر دور

 ."بنفس شيوع "الأم العزباء

 لتياريقة ب الأعزب غير متداول لأن الأب لا ينٌظر إليه بنفس الطذا كان مصطلح الأإو 

 ها د يرتكبق تيالينظر بها إلي الام العزباء فان ذلك يفتح التساؤل حول مسؤوليته عن الأفعال 

ولا ه مسؤفهل يعٌفى منها لعدم تحمله الحضانة اما ان صفته كولي  قانوني تجعل ابنه ؟

 حتي في غياب دوره كحاضن ؟

                                                             
 109، ص.2016،  بصفاقس نجمعية الحقوقيي 289
 .2،ص 1.ف، 6196الدراسات العربية العالية،  د، الولاية على النفس، معهمحمد أبو زهرة 290
 .109 .ص ، مرجع سابق ،بصفاقس نجمعية الحقوقيي 291
 29،ص .157عدد  1997الأم في تونس في التشريع و القضاء "،مجلة القضاء و التشريع لسنة  ،"حمايةمصطفى بن جعفر 292
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الابن الطبيعي  المسؤولية التضامنية بين الوالدين عن فعل 75س القانون عدد لقد كر  

مكرر من  39عدنا الي الأحكام العامة الواردة بالفصل  .في اذ293بنوته لا ثباتكاثر 

الغير مسؤولية الأب عن فعل  الضار الصادر عن الطفل الطبيعي تجاه نقر بأن  294م.ا.ع

  .و يتم إسناد الحضانة إليهمتى تثبت أبوته  يتحملها

 ب الولاية :

بأنها سلطة  296"و فقهالتدبير و القدرة و الفعل و النصر"ا بأنها 295ةتعٌرف الولاية لغ  

ة مصالحه إلي حين المالية بغاية حمايى القاصر بتدبير شؤونه الشخصية ويمارسها الولي عل

عند إثبات  ق للابن الطبيعيو قد أقر المشرع حسب قانون الحال هذا الح ،بلوغه سن الرشد

 .بنوته

ة بحالة بالنظام العام العائلي باعتبارها متعلق ارتباطهرغم أهمية هذه المؤسسة و ا

لم يخصص لها المشرع باباً مستقلا في مجلة الأحوال  ،الأشخاص خاصة القصر منهم

 297.بل تناول أحكامها في فصول مشتتة الشخصية و لم يقدم تعريف دقيقا لها

من حيث ا م  أرها فتكون عامة و خاصة ميز الفقهاء الولاية إلي نوعين حسب مصد لذلك

طار على الجزء ركز في هذا الإو سنُ 298طبيعتها فتقسم الي ولاية القاصرة و الولاية المتعددة

المتعلق بالولاية  1958299مارس  4فأما الولاية العامة فمجالها قانون  .الأول من التقسيم

أما الولاية و .سسات العموميةالكفالة و التبني و يمارسها ممثلو الدولة و المؤالعمومية و

 رف القانوني في حقنون للولي للتص  القا يمنحها التيالخاصة في هي تلك السلطة 

                                                             
مكرر ما يلي :و تبقى مسؤولية الأب و الأم قائمة نحو الطفل و الغير طيلة المدة القانونية في كل ما يتعلق  3اقتضت الفقرة الثالثة من الفصل  293

 ."بأحكام المسؤولية وفق لما يقتضيه القانون 
جاء فيه ما يلي :الأب و الأم مسؤولان بالتضامن عن الفعل 1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  95مكرر نقح بالقانون عدد  93الفصل  294

 الضار الصادر عن الطفل بشرط أن يكون ساكنا معهما .."
 .271،ص.15سابق ،ج . العرب،مرجع ن، لساأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور 295
 .49،ص.1982لسنة  7،"أحكام الحضانة و تطورها في التطبيق بالبلاد التونسية ،م.ق.ن.تش،عدد محمود شمام 296
 من م.أش 162و159و158و157و156و155و154و153و67و66و63و62و61و59و57و23و10و9و8و7و6و5الفصول: 297
، 8196لبنان، – تالنهضة العربية للطباعة و النشر، بيرو رية الملكية و العقود، داالفقه الإسلامي و نظر خ، تاريبدران أبو العينين بدران 298

 .453.ص
 نص  الفصل الأول من هذا القانون على أته يعٌتبر وليا عموميا للأطفال اللقطاء و المهملين: 299

 متصرفو المستشفيات و المأوي و معاهد الرضع و مديرو الإصلاحيات عندما يتعهدون بحفظهم  1

 الولاة في جميع الصور الأخرى.  2
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بصرف النظر عن كونها عامة أو خاصة فإن القانون استقر علي التمييز في  300لقاصرا

و مهما كان صنف  ،ة على النفسو ولايسب موضوعها إلي ولاية على المال شأنها ح

 .301تتعلق بالنظام العام العائلي لأنهاالولاية فانه لا يجوز تركها أو إبرام اتفاقات تخالفها 

فيشترط في صاحبها أن يكون  302عد الولاية مؤسسة رجالية على عكس الحضانة تُ 

الذي يستمد هذه الصلاحية ا يتمتع به الأب لذلك جعل المشرع هذه الصلاحية إمتيازً  اً عاصب

ثى وليه وجوبا م ا.ش "إن القاصر ذكرا كان أو ان 8بالفصل  اذ جاء  اعتباره رئيس العائلةب

.فالابن المهمل او مجهول النسب يكون على غرار الابن الشرعي تحت "أبوه أو من ينوبه

 .بنب معروف و ثبتت أبوته تجاه الإولاية أبيه متى كان الأ

و يقٌصد بها  ي الولاية علي أموالهشامل فولاية الأب على أبنائه في مفهومها ال تتمثلو 

الولاية على النفس و303.من استثمار و تصرف و حفظ و إنفاقتدبير شؤون القاصر المالية 

التي تشمل حفظ التأديب و التهذيب و التعليم بمعنى الحفظ و كذلك تلك المتعلقة 

   304.بالتزويج

 ؟.نية اسناد هذه الصلاحية إلي الأممطروحا حول مدى امكالكن يظل السؤال 

لصلاحيات الولاية لم تطرح إلا بعد سلسلة من الانتقادات و ن مسألة استحقاق الأم إ

ليحمل الأم هذه فتدخل المشرع  ،ي شهدها النموذج الأسري التقليديالتطورات التشريعية الت

المشرع من  1981لسنة  7المسؤولية في مناسبتين أولا مكنها بموجب القانون عدد 

ممارسة هذه الصفة لكن في إطار ضيق ألا و هو عند وفاة الأب أو فقدانه للأهلية ،ثم في 

                                                             
 .103،ص.2016،(،مركز النشر الجامعي 1956-2016،"تطور ولاية الأم على القاصر "،ستينية مجلة الأحوال الشخصية ) فدوى القهواجي 300
 .791ص.، 1998لسنة  3، مجلة القضاء و التشريع عدد 1998مارس  8صادر عن محكمة الاستئناف بتونس بتاريخ  3111قرارعدد   301

302Belkanani(F), « le mari chef de famille  », R.T.D, 2000, P.77. 
 .187،الفقه الإسلامي و أدلته ـمرجع سابق ،ص. وهبة الزحيلي 303
يقترب هذا المعني من  ومن م.أ.ش التأديب و التهذيب و إرسال القاصر إلي أماكن التعليم،  60تشمل الولاية على النفس على معني الفصل  304

تأديبه  ويته و تعليمه من مشروع مجلة حماية الطفل الذي اعتبر أن ولي النفس يمارس الولاية لحفظ الطفل و ترب 145لتعريف الوارد في الفصل ا

 و مراقبته و الموافقة على زواجه "
 .ش .من م.أ 8و تشمل هذه الولاية تزويج القاصر على معنى الفصل 

 تتعلق الولاية بمنع الابن من الاعتداء على الأخرين أنظر  مكرر من م.ا.ع 93و حسب الفصل 

 .187،ص. ،الفقه الاسلامي و أدلته ،مرجع سابق وهبة الزحيليو كذلك  15،الولاية على النفس ،مرجع سابق ،ص  محمد أبو زهرة 
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و أصبحت 1993305لسنة 74مرحلة ثانية توسع مجال واجبات الولاية بمقتضى قانون عدد 

 مارس حقوق الولاية أثناء قيام الرابطة الزوجية و أثناء إنفصامها بالطلاق،بموجبه الأم ت

ما ي فغير أن هذا التعديل لم يسند لها مشمولات الولاية على إطلاقها و إنما قيد مجالها  

هذا  بالتالي يبقى .307و دراسته و التصرف في حساباته المالية306يتعلق بسفر المحضون

الما ان بقية الصلاحيات تظل حكرا علي الاب خاصة فيما الاستثناء احتياطي و ناقص ط

م بها بشكل كامل يظل مشروطا بزوال السبب الذي تمتع الأ نللأيتعلق بتزويج القاصر، 

 308.للأب في الأصلاستند إليه 

ل بشك تجاه الابن تبدو رغبة المشرع واضحة في تأهيل المرأة للممارسات واجباتها

 من أ.ش الذي قسم شؤون 23و هي رغبة تبرز بشكل جلي مع الفصل  ،متساو مع الرجل

يفهم  ني أالأسرة و تربية الأبناء بشكل متساو بين الوالدين.غير أن هذا التوجه لا ينبغ

 .للأبالعائلة  ةساذلك أن المشرع في ذات الفصل أبقى على مفهوم رئ ،كمكسب نهائي

في  1993السيد وزير العدل بمناسبة نقاش قانون  كدههذا التناقض في الأحكام أ

بعبارة "و الرجل بصفته رئيس العائلة "و يفهم من ذلك حسب رأي مجلس نواب الشعب 

.و تشريكها م كأم لان لها حقوق على أبنائهاالفقه أن الغية من التنقيح الجديد "هي تشريك للأ

 309.إلي جانب الرجل في تصريف شؤون الأبناء"

ر الفقهي التقليدي قائما على إسن لبينما مازا    اد الولاية للأب باعتباره الأقدرالتصو 

تجرأت بعض  ،الحضانة للأم   استنادا إلي دورها العاطفيومنح  ،القرار بحكمة اتخاذعلى 

داخل الأسرة  الجنسينالقوامة بين المبنية على فكرة هذه التشريعات العربية على تجاوز 

                                                             
ال الشخصية ،الرائد الرسمي للجمهورية ،يتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحو1993جويلية  12المؤرخ في  1993لسنة 74قانون عدد  305

 .1004،ص.53،عدد  1993التونسية سنة 
ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40يتعلق بتنقيح و اتمام القانون عدد  2015نوفمبر  23مؤرخ في  2015لسنة  46قانون أساسي عدد  306

 .3276،ص.95،عدد  2015سية ،المتعلق بجوزات السفر ووثائق السقر ،الرائد الرسمي للجمهورية التون 1975
من م.أ.ش في فقرته الثانية جاء فيه أن "الأم تتمتع في صورة إسناد الحضانة إليها بصلاحيات الولاية فيما يتعلق بسفر المحضون و  67 الفصل 307

 دراسته و التصرف في حساباته المالية.."
"و يمكن للقاضي أن يسند مشمولات الولاية إلي الأم الحاضنة اذا تعذر على الولي ممارستها  من م.أش 67اقتضت الفقرة الاخيرة من الفصل  308

ي سبب يضر ر ،أو أأو تعسف فيها أو تهاون في القيام بالواجبات المنجرة عنها على الوجه الاعتيادي ،أو تغيب عن مقره وأصبح مجهول المق
 بمصلحة المحضون ."

 53،ص.1995لأم على قاصر"، مجلة القضاء و التشريع أكتوير ، "ولاية اعبد الرزاق دنقير 309
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تمثل مجل ة الأحوال الشخصية لم تعد لذلك  311.و الجزائري310منها التشريع المغربي

 في تحقيق المساواة بين الزوجين. 312نموذج

ء عزبالأم الايظل النظام القانوني المتعلق بالولاية و الحضانة ساريا على في الختام 

ل بالأب بلذلك فأنها وضعيتها تظل معقدة تجاه علاقتها  ،طالما لا توجد أحكام خاصة بها

 .فسهانفية تتعلق بالأسرة الشرعية نروم الي تفكيك مفهومها نكتشف عن مشكلات إضاحين 

 ؟يةبنها و نقصد بها الحقوق المالإفهل ينطبق ذلك علي بقية حقوق 

  .حق الأم في المطالبة بالحقوق المالية لابنها الثانية:الفقرة 

ر إلا أن الإطا ،إبنهااء وم العزبحماية الأ في ق المالية جانبا أساسيا و مهماتمثل الحقو

( أفبينما نص قانون اسناد اللقب العائلي علي حق النفقة ) .لقانوني لم يتناولها بشكل متوازنا

  (ب) الابن الطبيعي من أبيه مغيبا و مسكوت عنه رغم أهميته ظل حق الميراث

 أ النفقة :

 ية أوعلاقة زوجالمنفق إما ف النفقة بكونها إعالة شخص أو أشخاص تربطهم بعر  تُ 

يم و ما م أ.ش "الطعام و الكسوة و المسكن و التعل 50و تشمل حسب أحكام الفصل  ،قرابة

 ."من الضروريات في العرف و العادةيعتبر 

مجهول النسب كاثر لا  الحق في النفقة للطفل 75مكرر من قانون  3الفصل  أقر  

م.أ.ش و ما  46 النفقة بالفصولصوص عليها في باب وفقا لنفس القواعد المن ،ثبات بنوته

على  "عندما يقع التعرف زير العدل عن أسئلة النواب بأنهفي هذا السياق رد السيد وبعده 

                                                             
نموذج أسري حداثي ينبني غلى افرار حقوق وواجبات متبادلة بين الزوجين ومنها المساكنة  2004من مدونة الأسرة لسنة  51ارسى الفصل  310

علقة رارات المٌتخاذ القبيت و الأطفال و التشاور في اتالشرعية و المعاشرة بالمعروف وتحمل الزوجة مع الزوجة مسؤولية تسيير ورعاية شؤون ال
 بتسيير شؤون الاسرة و الأطفال .

من قانون الأسرة الذي" كان يعدد واجبات الزوجة و من بينها طاعة الزوج و مراعاته باعتباره  39المادة  2005فيفري  27ألغي قانون  311 

 رئيس العائلة "
نة ولاية لمن أسندت له حضامن قانون الأسرة الجزائري أنه في حالة الطلاق يمنح القاضي ال 87اقرت المادة  أما في مسألة ولاية الأم على القاصر

 الأولاد "
سهيمة بن عاشور، مجلة الأحوال الشخصية و قوانين البلدان العربية :اختلاف الخيارات التشريعية ،ملقى ستينية مجلة الأحوال  312

91 .،مذكور سابقا ،صالشخصية . 
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رجعيا  .و لئن كان لهذا القانون اثر313"بق عليه القانون مثل الأب العاديالأب يجب أن يط

تاريخ جريان  ألا أن النفقة حسب هذا الفصل "لا تستحق إلا من 6حسب مقتضيات فصله 

ن عدم رجعية القانون في مسألة النفقة على الابن أ تجدر الملاحظة "العمل بهذا القانون

الطبيعي يضمر تشجيعا للا باء علي الاقرار بالأبوة بمأن ذلك يعفيهم من دفع مستحقات 

 مفلكي تحصل الأ ،بويلقائيا بمجرد اسناد اللقب الأمع ذلك هذا الحق لا ينشا تنفقات سابقة 

الاجراءات  و هي يجب عليها رفع دعوى جديدة امام المحكمة المختصة،على النفقة ابنها 

علمها خيرة تقدم لها المساعدة القانونية و تم بدعم من الجمعية فهذه الأعادة ما تقوم بيها الأ

مي على سبيل المثال المسؤولة عن مركز "لدي الحق في ا ،بالخطوات القضائية اللازمة

فاطمة شريف تدافع علي هذه القضية قائلة "نقوم بكل ما  ،وت الطفل " في نابل"بجمعية "ص

شهرين  اذ لم يدفع المال لمدة ،الام والطفل على النفقة من الاب في وسعنا لضمان حصول

 314".نتبعه في كل انحاء البلاد

ا وقع بتوجيه من الجمعيات مثل جمعية امل و جمعية هذا الاجراء يصبح سهل كلم  

الذين يسخرن محامين متطوعين بالتعاون مع الجمعية التونسية لنساء الديمقراطيات  بيتي 

في  ما في غير هذه الصورة ايأ .الامهات العازبات في قضية النفقةمن اجل الترافع عن 

جراءات إنهن يجدن صعوبة في استكمال حالة النساء الغير منخرطين بإحدى الجمعيات فإ

اذا تلدد هذا الاخير  الإشكاليةتتضاعف هذه  و ب بالنفقة.مطالبة الأبوة لا سيما ثبات الأإ

فالقيام بواجبه المالي تجاه ابنه فتقوم حينها الام من جديد في تقديم شكوى جزائية ضده و 

المقامة في حالة الابن  للإجراءاتبنفس السير العادي 315ذلك لارتكابه لجريمة اهمال عيال

من خلال رد السيد وزير العدل على سؤال احد النواب انه و نستشف هذه النقطة  ،الشرعي

ب العادي بحيث اذا لم يجب ان يطبق عليه القانون مثل الأ"عندما يقع التعرف على الاب 

                                                             
 .110، مقالات في قانون العائلة ، مرجع سابق ،ص. بصفاقس نجمعية الحقوقيي 313

314 Sechter Funk(I) , op cit,P.229. 
مكرر م ا ش " كل من حكم علبه بالنفقة او بجراية الطلاق فقضي عمدا شهرا دون دفع ما حكم عليه بأدائه يعاقب بالسجن مدة  53الفصل  315

ون تمييز بين دد(."وردت عبارات هذا الفصل مطلقة 1000د(الي الف دينار )100بخطية من مائة دينار ) تتراوح بين ثلاثة اشهر و عام  و

لتي ا يضا الاماا تشمل الاطفال على اساس طبيعة البنوة ،مما يجعل احكام هذا الفصل تطبق علي اب الابن غير الشرعي ،كما ان إطلاقتيها تجعله
 بالإنفاق على ابنها المهمل او مجهول النسب . مطالبة 7/7/2003اصبحت بمقتضى قانون 



 

71 

يتمتع بيها الطفل تجاه والده  التيهذه الضمانات القانونية 316عاقب "ي يعطى النفقة و غيرها

 ؟317هل تجعله يتمتع مثله مثل الابن الشرعي بخدمات صندوق النفقة و جراية الطلاق

نه "و يتولى صندوق أمن م .اش في فقرته الثالثة على رركمُ  53ينص الفصل 

نه أحكام بأو جراية الطلاق الصادرة بها ألنفقة ضمان النفقة وجراية الطلاق دفع مبالغ ا

تلدده و ذلك وفقا للشروط تنفيذها لفائدة المطلقات او اولادهن من المحكوم عليه بسبب  تعذر

في عليها بالقانون المحدث للصندوق و يحل هذا الاخير من المحكوم لهم  المنصوص

يتضح من خلال قراءة هذا الفصل ان التمتع بخدمات .دفعها " التياستخلاص المبالغ 

دون سواهم مما يقصى فئة الامهات ولادهن "أهو من حق "المطلقات و  صندوق النفقة

ن عدم ادراج الأبناء الطبيعيين أ والتفكير التأملالعازبات من هذا الحق و هو امر يستحق 

ضمن قائمة المتمتعين بخدمات هذا الصندوق يخلق تمييز بين الابناء و هو ما يتعارض مع 

 318.أحكام مجلة حماية الطفل

هم التذكير بأن واجب النفقة هو التزام متبادل بين الأصول و الفروع حيث من الم

اذ  واردة بالنسبة للأبناء الطبيعيينيلتزم الابناء أيضا بالإنفاق على والديهم و هي حالة غير 

 و لا رغبة منه  راي بعض رجال القانون أن اسناد لقب الاب لهذا الاخير لم يكن بإرادة

  319.فيكون ملزما بالإنفاق مما يجعل سبب النفقة هذا أقرب للالتزام منه إلي صلة القرابة

ب عن دفع مستحقات النفقة لا ير هذه الصورة أي في حالة عسر الأنه في غأ كما

يمكن نقل هذا الواجب الي الجد باعتبار ان احكام هذا القانون تقتصر على علاقة الابن 

  320دماجه في عائلة أبيه.بالأب دون ان تتجاوز ان

                                                             
 .112، مرجع سابق ،ص.بصفاقس  نجمعية الحقوقيي  316
 1993جويلية 5مؤرخ في  1993لسنة  65القانون عدد  ىتم احداث صندوق ضمان النفقة و جراية الطلاق بمقتض 317
لأثر الرجعي الذي أعطى له لأن الغاية منه بالدرجة الأولى تسوية برر وزير العدل هذا الاستثناء بكون "أهمية مشروع هذا القانون تكمن في ا318

ه من لنفقة وتحملذي هو اوضعية الأطفال المهملين و مجهولي النسب و الحال أن الأب معروف و لا غيار عليه ،بقى فيما يتعلق بالجانب المادي ال
 ."ن إشكاليات ما فيها نون هذا الجانب و استعبدها من نطاق رجعتيها لمإمكانية تضخم مبلغها و بقاء الأب مهددا بدفعها فقد راعى مشروع القا

 .84.85.صالرسمي للجمهورية التونسية،  د، الرائ1998أكتوبر  20يوم  ةمداولات مجلس النواب، جلس
 .38،اثبات الأبوة ،مرجع سابق ،ص  حافظ بوعصيدة 319
 62،ص.2019/0202توراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق بصفاقس ،،الابن الطبيعي ،أطروحة لنيل شهادة الدك أميرة بن حسين 320
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في  ه الحقلتشريعي في منحا يفٌسر الحذر الابن من العائلة الموسعة لأبيه و لعل إقصاء

 .التمييزليظل بذلك في موقع قانوني بين الاعتراف و  ،الميراث

 فهل أن المشرع أحسن صنيعه بسكوته عن هذا الحق ؟

 ب  سكوت المشرع عن حق الابن الطبيعي في الميراث :

ق من هذا القانون أنه "تنطب 5بشكل صريح في الفصل المشرع موانع الزواج  أقر  

أثر كمن م.أ.ش  14،15،16،17 نع الزواج المنصوص عليها بالفصولالقواعد الخاصة بموا

ين لنسب الذاعلى الأطفال المهملين أو مجهولي  ،متى تم اثبات الأبوةالبنوة  ثباتلإمباشر 

نسب يعكس هذا التكريس توافقا مع أحكام ال هذا القانون "،أسندت لهم ألقاب بموجب 

ن اث و كألميرباعتباره امتداد منطقيا للرابطة العائلية غير ان هذا الانسجام لم يشمل حق ا

 .فقط عند المنع لا عند الاستحقاق هذه الرابطة تعُترف بها

رك م يتم تداو ل 1998أكتوبر  28رع لهذا الحق عند وضعه لقانون فلم يتعرض المش  

 .2003جويلية  7هذا الفراغ حتى بعد تنقيح 

مسألة الميراث هي من مسائل الأحوال بأن "أمام هذا السكوت أجاب السيد وزير العدل 

نية للطفل يتعلق بالحالة المد 1998لسنة 75في حين أن قانون الشخصية الواردة بالمجلة 

و تفتقر إلي الدقة فبالرجوع إلي  و هي إجابة تثير الغموض ،321"مجهول النسب أو المهمل

رث الوارد صلب أحكام هذه المجلة نجد أن فصلا وحيدا يتعلق بحق الابن الطبيعي في الإ

 .ي للأبم مع الاقصاء الكل  الذي ينظم علاقته بالأم.أش و 152الفصل 

طبيعية إلي اظهار وضعية البنوة الفي حقيقة الأمر ن الحديث عن هذا الحق يهدف إ

م يصل و ل ون لا سيما وضعية الأمومة الطبيعية إذ يبقى الاعتراف بهما غير كاملفي القان

 .ستوى المساواة مع البنوة الشرعيةالي م

                                                             
 (.7.)بالملحق المذكور سابقا عدد1271ص. 34أنظر مداولات مجلس نواب الشعب عدد   321
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كان يرمي الي ايجاد حل لابن  1998ن المشرع حين سن قانون أمن الثابت 

الطبيعي الذي لم تتمكن امه من اثبات نسبه لكن هذه الخطوة كانت بصورة متسترة و 

عن نوع بنوة الابن  صريح و له ان يكشف القناع بشكل واضح يتراءىبصوت خافت فلم 

مة "بنوة طبيعية " نتيجة لا كليستعمل المشرع عبارة "النسب " و فلم322موضوع القانون

لذلك تنبني لدينا صورة فيها نوعيين من الابناء نوع يكون نسبه ثابتا فيتمتع بجميع حقوقه و 

ما عن .هذا التصنيف يختلف تماة فلا يتمتع إلا ببعض الحقوقنوع ا خر تكون بنوته فقط ثابت

الولد من أبويه  بتنسلوة أقرت مدونة الأسرة أنه "تتحقق البناذ  ،ما جاء به القانون المغربي

 323بل و منح الابن الذي تثبت بنوته التمتع بجميع حقوقه "،و هي شرعية و غير شرعية

فتح سكوت المشرع 2005.324ا التشريع الفرنسي فلقد تجاوز هذا التقسيم بين الأبناء منذ أم  .

ادى إلي التونسي عن تحديد حق الابن الطبيعي في الميراث المجال لتأويلات الفقهاء مما 

في اتجاه توريث الابن الطبيعي فينصرف  325يذهب الراي الأول ،تباين كبير بين المواقف

عل المزغني في القول بأن صمت القانون بشان الميراث لا يشكل عائقا امام الاعتراف بحق 

ن الابناء الطبيعيين أو يضيف 326"الميراث ينشا تلقائيا من البنوةن أبما  ،الطفل في الارث

 .327نفس حقوق الابن الشرعي دون ان يفصح القانون بذلك صراحةلهم 

فاذا  عن قصد لطبيعيفيرجع صمت المشرع الي حرمان الابن ا ما الاتجاه الثانيأ

راد جعله وريثا له لكان قد اشار الي ذلك بشكل صريح و هو موقف حافظ بن أكان الاب قد 

و المنقح 1998 هذا الموقف بالعودة الي فترة الاعمال التحضيرية لقانون عمويتد  328عصيدة 

حد نواب الشعب أابة السيد وزير العدل على تساؤل من خلال ما ورد بإج2003بقانون 

                                                             
 .245مرجع سابق، ص. ،1998أكتوبر  28إثبات البنوة حسب أحكام  القانون المؤرخ في  ،ساسي بن حليمة 322
"متى تثبت بنوة ولد مجهول النسب بالاستحقاق أو بحكم القاضي اصبح الولد شرعيا ،يتبع اباه في نسبه و دينيه  من مدونة الأسرة 145المادة  323

 .ويتوارثان و ينتج عنه موانع الزواج و يترتب غليه حقوق وواجبات الأبوة و البنوة "
324 Par ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, quand la filiation est établie, la mère de l’enfant peut exiger 
du père le versement de sa contribution à l’entretien de l’enfant depuis la date de sa naissance. 

ث ان تقتضي احكام المواري 20ص  ،200تونس  ، أحكام المواريث في القانون التونسي ،المغاربية للطباعة و النشر و الإشهار،فرج القصير 325 

 . أنظر أيضا :ينتقل ما خلف المورث من اموال بعد موته الي من يثبت له استحقاقها
BEN FADHEL(O), « unité du statut de la filiation en droit tunisien », mouvement du droit 
contemporain, mélanges offerts au professeur Sassi Ben Halima, P.683. 
326A.MEZGHANI, « commentaire du code de droit international privé  »n 38, p 24 
327 A.MEZGHANI, « le droit tunisien reconnait ses enfants naturels  », Art précité, P.656, « c’est régime unitaire 
que la loi institue, les enfants « abandonnés  »ont les mêmes droits que ceux nés dans le mariage, il reste que 
la loi ne le dit pas aussi, elle ne s’annonce pas comme telle  ». 

 38، مرجع سابق ،صحافظ بو عصيدة 328
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حول مال حق الطفل المهمل و مجهول النسب في الميراث بان " الهدف من مشروع 

لا يتنصل الاب من فعلته و يتولى استبعاد  القانون هو حماية الطفل الغير شرعي قانونا حتى

القيام بواجبه كاب و لم يكن هدف المشروع تغير المبادي الاساسية للأحوال الشخصية 

 329.كرسا بالدستورالتونسية التي بات واجب احترامها م

سكوت القانون الي سياسة  الذي رد   330ي ساسي بن حليمةثم يعتدل الموقف مع رأ

المرحلية المعتمدة من المشرع في هذا الموضوع فوقع تدرج في صدور القوانين لتنظيم 

 وضعية الابناء غير الشرعيين.

ن مقصد المشرع من حرمان الابن الطبيعي من حقه في الميراث أفي الختام نتبين 

حكام أو كذلك مع 332ن الكريمو مع ما ورد في القرا  331مع احكام المواريث فىيتنا

لهذه  مما تبقى التساؤلات قائمة حول سبب اغفال المشرع .ة حماية الطفلو مجل  333الدستور

 .النقطة في التشريع التونسي

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 87-85,ص 1998اكتوبر  20الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ,مداولات مجلس النواب , 329

330 BEN HALIMA (S), la filiation naturelle en droit tunisien, thèse précité, P.32 » 
اذ استعمل المشرع عبارة "ولد الصلب" لدلالة على اولاد المورث و هذه العبارة تدل على الرابطة البيولوجية 196و 103و 93أنظر الفصول : 331

 التي لا تشترط قيام العلاقة الشرعية .
 .مُ الله في أولادٍكمُ للذكر مثل حظ الأنثيين "من سورة النساء "يوُصٍيكُ 11يقول الله تعالي في الآية  332
 ".."يجب على الدولة توفير جميع أنواع الحماية للكل الأطفال دون تمييز وفق مصالح الطفل الفضلى 2022من دستور  52الفصل  333
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 خاتمة الجزء الأول:

 ،لهويةامسألة ل ةنظمالمُ  ةالقانوني طرالأ عن ق في هذا الجزء الي الحديثالتطر   تملقد 

ي اتى عل شكل شاملبخارج اطار الزواج  الابن الناتج عن علاقةبالمتعلقة البنوة و ،النسب

 لبصبشكل محدد تناول هذه المسائل  حيث وقع .أثارهاو ،اجراءاتها شروطها، ،نظامها

ة اللاحق القوانين الأخرى من خلال الأحوال الشخصية وفي مجلة  أي النص التشريعي العام

 بعد تنقيحه. 1998لسنة  75عدد خاصة منها القانون الأساسي 

ز لتركيامع الإشارة الي انه لم يكن المقصود من طرح هذه المؤسسات القانونية هو 

بل كان الهدف هو تحليل وضعية الأم  ،وق الابن أو دراسة وضعه بشكل خاصعلى حق

ن القانو تعامل ذلك بهدف تحديد كيفيةو ،قرابةال في منظومةو تجاه والده العزباء تجاه ابنها 

 .وقها و مسؤولياتها تجاه ابنهاحق مع

مد ت تعتلنجد أن هذه المعاملة كانت تصبو بدرجة أولى إلي حماية حقوق الطفل فكان

من  ءسوى  جزتمُثل حقوق الأم العزباء لا  هكذا ،الحمايةمصلحته الفضلى أساسا لتلك 

ض بعها نتيجة لذلك تم منحو  اهدفا في حد ذاته تالسياسة الحماية الموجهة لطفل و ليس

  .لكن بشكل غير مباشر الحقوق في إطار تلك الحماية

تسجيل ة جوانب من بينها إلزام الأم بفقد تجسدت هذه الحقوق غير المباشرة في عد  

العائلي وحين نتحدث عن الهوية فإننا نقصد بشكل رئيسي اللقب  ،هويتهابنها و إتمام عناصر

.غير أن هذا الحق يحمل في ا في تحديد الوضع القانوني للطفلالذي يشُكل عنصرا أساسي

فهو في مادة النسب يعُتبرا اثر للعلاقة الشرعية  ،زدواجية من حيث طبيعته القانونيةطياته ا

 334.أنه في إطار البنوة يمُثل الأساس الذي تبُنى عليه بقية الأثارفي حين 

ا في وضعية غير واضحة بين حقه تجد الأم العزباء نفسها الازدواجيةو نظرا لهذه 

جهة يقر القانون بحقها في رفع دعوى إثبات النسب  ن. فمالبنوةفي إثبات النسب و إثبات 

من جهة اخرى فان إثبات البنوة  تعقيديظل ذلك محل تقييد و  ،ضائيلكن على المستوى الق
                                                             
334 (PH) MALAURIE et (L) AYNES, Cours de droit civil .les obligations, Paris, Ed Cujas, 1985, P.50. « IL existe 
entre la filiation et le nom une contribuer à prouver la filiation.» 
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 ً فللا يمكنها في المقابل من مطالبة الأب  عبر الوسائل القانونية المتاحة  رغم كونه ممكنا

بالتالي تنعكس هذه الوضعية على الابن الطبيعي الذي لا تزال حقوقه . ابنهابجميع حقوق 

)مادة كلتا الحالتين  غير مكفولة بشكل كامل أما فيما يخص مركز الأم العزباء فإنه في

ات المستعملة في النصوص لا من حيث المصطلح بصفتهالم يتم الاعتراف النسب و البنوة (

 .و الاجتماعية الاقتصاديةالقانونية و لا من حيث تكريس حقوقها 

عمل نتيجة لغياب هذا الإقرار التشريعي ترٌكت مسؤولية التعامل مع وضعيتها ل

اسات بدور أساسي في تقديم الدعم و المرافقة في غياب سي تضطلعباتت  التيالجمعيات 

 .واضحةترُاعي احتياجاتها و تضمن لها حماية قانونية 

ظهرت أ ة قداذا كانت الوضعية القانونية للأم العزباء في إطار المحافظة على الأموم

 حالات  في يبقى السؤال قائما حول كيفية تعامل القانون معها ،محدودية الاعتراف بحقوقها

 التخلص من الأمومة ؟أو صور 
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 م العزباء في صورة التخلي عن الأمومة .ية الأالجزء الثاني :مظاهر حما

 

طاب ي الخلها ف ليست الأمومة دائمًا  قرارًا حرًا وتجرية يحُتفى بها، كما يرُوج 

ن في تكو بل قد ،الوحدة و الانقطاعرتبط بالخوف وفهي في كثير من الأحيان لحظة ت .العام

 .لغياب الوعيأو ببساطة  أو لعلاقة غير متكافئة، أحيان أخرى نتيجة لظرف طارئ،

بمعنى أخر هي بناء اجتماعي و ثقافي يتشكل عبر الزمن و يعتمد على معايير 

بحتة خاصة بالمرأة دون  وراته. فواقعة الولادة رغم كونها خطوة بيولوجيةالمجتمع و تص  

ا "لا ت إلا أنهاسواها  تختزل في مومة أبعد من لإن الأ.335جعل منها بضرورة أن تكون "أم 

ثنائية بين الأم  هي علاقة و ،ا وعاطفيافعل إنجاب بل هي مسؤولية تتطلب استعدادًا نفسيً 

 لاحتضان لا على البيولوجيا وحدها.تبنى على الرعاية و اوابنها 

ى قدرتهن عللنساء عن مدى من هذا المنظور يصبح من المشروع أن تتساءل بعض ا

في  فتجد المرأة نفسها خوض هذه التجربة خاصة في وضعية هشة أو معزولة عن كل سند.

هو وصعبة مما يجعل قرار التخلي عن الأمومة خيارًا قد يظهر لها كحل وحيد.  وضعية

 ة.مومقرار لا يتخذ في لحظة واحدة بل يمكن أن يتخذ في أي مرحلة من مراحل تجربة الأ

اعيا و ورًا هنا يطرح الإشكال القانوني :هل يتُيح الإطار التشريعي للمرأة أن تتخذ قرا  

 ؟ أمية لكافمسؤولاُ في مواجهة أمومة غير مرغوب فيها ؟ و هل يوفر لها القانون الحماية ا

 ؟يكتفي بالتجريم و الصمت

ي فنة اية الممكانطلاقاً من هذا الإشكال سنتناول في هذا الجزء من البحث مظاهر الحم

ة ولادصورة تخلي المرأة عن الأمومة سواء كان هذا التخلي في مرحلة سابقة أي قبل ال

 .(الفصل الثاني( أو كان ذلك في مرحلة لاحقة أي بعد الولادة ) الفصل الأول)

                                                             
335 Le bris(A), 2009, op cité, P.39. 
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 .صور التخلي قبل الولادة  الأول:الفصل 

مومة في هذه المرحلة باهتمام واسع في حقول الدراسات موضوع رفض الألقد حظي 

الجسدية في هذه الفكرة انطلاقا من مبدا الحرمة 336الجندرية اذا ساندت التيارات النسوية

مومتها أفان تصبح المرأة سيدة جسدها معناها ان تكون حرة في اختيارا  ،علاقتها بالمرأة

راهات السلطة خاضعة في ذلك الي اك و رفضها دون ان تكونأ ،ام  أمتى شاءت ان تكون 

 337.اعتادت توجيهاان الابوية التي سبق و

ي لي كائن حيمتد أثره إ  بلفقط  بجسدهاالأمر لا يتعلق  نليس مطلقا للأخيار الأم لكن 

ذه هو قد أدرك المشرع التونسي  .و له مستقبل محتمل و حياة ممكنة يتكون في رحمها

حفظ ية تن مكانة قانونية متميزة منحه بها شخصية قانونالعلاقة المُعقدة، فأولى الجني

جعل ا يم .لتهمصالحه منذ اللحظة التي يحمل فيها إلي حين ولادته حياً له حقوق على عائ

و بين  ،تهاازن بين حرية المرأة و مسؤوليأي قرار بالتخلي عنه خاضعا لضوابط  قانونية تو

 حق الجنين في الحياة.حقها في الاختيار و

بين  نوني،تتخذ صور التخلي قبل الولادة مظاهر متعد دة  تختلف من حيث تأطيرها القاو 

ئية. لجزاتبرها خرقاً للأحكام اممارسات أقرها المشرع ووفر لها حماية خاصة، و أخرى اع

 ثالمبحهو ما يدعو إلي التمييز بين صور التخلي التي تدخل في إطار دائرة الإباحة )و

 (.المبحث الثانيتندرج ضمن مجال التجريم )(و تلك التي الأول 

 .مومةرفض الأالمباحة قانونيا لطرق ال ول:الأالمبحث 

لعلاقات با للقيام الشرعي الوحيد تعتبر الزواج الإطار التيفي الأنظمة القانونية 

غير محمية بشكل واضح،  منظمة وغير ة الجنس خارج هذا الإطارتصبح ممارس ،الجنسية

للوقاية من ف ،"السلوكيات المحفوفة بالمخاطر" النشاط تحت ما يسمى بيصنف هذا  ثيبح

                                                             
  .نادت التيارات النسوية بمبدأ الحرمة الجسدية للمرأة منذ القرن العشرين 336

337Yvonne Knibiehler, Francesca Arena, Rosa Maria Cid Lopez, «  La maternité à l’épreuve de genre, 
métamorphoses et permanences de la maternité dans l’aire méditerrané », presses de l’EHESP, P.15-16.puplié 
dans : https://www.cairn.info/lamaternite-a-l-epreuve-du-genre-9782810900893-p-11. Consulté le 
10/07/2024. 

https://www.cairn.info/lamaternite-a-l-epreuve-du-genre-9782810900893-p-11
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من ع اليات للحماية أثناء العلاقة الجنسية وضع المشر  المحيطة بهذا الفعل المخاطر المختلفة 

( غير أن فعالية الوسائل المُستعملة في تلك  الفقرة الأولىتفادي الحمل قبل وقوعه )أجل 

يجد كانية النفاذ إليها و بمدى نجاعة إستخدامها. ففي حال فشلها المرحلة تظل مرتبطة بإم

ا يستوجب اللجوء إلي حلول متأخرة  الطرفان نفسيهما أمام واقع حمل غير مرغوب فيه مم 

 (. الفقرة الثانيةلتفادي الأمومة أي بعد حدوث الحمل )

  .قبل وقوع الحمل ى:الأولالفقرة 

و  ،لحملالطرق استعمالاً في رفض الأمومة قبل وقوع اد وسائل منع الحمل من أكثر تعُ

وسيلة لاهذه غير أن الطابع العام ل )أ(عي تمثل جزء أساسيا من الحق في الصحة الإنجابية 

 فيةعية و ثقا، يصطدم بقيود اجتماتاح لجميع الأشخاص و بين الجنسينباعتباره حق مُ 

 (ب عليها قبل الزواج )تستهجن حصول المرأة 

 . حق استعمال وسائل منع الحملأ 

ورد بالمادة الثانية من الفقرة  الأولى من ميثاق الاتحاد الدولي عن الحقوق الجنسية و 

 ،لتمتع و التحكم في حياته الجنسيةأنه "يتمتع كل شخص بالحق في الحرية في ا 338الإنجابية

ن ذلك أن التحكم في الحياة الجنسية هو بيد يفُهم م .ع احترام الواجب لحقوق الا خرين"م

، و لا لحق الأول في تقرير مصيره الجنسيصاحبه رجلا كان أو إمرأة باعتباره صاحب ا

تقف الحرية عند حدوث الاتصال الجنسي و إنما تتجاوزه لتدخل في قرار الإنجاب من 

 عدمه. 

ورا ن التونسي تط  شهدت مسألة وسائل منع الحمل في القانوفعلى المستوى الوطني 

بموجب  1961إنما تم إقرار إباحتها في عام و 339حيث لم تكن مباحة في البداية ،ملحوظا

بمقتضاه ألغيت جميع  الذي1961 يجانف 9المؤرخ في  1961لسنة 7قانون عدد 

                                                             
 .13،ص.0002، ميثاق الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة عن الحقوق الجنسية و الانجابية ،الرؤية لسنة الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة 338
 ع و ترويج وسائل منع الحمل. الذي يحُجر بي1920جويلية  31قانون  339

 المًتعلق بمنع إشهار الأدوية أو المواد أو الآلات الواقية من الحمل.  1920سبتمبر  18امر 

 المتعلق بتحجير استيراد المنتوجات  و الأدوية و ا لات الواقية من الحمل .  1923جوان  22امر 
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من المنع إلي الإباحة الي سياسة التنظيم العائلي  لالانتقا تفسيرو يمكن النصوص السابقة 

 .السياسة و الاقتصادية في البلاد التي تتأثر بتأثر الاوضاع

في جسدها، تحديد النسل بعيدا عن كونه حق للأم علي  هذا السياق يطُرح موضوع يف

أو منعه في مختلف  فمسألة إباحتهبعدد السكان لذلك وبالإنتاج الموارد الاقتصادية  علاقته

 340.القوانين العربية ليست مسألة دينية و لكنها مسألة اقتصادية بالأساس

الحرية الجنسية و إنجاب الأطفال بكثرة خارج إطار الزواج أو داخله هكذا قد تصبح  

(و ذلك من اجل الزيادة في الإنتاج دي اليومواجبا وطنيا تكافأ عليه الأم )المجتمع السوي

نجاب اكثر من طفلين داخل الزواج ليس إو قد يكون  ،لتالي الأيدي العاملةالبشري و با

خارجه حدثا تستحق عليه الأم عقابا في بعض المجتمعات النامية التي تدعو الي تحديد 

 341.النسل

الذي بلغت  على جميع "النساء المتزوجات" بشكل عام يسُاهم  تعميم وسائل منع الحمل

حريرهن من فكرة في تحسين ظروف حياتهن و ت342 %63 2012سبة انتشاره لسنة ن

كثر قدرة فبفضل قدرتهن علي التحكم في قرارتهن الإنجابية أصبحن ا ،الإنجاب بالإكراه

  .سوق الشغل و تجاوز الحصر في المجال المنزلي يعلى المشاركة الفاعلة ف

ي بين النساء المتزوجات و النساء أوارق الجندرية بين الجنس الواحد مع ذلك فإن الف

و قد  ،هذه الوسائلالعازبات مازالت قائمة و مرئية في ما يخص استعمال و وصول الي 

خلال سنة  أما عزباء تم استجوابهن 449أجريت علي 343أكدت دراسة 

من بين مجموع %17إذا تشير الإحصائيات الي ان هذا التفاوت  2008/2009/2018

وتأتي حبوب منع الحمل في مقدمة اعترفن باستخدام وسائل منع الحمل  باتجوالمست

                                                             
 .204،ص. 2017نداوي سي ا ي سي، ، الوجه العاري للمرأة العربية ،مؤسسة هنوال السعداوي 340
 .146،ص. 2017، الأنثى هي الأصل ،مؤسسة هنداوي سي ا ي سي،نوال السعداوي 341

342 INED, «La contraception dans le monde », 2011, world Bank, en ligne, ces pourcentages correspond au 
pourcentage mondial qui est de 63% parmi les couples mariées ou vivant maritalement. 
343 Le bris(A), 2017, op cit. 
 449 femmes enquêtées ayant accouché hors mariage au sein de l’un des 7 hôpitaux régionaux, Ined-Onfp, 
2009. 
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صبح الواقي أ 2019و بحلول سنة  . %)10تليها اللولب ) %)57الوسائل المستخدمة )

 344.الذكري أكثر شهرة و معرفة لدى النساء فيأتي بعد الحبوب في المرتبة

صرحت  في مرحلة أولىسائل من قبلهن إلي عدة أسباب و يعود قلة استخدام هذه الو

الصحة  مصدر للمعرفة في مجالأكثر من إمراة من بين أربعة نساء بعدم وجود أي 

أما في حالة علمهن بوجودها فتختلف دواعي رفضهن لاستخدامها من  .الجنسية و الإنجابية

من بينهن فائدة من استعمال هذه الوسائل نظرا لكونهن يمُارسن علاقة  %12ذلك لا يرين 

ن أكما  ،ة الوصول إليها و ارتفاع تكلفتهاجنسية غير منتظمة مع الشريك إضافة صعوب

 8بينما تشعر  ،عمالها خشية من ا ثارها الجانبيةمن بين المستجوبات يمتنعن است 10%نسبة 

  345.من النساء يذكرن رفض الشريك لاستخدامها%4منهن بالحرج من استخدامها و فقط 

ن غير أن المعطى الأكثر دلالة في الدراسة هو أن نصف النساء المستجوبات يجهل

حد حية يجنسية و هو ما يرتبط بعاملين أساسين فمن ناإمكانية حدوث حمل منذ أول علاقة 

ستوى منهن يمتلكن م% 35المستوى الدراسي الضعيف من الإلمام بالصحة الإنجابية حيث 

ائدة ية السمع المعايير الاجتماعو من ناحية أخرى يتناقض هذا السلوك  .ةأساسي من المعرف

مر لأاأن  ترفض الاعتراف بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالنسبة للنساء رغم التي

عنة نه شرأوسائل منع الحمل ينظر اليه على  ذلك أن اتاحة .عاديا و مسموحا للرجاليعُتبر

مما  ،رستهاتت الفتاة علي مماا لهذا السلوك الجنسي الذي يبقى مشحون بالشعور بالذنب اذ

مل لي حيدفع البعض إلي رفض التفكير في التحضير المسبق لها الأمر الذي يؤدي بداهة ا

يود قمن هذا التصور تظهر عدة  انطلاقاو  .مومة غير معترف بهاغير مرغوب فيه و الأ

 ".تحمل لاحقا صفة "الأم العزباء التيق الانجابية و الجنسية للمرأة علي الحقو

                                                             
344 Boukhayatia(R), « Entre conservatisme et précarité: L’avortement en Tunisie, un droit en péril », Nawat 
,27/12/2022.consulté le 15/01/2025 en ligne : https://nawaat.org/2022/12/27/entre-conservatisme-et-
precarite-lavortement-en-tunisie-un-droit-en-peril. voir l’annexe numéro :11 
345 Le bris(A), 2017, op cité, P.268. 

https://nawaat.org/2022/12/27/entre-conservatisme-et-precarite-lavortement-en-tunisie-un-droit-en-peril
https://nawaat.org/2022/12/27/entre-conservatisme-et-precarite-lavortement-en-tunisie-un-droit-en-peril
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 هذا الحق. ب القيود الواردة علي 

ع كيف يمكن توعية النساء العازبات عن وسائل الحمل و مخاطر الحمل في ظل مجتم

 ؟ في حد ذاتها يدين السلوكيات الجنسية خارج إطار الزواج

لا تتعلق فقط يكشف هذا التساؤل ان أولى القيود المفروضة على الصحة الإنجابية 

.حيث ينٌظر إلي العلاقات الجنسية خارج إطار الوقاية بل بالسلوك الجنسي نفسه بوسائل

ة علي السلوك تحكمه نواميس اجتماعية مبني.هذا الزواج كنوع من الانحراف الأخلاقي 

وصمة العار مت به المرأة تصنف علي أنها "فاسدة " مخلفة بذلك مفارقة بين الجنسين فاذا قا

بينما تبيح الأعراف القانونية ذاتها هذه الممارسة للرجل بل قد تتباهى به و  ،تمتد إلي عائلتها

 346.تمجده

و  موضوع  مهموراءه يخفي  في حقيقة الامر السائد في المخيال الجمعي هذا التصور

، المواضيع الحساسة و المسكوت عنهامن الذي يعد  ة""العذري ذلك الذي يتعلق بمسألةهو 

ى شرف نقاء و العفة و المحافظة علالإلي 347المفهوم و هو ذو المدلول ديني يرمز هذااذ 

متنوعة ففي بعض  س و في بلدان المغرب صورفي تون يأخذ شكل المحافظة عليهف .البنت

كما قد يطلب شهادة  ،الملطخة بالدم قائمةبس العروسة لا تزال عادات عرض ملاالمناطق 

لذلك العذرية من قبل عائلة الزوج أو أحيانا من والدة العروس كدليل لسمعة ابنتها الجيدة 

ففي إطار المحافظة .348يتها منذ صغرهاافهي تعتبر بمثابة الأمانة التي تعمل الفتاة علي حم

فيها اعتداء صارخ  التيغريبة وعلي غشاء البكارة قد تلجا بعض العائلات إلي ممارسات 

نوع من السحر الذي يمنع الفتاة من  كالتصفيح مثلا الذي يخيل لهم انهعلي جسد الفتاة 

في بعض  ملية ختان البناتممارسة حياتها الجنسية بشكل طبيعي قبل الزواج و أيضا ع

قة . و في صورة فقدانها سواء كان ذلك في حادث أو نتيجة لاغتصاب أو في علاالدول

وء إلي عملية ترقيع غشاء جنسية رضائية تحاول الفتاة إلي إخفاء هذا الفعل عبر اللج

 .البكارة

                                                             
346 Le Bris (A), 2009, op cit, P.39. 

 صورة مريم العذراء التي انجبت دون ان يمسسها احد. 347
348  Schter funk (I), op cit, P.116. 
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لم تعد مسألة شخصية تنتمي فقط إلي المجال أن مسألة العذرية تجدر الملاحظة 

مختلفة و  الخاص و الغير مرئي بل انتقلت إلي الفضاء القانوني حيث يتم توظيفها بصور

 يعتبر فقدان العذرية سببا لإلغاء الزواجمثلا في القانون الفرنسي  ،شريعاتمتباينة بين الت

بينما تجاوز التشريع التونسي هذا التصور و ،349ينُظر إليه على أنه خطأ في الشخصحيث 

أن فقدان  2017في سنة  350تناول المسألة بصفة متقدمة إذ صدر عن محكمة التعقيب

بواجب المصارحة بما يفيد أنه لا يمكن اعتماده كسبب لطلب الطلاق  العذرية لا يعد إخلالاً 

 للضرر.

في المقابل إذ أمعنا النظر في القانون التونسي نلاحظ أنه قيد الحرية الجنسية بين 

ن الأفعال المجرمة بمجرد أن تصبح العلاقة علانية راشدين خارج الزواج و جعلها م

من القانون  35136تهم للمادة ثلاثة أشهر لمخالف الطرفان لعقوبة سجنية لمدة فيتعرضوا

من القانون الجنائي 490352و هو نفس الأمر طبقه القانون المغربي بالفصل  الحالة المدنية 

اذ سلط عقوبة على العلاقات الجنسية بين الاشخاص التي لا تربطهم علاقة زواج بعقوبة 

و أن يسلط العقاب علي الجنسين لكن في الواقع يبد اقانوني .تتراوح بين شهر إلي عام سجن

و  .الولادة مرئيا من خلال الحمل و وحدهن يحملن العقوبة لان الفعل المجرم يصبحالنساء 

العلاقات الجنسية تقع في  بخلاف هذين الواقعتين يظل تطبيق القانون محدود طالما أن أغلب

 .الخفاء

ى دو الإنجابية أن الحياة الجنسية للصحة الجنسية تظُهر العديد من الدراسات المتعلقة با

تقدر دراسة أجريت من قبل المعهد الوطني للأسرة و العمران  ،في وقت مبكرالسباب تبدأ 

                                                             
349 Le 1er avril 2008,  le Tribunal de Grande Instance a annulé un mariage pour « erreur sur les qualités 
essentielles du conjoint » en vertu de l’article 189 alinéa 2 du code civil : « S'il y a eu erreur sur la personne, ou 
sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. » 

 .6.ص.2017، ن.م.ت لسنة 2017جوان  21الصادر بتاريخ  46537قرار تعقيبي مدني عدد  350
أعلاه باطلا و يعاقب الزوجان زيادة على  31من قانون الحالة المدنية ما يلي: يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل  36جاء في الفصل  351

 بالسجن مدة ثلاثة أشهر..". ذلك
يعُاقبَ بالحبس من شهر إلى سنة كل شخصين من جنسين مختلفين، غير مرتبطين بروابط من القانون الجنائي المغربي:  490اقتضى الفصل  352

 .الزواج، يمارسان علاقات جنسية بينهما
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 خاضواقد  الإناثمن  18إلي  12من الذكور و 60إلي  50أن 2010353البشري في سنة 

بة سنة بالنس 16تجارب جنسية قبل الزواج .و أن العمر المتوسط لأول علاقة جنسية  هو 

من الشباب يمارسون حياتهن الجنسية مع شركاء  354.80سنة بالنسبة للبنت 17للولد و

هنا يكمن الخطر مما يزيد و355رسون الجنس دون أي وسائل الوقايةيما عابرين و كثير منهم

اذ تشير ماري ميسو، المسؤولة عن  مراض المنقولة جنسيا.في احتمالات الإصابة بالأ

ل نحو  حالة إصابة  30,000المشاريع في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، إلى أنه يسُج 

حدة للأهمية هذه المسألة عملت الولايات المُت356.سنوياً )IST (بالأمراض المنقولة جنسياً

و يبدو أن المنظمات التي عملت على التحسيس بخطر  ،الأمريكية على برامج التوعية

  ذا وفقا لدراسة منشورة في مارس إالمُراهقين قد بدأت تؤتي ثمارها أمراض الحمل بين 

من مركز مكافحة الأمراض و الوقاية منها شهد معدل الحمل بين المُراهقات الاتي  2014

 1991.357أدنى مستوى له منذ15/19ارهن بين يتراوح أعم

في ظل عدم  حيث "المواضيع التابو" ألة منا في القانون التونسي مازالت هذه المسأم  

مادة التربية الجنسية في المدارس تبقى المشاكل الصحية و الاجتماعية  إدراجتفعيل مشروع 

 2022حالة سنة  86من نسبة الولادات خارج إطار الزواج ارتفعت في تزايد مستمر حيث 

  .3582021سنة حالة  802مقابل 

في بناء على ما سبق ذكره، نلاحظ أن القيود التي تحد من حق النساء الغير متزوجات 

الاجتماعية فحسب، بل تمتد أحيانا داخل انع الحمل لا تقتصر على التمثلات استعمال مو

                                                             
353 ONFP, « Sida et sexualité : parlons-en avec les jeunes », cahier Les Cercles de la Population et de la Santé de 
la Reproduction, Février 2010, [en ligne : http://www.onfp.nat.tn/jms2011/cercles/cercles _fevriér2010_fr.pdf 
consulté le 14/07/2024. 
354 Conférence nationale sur l’éducation sexuelle en Tunisie (4-5 juillet 2017), Tunis, dans « Centre 
d’information des Nations Unies », [en ligne : http://unictunis.org.tn/2017/07/04/conference-nationale-sur 
leducation-sexuelle-en-tunisie-4-5-juillet-2017-tunis/]. Le 11/08/2024. 
355 ONFP, 2010, P.54. 
356 Marie Mis sioux, « Sexualité en Tunisie : Les jeunes, entre convenances et transgression. », 2017, en ligne : 
http://adlitn.org/wp-content/uploads/download-manager-
files/revue_de_presse_hebdomadaire_adli_du_23_au_27_janvier_2017.pdf. Consulté le 25/08/2024 
357 Ahmed amine kbaier, les mères célibataires en Tunisie, mémoire en communication et santé, 2019, En ligne 
https://prezi.com/c7kg3_4hugvr/les-meres-celibataires-en-tunisie/p.40. 

 أنظر الموقع الرسمي للوزارة :.2022بيانات شبكة مندوبي حماية الطفولة ،وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن ،سنة  358
http://www.femmes.gov.tn/ar/2023/01/31.  5/5/2024الاطلاع يوم تاريخ. 

 

http://www.onfp.nat.tn/jms2011/cercles/cercles%20_fevriér2010_fr.pdf
http://adlitn.org/wp-content/uploads/download-manager-files/revue_de_presse_hebdomadaire_adli_du_23_au_27_janvier_2017.pdf
http://adlitn.org/wp-content/uploads/download-manager-files/revue_de_presse_hebdomadaire_adli_du_23_au_27_janvier_2017.pdf
https://prezi.com/c7kg3_4hugvr/les-meres-celibataires-en-tunisie/p.40
http://www.femmes.gov.tn/ar/2023/01/31
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المؤسسة الطبية نفسها من خلال ممارسات أو مواقف شخصية .فقد أظهرت دراسة حول 

 8على  ة الجنسية و الانجابية و عمل التنظيم العائلي في تونستقيم جودة خدمات الصح

الأطباء و الممرضين العاملين في مراكز الصحة أن  ،2020359 ديسمبرفي  مُستشفيات

زوجة في حق المرأة غير المت يبنفس الدرجة فالأساسية و القابلات لم يكونو مؤيدين 

و بالنسبة للأطباء  %75إلي  %50نسبة التأييد بينهم بين  استعمال منع الحمل إذ ترواحت

فهل ستواصل القيود و ممارسات الضغط علي .360بالنسبة للممرضات %45إلي  40

 المرأة العزباء أذ رغبت في إسقاط حملها؟

 .بعد وقوع الحمل  الثانية:الفقرة 

 ز منوقوع الحمل تصبح الخيارات أمام المرأة أكثر تعقيدا، حيث يتحول التركي بعد

تسقط  نون أنفي هذه المرحلة أباح لها القا حمل غير المخطط له.لي معالجة تبعات الوقاية إ

  لها بك الحمل سيتسبذل أو إذا كان بقاء ( )أحملها إذ كانت ترغب في ذلك بشكل طوعي 

 (.)ب ةعلاجيلأسباب إزاء إجهاض مشاكل صحية  فنكون  في

 .للأسباب اختياريةالإجهاض -أ

تونس من بين الدول العربية القليلة التي أباحت حق الإجهاض، حيث اعتمدت  تعدُ 

خاضعا لشروط و قيود  3611965كان في البداية أي منذ سنةسياسة المراحل في تقنينه ف

اعتبار الحالة الزوجية و عدد تاحا لجميع النساء دون مُ  1975معينة ثم أصبح في سنة 

 .الأطفال

لم يفصح المشرع التونسي على غرار التشاريع المقارنة عن تعريف رغم تنظيمه 

الإجهاض فذهب الفه الي تعريفه على أنه "اخراج الحمل من الرحم في غير موعده الطبيعي 

                                                             
359 ONFP, UNFPA, Etude sur l’accès et la qualité des services SSR et PF en Tunisie, 2020, en ligne : 
https://tunisia.unfpa.org/fr/publications/etude-sur-lacc%C3%A8s-et-la-qualit%C3%A9-des-services-ssr-pf-en-
tunisie consulté le 1/1/2025..P.103. 

 جة لموانع الحمل.المتعلق بموقف إطار الصحة الجنسية و الإنجابية و التنظيم العائلي حول استعمال المرأة غير المتزو 12أنظر الملحق عدد  360
 2من المجلة الجزائية ،الرائد الرسمي  214المتعلق بالإجهاض و المنقح للفصل  1965جويلية 01المؤرخ في  1965لسنة  24قانون عدد  361

 .946،ص.1956جويلية 
مسة كان لديها خ الحمل إذا الذي أعطى المرأة حث الإجهاض المجاني خلال الثلاثة الأشهر الأولى من 1973 سبتمبر 26ثم مرسوم المؤرخ في 

 .1496 ص، 1973 سبتمبر 28-25الرائد الرسمي الحياة، أطفال على قيد 

https://tunisia.unfpa.org/fr/publications/etude-sur-lacc%C3%A8s-et-la-qualit%C3%A9-des-services-ssr-pf-en-tunisie
https://tunisia.unfpa.org/fr/publications/etude-sur-lacc%C3%A8s-et-la-qualit%C3%A9-des-services-ssr-pf-en-tunisie
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خروج ما في الاصطلاح الطبي فهو"أ362".عمدا و بلا ضرورة و بأية وسيلة من الوسائل

 363".ية فترة من فتراته و قبل تكامل الاشهر الرحميةأمتحصل الحمل في 

اختياريا من مجلة الجزائية في فقرته الثالثة  214عد الإجهاض على معنى الفصل يٌ 

أنه "يرخص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من  هللمرأة اذ اقتضت أحكام

صحية أو في مصحة  وأصفة قانونية في مؤسسة استشفائية طرف طبيب مباشر لمهنته ب

حددت بثلاثة  التية .." نستشف من مضمون هذا الفصل انه باستثناء شرط المد  مرخص لها

فإن المشرع ترك أشهر الأولى للحمل و شرط صفة المتدخل و مكان إجراء الإجهاض 

ة دون خضوعها لشروط مصير الجنين إلي مشيئة الأم سواء كانت متزوجة أو غير متزوج

 1نصوص عليها صلب القانون شخصية حيث تم التخلي على شرط الحالة الحرجة الم

المحدد  خلافا للمشرع الفرنسي الذي وضع إلي جانب شرط المدةوذلك .1965 جويلية

 364.شرط حالة اليأس التي تمر بها المرأة الحامل أسبوع من الحمل  14ب

الموضوعية و الإجراءات الشكلية الصارمة يفتح المجال الحر بالتالي في غياب الشروط 

فهو خيار ي المدة القانونية المنصوص عنها للأمهات في إنهاء الحمل بشكل إرادي ف

لا يمكن إجبار في النهاية ف 365شخصي يخص المرأة وحدها دون أي تدخل من العائلة 

لمشرع لأسباب الإجهاض كشرط عدم تحديد امما يدفعنا بالقول بأن  المرأة على الإنجاب.

ينها الحمل خارج إطار تشمل من ب التيو يمكن تفسيره بتنوع حالات الإجهاضلإباحته 

 .الزواج

زبات تشهد ارتفاعا سنة بعد امهات العن نسبة الاجهاض لدي الأأشارة الي تجدر الا

وفقاً لتقرير سنوي اخرى و تسجل تفاوت مقارنة بنسبة الانجاب خارج اطار الزواج حيث 

                                                             
و يعود اساس هذا التعريف الي معنى  663،ص.1989، قانون العقوبات الخاص ،منشاة المعارف الاسكندرية  حسن صادق المرصفاوي 362

ول غير قاجهضها فالاجهاض لغويا الي فعل المرأة ذاتها فيقال اجهضت فلانة ،فهي مجهض اي اسقطت جنينها و لا يقال اجهضها ،ضرب المرأة 
ضربها  ا فأجهضت هي ،كما لا يصح ان يقال ضربها فأسقطت بمعنى جعلها تسقط ،بل يقالصحيح لغة و ان الصحيح هو ان يقال : ضربه
 فأسقطت هي ،اي طرحت جنينها قبل اوانه .

 .634، ص 1991، قانون العقوبات الخاص ،دار المعارف ،الاسكندرية ،حسن صادق المرصفاوى  363
364 L’article 162-1 du code civil française  dispose que : « la femme enceinte que son état place dans une 
situation de détresse peut demander a un médecin l’interruption de sa grossesse. » 

لسنة ،الحماية القانونية للذات البشرية قبل الولادة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص ،كلية الحقوق بصفاقس بديع بن عباس  365

 .231،ص.2013/2014
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عن مركز الأمومة وحديثي الولادة في تونس حول حالات الولادة والإجهاض لدى صادر

 ، كان هناك تفاوت بين نسبة الإجهاض2004و 2000النساء غير المتزوجات، للفترة بين 

(IVG) (و الولادات خارج إطار الزواج(NHM، 3126حيث بلغ إجمالي التدخلات 

 389إلي  2004بينما ارتفعت في سنة  2000ض في سنة حالة إجها 284فسجلت 

 16,000يقُد ر أن حوالي  ،2010367ة لصندوق الوطني للأسرة سنة وحسب دراس366حالة

عادل حالة لنساء العازبات، أي ما يُ  3,200حالة إجهاض تجُرى سنوياً في تونس، منها 

تشمل هذه الإحصائيات فقط الحالات التي وقعت في  % من إجمالي حالات الإجهاض20

ف عملية إجهاض أجريت في سنة أل 17ليصل هذا العدد إلي اكثر من المستشفيات العمومية 

ا عاديا دون مرً أى مما أضح"المطبع مع الإجهاض " هما يعكس التوج هوو2021368

 .اعتبار لخطورته

قد تواجه الأمهات العازبات  ،الإنجابيةة وعيهن بالصحة قد و قل  نظرا لمسارهن المع

ة إذ يحدث أن تتجاوز المد   ،ءات القانونية المتعلقة بالإجهاضصعوبة في التكيف مع الإجرا

فالأولى  .الخاصة بها و منها الخارجة عنها القانونية المسموح بها و ذلك لعدة أسباب منها

و يعود هذا  ،وقتها المحدد الطبية اللازمة في تتمثل في تغافل الأم إجراء الفحوصات

 369"."نكران الحمل تعرفعليها والحالة النفسية الطبية التي تمر اليالإهمال 

                                                             
366BEN MASSEOUD) S( , Naissances hors mariage en Tunisie, Cas de Grand Tunis, « Mémoire de Master 
Démographie » 2007-2008 (non publié), Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, Tunisie.p.159, voir 
schter funk(I). 
367  ONFP, « Sida et sexualité : parlons-en avec les jeunes », dossier documentaire, Les Cercles de la Population 
et de la Santé de la Reproduction 9 ème session, Centre de documentation, des et de publication, 2010  [en 
ligne] : http://www.onfp.nat.tn/jms_2011/cercles/cercles_fevrier_2010_fr.pdf.  consulté le 14/07/2024 
368 Boukayatai(R), « entre conservatisme et précarité, l’avortement en Tunisie, un droit en péril publier en 
22/12/2022, Nawat, en ligne : ,27/12/2022.consulté le 15/01/2025 en ligne : 
https://nawaat.org/2022/12/27/entre-conservatisme-et-precarite-lavortement-en-tunisie-un-droit-en-peril 
369 Le déni de grossesse est l’une des formes de négation de la grossesse, avec les grossesses dissimulées 
(grossesse cachées )ou la dénégation de grossesse (grossesses refusées ), il correspond au fait d’être enceinte 
depuis au moins trois mois sans avoir conscience de l’etre.il en existe plusieurs formes :le déni partiel (si la 
femme découvre sa grossesse avant le terme )et le déni total(si la femme perdue tout au long de la grossesse 
et se termine par un accouchement inopiné, EN ligne publier le 4aout 2023 site consulté le 22/08/2024. 
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-femme/grossesse/deni-grossesse-definition-symptomes-traitement/. 
Voir aussi : FERRAGU(G), le déni de la grossesse : une revue de littérature, université de rennes1, Paris, 2002, 
P.16. 

http://www.onfp.nat.tn/jms_2011/cercles/cercles_fevrier_2010_fr.pdf.%20%20consulté%20le%2014/07/2024
https://nawaat.org/2022/12/27/entre-conservatisme-et-precarite-lavortement-en-tunisie-un-droit-en-peril
https://www.sante-sur-le-net.com/sante-femme/grossesse/deni-grossesse-definition-symptomes-traitement/
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إن الإنكار الكامل أو الجزئي للحمل هو ظاهرة نفسية معقدة حيث ترفض المرأة، سواء 

يمكن أن يظهر هذا الإنكار بشكل كامل، بمعنى  ملها.بشكل واعٍ أو غير واعٍ، الاعتراف بح

أن المرأة لا تدرك حملها حتى موعد الولادة، أو بشكل جزئي، أي أنها تدرك حملها بعد 

من بين  2018سنة .مرور ثلاثة أشهر من الحمل وفقا لدراسة قامت بيها "ان ليبري"

هن بين الشهر الثالث و ملبالمئة  منهن ح 52.6اكتشفت ان ،امراة شملتها الدراسة447

 .إسقاط الحمل بالطريقة القانونية مما يحول بذلك،370الخامس

أما الثانية فهي راجعة للإجراءات الادارية التي قد تفتعل التأخير من أجل تفادي إجراء 

اذ يتم اجبار ،371" لعديد الشهاداتخطيئة"لان هذه العملية في نظرهم تعتبرعملية الإجهاض 

ما لاستكمال أ ،متنوعة لأسبابالتنظيم العائلي الحامل لعودة عدة مرات الي مكتب  المرأة

كذلك يطلب من النساء  ،ف تجاوز الموعد القانوني للإجهاضبعض الوثائق و ذلك بهد

 يأتينو يرغبن في الاجهاض في ضرورة ان  20و 18العازبات الحوامل الذين سنهم بين 

كما تجهل بعض من الأمهات  .كراشدينرفقة لوالديهن و هو ما يتناقض مع صفتهم القانونية 

 372.ازبات ان إجراء الإجهاض يكون مجاناالع

الأمهات العازبات علاوة علي جهلهن بالثقافة الانجابية أن عملية  373تؤكد شهادات

الاجهاض في مركز التنظيم العائلي تكاد تكون غير ممكنة حيث ينٌظر إليها على انها حق 

لتعد بذلك محط تمييز تفقد طابعها الاختياري  ،ر في النساء المتزوجات دون غيرهنمحصو

  .على الحالات العلاجية فقطالطوعي و الإرادي ليقتصر حق الإجهاض بذلك 

 ة.علاجيللأسباب  ب الإجهاض 

يمكن ان يحدث الاجهاض في الشهر الرابع او بعده من الحمل أي خارج المدة التي 

و مع ذلك يعد مشروعا ،الا ان هذه  م.ج 214ضبطها المشرع بالفقرة الثالثة من الفصل 

                                                             
370 Le Bris(A), 2017, op cit, P.281 
371 Sante sud, 2013/2014, op cit, P.31 

 .المتعلق بتباين نسبة معرفة  الأمهات العازبات  بمجانية  إجراء الإجهاض  13عدد أنظر الملحق  372
373 « Pour les gens qui travaillent dans le planning familial, si tu  n’es pas de mari tu ne peux pas avoir de 
sexualité, et pour les tunisiens, si tu n’as pas de mari tu ne peux pas être mère », Enquête sur le besoin des 
mères célibataires en Tunisie, Santé Sud, mai 2016 
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الشرعية لا يستمد مصدرها من رغبة المرأة الحامل او دوافعها الشخصية بل يعود الي 

قرار طبي و ذلك اما لخطورة تهدد صحة الام او عند بروز حالة مرضية او تشوه لدى 

 الجنين.

ن المشرع سنركز في هذه الفقرة على صحة الأم كسبب في إنهاء الحمل إذ نلاحظ ا

قد وسع في مجال مفهوم الصحة ليشمل الصحة الجسدية و النفسية حيث اقتضت الفقرة 

ان خشي من مواصلة  " كما يرخص فيه بعد الثلاثة اشهرالرابعة من الفصل المذكور ما يلى

الحمل ان تتسبب في انهيار صحة الام او توازنها العصبي .."و ليس من الضروري ان 

رة "او " تدل على الاستقلالية اذ يكفي ان يكون الحمل له اثر سلبي  يتزامن كلاهما فعبا

يبدو ان هذا التوسيع في مجال الصحة مستلهم  .المرأة سواء كان بدنيا او نفسياعلى الصحة 

من التعريف الذي جاء في  دستور منظمة الصحة العالمية حيث عرفت عبارة الصحة على 

لا مجرد انعدام المرض او  ،يا و عقليا واجتماعيالسلامة بدنانها " حالة من اكتمال ا

 374العجز".

نقاذ يحدث بتدخل طبي لإ ،هاض في هذه الصورة اجهاضا علاجياالاج و هكذا يعتبر

 ستوىمالحامل من متاعب صحية لا تقوي على تحملها .حيث تبرز هذه المتاعب بداية على 

ا كسبب يضرر بالصحة الصحة الجسدية، لكن ماهي العوارض التي يمكن ان نعتمده

 .الجسدية  ؟

م " مطلقة فلا يمكن حصر مجالها اذ يقول محمد المهدي ة الأصح  لقد وردت عبارة "

ن يستغرق عدة أصطلح يبقي مفهوما واسعا من شانه ميط في هذا السياق ان هذا المقر  

اضافة الي ان سن المرأة الحامل يعد عامل  375امراض او اعراض عادية قد ترافق الحمل "

الي انهيار  مهم في تهديد صحتها .لكن لا يعتد بداهة بالأمراض الا اذا كان الضرر يؤدي

 مما يصعب معه مواصلة الحمل حينها يكون الاجهاض جائز.صحة الحامل البدنية 

                                                             
و مقرها  9481افريل  7تعد منظمة الصحة العالمية واحدة من عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة متخصصة في مجال الصحة انشئت في   374

 الحالي جينيف.
كلية الحقوق و  مذكرة للإحراز على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، ،الجنين في القانون المدني التونسي،يط محمد المهدي قرم 375

 .72، ص .1992-1991العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة ،
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مشرع بمقتضى م " تم اعتماده من قبل الن مصطلح "صحة الأأتجدر الملاحظة 

هذا التنقيح وقع ايضا في م " والغي بموجبه عبارة "حياة الأالذي  1965جويلية  1تنقيح 

انه من المنطقي ان مر فأمهما يكن من و1975.376 يجانف 17قانون الفرنسي المؤرخ في ال

ساس هذه التضحية مفادها ان أها تقع بالتضحية بحياة الجنين و و صحتأم حماية حياة الأ

  377.لحامل يقينية بينما حياة الجنين تبقى احتمالية و مستقبليةحياة ا

م سبب كاف جي الذي يعتبر فيه المشرع صحة الأجهاض العلاو عليه فان الإ

يتطلب شكليات اجرائية محددة مثل ضرورة ان يكون المجهض طبيبا مختصا  لإجازته ،

اجراء اسقاط الحمل بعد الفترة همية في تحديد مدى توفر سبب الاباحة لان ألخبرة الطبية ف

م شهادة ترخص ن يقد  أ لذلك يجب على الطبيب المباشر م  ثل خطرا على صحة الأالمحددة يم

لكن خلافا للمشرع التونسي اشترط المشرع 378.الحمل مع احترام اخلاقيات مهنته اسقاط

 لاجازة الاجهاض العلاجي اخذ راي2021وت أ 02الفرنسي صلب القانون المؤرخ في 

اخصائي في ميدان تشخيص  ،و التوليدربعة اشخاص ،طبيب مختص في امراض النساء أ

و شخص  ،طبيب او قابلة من اختيار الحامل ،لعاطفية التي تتعرض اليها الحاملالعوارض ا

دور مهم في  هكذا لسلطة الطبية379،و اخصائي نفسيأكون مرشد اجتماعي اخر يمكن ان ي

كما يرخص فيه بعد الثلاثة اشهر ان خشي من مواصلة  تشخيص الصحة النفسية للحامل."

من الطبيعي و من المتفق عليه .."توازنها العصبي الحمل ان تتسبب في انهيار صحة الام او

طبيا ان المرأة الحامل تمر بتغيرات فيسيولوجية نتيجة لتداخل الهرمونات التي تؤدي 

قلق و غيرها باللبات المزاجية  والشعورالتقعديد من الاضطرابات النفسية مثل بدورها الي ال

 . المرحلة اكثر انفعالية و حساسية ، فتكون في هذهمن المشاعر المختلطة

                                                             
376Labbee(x), la condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, presse universitaire de 
Lille, 1990, P52  

 .182، أطروحة سابقة الذكر، ص.بديع عباس 377 
من مجلة واجبات الطبيب ينص على انه " يتعين على الطبيب ان يعتنى غاية الاعتناء بتشخيص المرض و عند الاقتضاء الاستعانة 32الفصل  378

 لملائمة ".بقدر الاستطاعة بتأثير النصائح و انجع الطرق العلمية ا
379 L’article L.2213-1 du code de la santé publique dispose que «..lorsque l’interruption de grossesse est 
envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme .l’équipe 
pluridisciplinaire chargée d’examiner la demande de la femme comprend au moins un médecin qualifié en 
gynécologue –obstétrique membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal ,un praticien spécialiste 
de l’affection dont la femme est atteinte, un médecin ou une sage femme choisi par la femme et une personne 
qualifié tenue au secret professionnel qui peut être un assistant social ou un psychologue . » 
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ر" لا  انهيابالرجوع الي مقتضيات الفقرة الرابعة نلاحظ أن استعمال المشرع لعبارة "

ن د على التأكيااد رأو انما  ،تي تمر بيها اغلب النساء الحوامللبات العادية اليقصد به التق  

 لعصبي. نها الابد ان تساهم في الانهيار التام  للمرأة ما يجعلها تفقد توازتلك التقلبات 

و السبب الذي  امرأةمن المرجح ان اسباب الانهيار تتعدد و تختلف حسب حالة كل 

يمكن ان نسلط عليه الضوء في دراسة الحال هو الوضع الاجتماعي للام العزباء الذي يزداد 

.من هذه الواقعة يتولد شعور الخزي 380لحمل الحاصل اثر علاقة غير شرعيةتأزما نتيجة ا

و .381والخطيئةلدى الامهات العازبات الذين يعتبرن حملهن تجسيدا للعار فهو حمل العار 

اعف هذا الشعور حين تجد المرأة نفسها ضحية اعتداء جنسي سواء كانت قاصر او يتض

لام الجسدية و خاصة الأراشد وادى هذا الاعتداء الى وجود الحمل ،لنا ان نتخيل حجم 

ويمكن ان نقف هنا قليلا لنقر  ،شخص حين يتم الاعتداء عليه جنسياالنفسية التي تعتري ال

في المشرع بصفة صريحة في القانون و انما صنفه  بان العنف النفسي لم يدرجه

نه "لا يمكن ألي إي أفذهب البعض بالر383".تحت عنوان  "العنف المعنوي 3822017قانون

ان تحتج المرأة باختلال توازنها النفسي لتبرير اسقاط حملها الناتج عن اتصال جنسي غير 

على عكس القانون التونسي 384دي او كان ذلك الحمل ثمرة اغتصابمشروع سواء كان ارا

سقاط عتبر فقه القضاء الفرنسي ان الحمل الناتج عن جريمة الاغتصاب يشكل عذرا لإإ

ن هذا الحمل غير مرغوب فيه علاوة على ما قد يخلفه من الحمل لأسباب علاجية نظرا لإ

 385.اضرار نفسية خطيرة للمرأة الحامل

وة هامة في ضمان حرية المرأة يمٌثل تكريس حق الإجهاض في القانون التونسي خط

إلا أن الإطار القانوني لوحده غير كافي لتحقيق  ،بشأن الصحة الإنجابيةفي اتخاذ قراراتها 

                                                             
فقها و قضاء المجلة الجنائية معلق عليها ،منشورات المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية  ،القانون الجنائي التونسي تشريعا و رضا خماخم 380

 .234،ص.2000،
381 Soumaya Naamane Guessous, Chakib Guessous : grossesse de la hante, étude sur les filles –mères et leurs 
enfants au Maroc, vol 1,2011. 

 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة . 2017اوت 11المؤرخ في 2017ة لسن58قانون اساسي عدد  382
كل اعتداء لفظي كالقذف والشتم أو الإكراه أو التهديد أو الإهمال "عرف الفصل الاول من الباب الاول "الاحكام العامة" العنف المعنوي بانه   383

مرأة أو لإنسانية للالكرامة االتحقير وغيرها من الأفعال أو الأقوال التي تنال من أو الحرمان من الحقوق والحريات والإهانة والتجاهل والسخرية و
 ترمي إلى إخافتها أو التحكم فيها

 .240.ص، مرجع سابق، بديع بن عباس 384
385 Clavel (P), « Interruption illégale de grossesse », JCP pénal, 1996, 1, P.12. 
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ممارسة فعلية لهذا الحق اذ تعاني العديد من النساء و خاصة الأمهات العازبات من 

دها حسب صعوبات في النفاذ إلي خدمات الإجهاض نتيجة محدودية المراكز حيث بلغ عد

للمعهد  عيادة عامة تابعة14 مازالتنه أ386دراسة  قامت به جمعية النساء الديمقراطيات

ن ا يدفع البعض إلي البحث عمم   .يةولا 24الوطني للأسرة و العمران البشري من أصل 

 .بدائل غير ا منة و غير قانونية

  .مومةالطرق المُجرمة قانونيا لرفض الأ الثاني:المبحث 

 فه حقمة الحقوق الشخصية بل يعتبر اهمها ،بوصفي الحياة للجنين في مقد  يعد الحق 

 .وليةالدالوطنية و قرته كل الشرائع السماوية و كفلته جميع التشاريعأثابت و طبيعي 

و الاستثناء  ،هو تجريم كل فعل ينتهك هذا الحق احد المساس به فالمبدأ لأياذ لا يمكن  

.غير اننا لا نروم في هذه ساؤل و جدل لدى بعض الدولت محل تهو الاباحة التي مازال

جهاض و انما نسعى الي بيان تعامل المشرع رة الي البحث في مبررات تجريم الإالفق

(و  الفقرة الأولى)مة سواء علي مستوى صور ارتكابها التونسي جزائيا  مع هذه الجري

 ( الثانيةالفقرة ) أيضا على مستوى العقوبة المسلطة علي فاعلها

 .شرعي الغير الإجهاض  جريمةالفقرة الأولى :

ي فيتٌحول فعل الإجهاض من عمل مشروع إلي جريمة مُعاقب عليها جزائيا كلما تم 

و تزداد دقة من م.ج . 214غير الحالات و الشروط المنصوص عليها صلب الفصل

بين  مشرعإذ يفرق العالجة القانونية حين يتعلق الأمر بتحديد هوية من قام بالفعل، المُ 

  .(بأو كان من طرف المرأة الحامل نفسها ) )أ(الإجهاض المرتكب من الغير

 .إجهاض الغير للحامل-أ

يقٌابل إعلان خبر الحمل خارج إطار الزواج بالرفض في أغلب الحالات من العائلة 

الجرائم  دحيث يتأخذ هذا الرفض أشكال متعددة تبدأ من الاعتداءات اللفظية و تنتهي بأش،

واء بين هذا و ذاك يتم اللجوء الي إجبار المرأة على الاجهاض س .مثل القتل بداعي الشرف
                                                             
386 Association tunisienne des femmes démocrates, le droit à l’avortement en Tunisie -1973-2013, mars 2013. 
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 214مستهل الفصل فلقد أوضح المشرع هذه الصورة في  .بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

أنه "كل من تولى أو حاول أن يتولى اسقاط حمل ظاهر أو محتمل حين اقتضى من م.ج 

 "وسيلة أخرى سواء كان برضا الحاملأشربة أو أية  بواسطة أطعمة أو

حماية حق الجنين في الحياة من في  حرص المشرععلى ل أحكام هذا الفصل تد  

إذ ورد مفهوم الحمل كركن مادي للجريمة بشكل عام  .في نطاق هذه الجريمةخلال توسيعه 

بداية الحمل أو وسطه ن فلا فرق بيو هذه العمومية تجعله يسري على جميع مراحل الحمل 

فلا يهم إن كان صناعيا أو  ،طبق هذه العمومية على مصدر الحملكما تن387.أو نهايته

عبرة بسن المرأة ة مشروعة أو غير مشروعة و لاأن يكون ناتج عن علاقة جنسي ،طبيعيا

)رغم أن هذا العامل يفترض أن يخصص بأحكام منفردة خاصة اذا كنا نتحدث عن حمل 

 388.ومية النص اذن تشمل مطلق الأنثىمالقاصر(.فع

، بل امتد اممحل للجريمة بمفهومه الععند اشتراط الحمل ك لا يقف المشرع التونسي

 من خلال عبارة "حمل الي التوسيع في موضوع الجريمة بأن جعلها تشمل الحمل الوهمي

 1940أفريل 26ر تم اعتمادها منذ امهذه التسوية و". تمل " إضافة إلي" الحمل الظاهرمح

و قد 389".بها حمل ظاهر أو محتمل امرأةلى ما يلي "..في إسقاط عمن خلال التنصيص 

  390.ذهب في نفس هذا الاتجاه التشريعي عدة قوانين أخرى

 عبرمل "هي في سياق الحال "إنهاء الحتحقيق النتيجة و قيامها  ل جريمة يتطلبكك  

سلوك مادي يفُهم من خلال الوسائل سلوك معين يأتي عليه الجاني و هو ممارسة 

 .الغرض االمستخدمة في هذ

                                                             
 .201.صمرجع سابق |،  ،بديع عباس 387
 ،9881 ندار الثقافة لنشر و التوزيع، عما ةالإجهاض، مكتب ةالواقعة على الإنسان، جريم مشرح قانون العقوبات الأردني، الجرائ ،كامل سعيد 388
 .249ص.

 وصولا إلي الصياغة الأخيرة للفصل .1973جويلية   01ذا الاتجاه التشريعي مع صدور قانون تواصل ه 389
 :"سواء وقع على امرأة حامل أو يفترض أنها حامل "1939جويلية  29من المجلة الجنائية الفرنسية بعد تنقيحه في  317الفصل  390

 مل "كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حا و لو 529و 528من القانون السوري :"تطبق المادتين  530المادة 

ل لغير الوسائاستخدم هذا يمن القانون اللبناني جاء في مضمونه أنه كلما قام الغير بإجهاض امرأة فلا يشُترط وجود حمل إذ يكفي أن  544المادة 

 المؤدية للإجهاض.
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جريمة  متدت إلي وسائل المستعملة فيإن عمومية المصطلحات و إطلاقها أاذ نتبين 

 هي حسبي لها على سبيل الذكر لا الحصر ولذلك جاء تحديد المشرع التونسالإجهاض 

وسيلة  ت أو الأدوية أو أيةا"في الأطعمة أو المشروبتتمثل من م.ج  214عبارات الفصل 

 .ها الفصلا يعني أن الحريمة تظل قائمة حتى لو وقعت بوسائل لم يذكرمم   .أخرى

صحبه اية وسيلة من جريمة هل هذا الأمر يجعلنا نقصى السلوك الذي لا ي

 ؟الإجهاض

نقصد بأن يكون السلوك معنويا مثل تخويف أو التهديد أو الصراخ في وجه المرأة 

التشريع أو على القانون التونسي عن هذا الموضوع سواء علي مستوى سكت الحامل 

لآراء في هذه على عكس ذلك نشأ في القانون الفرنسي اختلاف ل ،مستوى فقه القضاء

  391.معارضالمسألة بين مؤيد و

 أن هذه الجريمة يمكن الإتيان عليهابعلاوة على ذلك نجد أن المشرع لم يصرح 

 .ارةضمرأة الحامل أو شمها لروائح سلوك سلبيا كتجويع النى بمعبالامتناع أو الترك 

الجاني الي فإن طبيعة السلوك أو نوعه يقاس بالتحقق من اتجاه نية  مرأو مهما يكن من 

ففي سياق الركن المعنوي تصنف هذه الجريمة ضمن الجرائم  .ارتكاب جريمة الإجهاض

ضرورة توفر القصد الجنائي 393العام الجنائي .فتستوجب إضافة الي القصد392العمدية 

الخاص الذي تذهب فيه ارادة الجاني إلي تحقيق نتيجة معينة بذاتها و هي التخلص من 

 394.الجنين

                                                             
لمعنوية نظرا لاستحالة إثبات العلاقة السببية بين الفعل و النتيجة .بينما يرى شق أخر أن يرى الشق الأول أنه لا يمكن عمليا الأخذ بالوسائل ا 391

 الوسائل المادية تماما تصلح كسند لفعل الإسقاط و من ثمة دخولها في باب التجريم .
 أنظر :

DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), Avortement (interruption volontaire de grossesse), encyclopédie Dalloz Pénal I, 
1986, P.215. 

تحت عنوان "في القتل العمد " من القسم الاول "في قتل النفس " في الباب الاول "في الاعتداء على الاشخاص من  وردت هذه الجريمة   392

 .من المجلة الجزائية  الجزء الثاني "في الاعتداء على الناس "
 النية الجاني لارتكاب الجريمة مع علمه بتوفر أركانها يكفي لقيام جريمة الإجهاض. يتمثل القصد العام في اتجاه قصد 393
 .229،ص.1978،جرائم الاعتداء على الأشخاص و الأموال ،الطبعة السابعة ،دار الفكر العربي ،القاهرة  رؤوف عبيد 394
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ل يقر لتسليط العقاب ب ق النتيجةيتحق بالذكر أن المشرع لا يكتفى بشرط يرالجد  و 

سقاط لى إالمحاولة و ذلك من خلال عبارة "أو حاول أن يتو بالمسائلة الجزائية في جريمة

  ".حمل

اء وسع في نطاق جريمة الإجهاض المرتكبة من قبل الغير سوقد نستخلص أن المشرع 

اء د سوالمقابل جعل العقاب واح كان ذلك على مستوى الركن المادي أو المعنوي لكنه في

ا برض ل المذكور اعلاه "سواء كان ذلككان رضا الحامل موجود أو معدوم اذا جاء بالفص

 .كانت أولوية على حساب حقوق الأم مما يبرز أن حماية الجنينالحامل أو بدونه" 

  .ب إجهاض الحامل بنفسها

صنفها عند لا يقبل بنشاطها الجنسي و يُ هوتناقضاته فب مجتمع الأم العزباءيحُاصر ال

الإدانة ان أقدمت على إجهاض يحيطها بنظرات في ذات الوقت و اجتماعيةالولاة كحالة 

.يبدو أن وضعية هذه موجها أساسا للنساء المتزوجات عيالأجنة فهذا الحق في التصور الجم

لذلك يبقى مسارها في الخفاء الذي  ،في الفضاء العام حين تكون معلنة مرفوضةالأم تظل 

نسبت اليها هي جريمة والسري إلي حالة إنهائه عبر جريمة الاجهاض بدأ فيه حملها مستمر 

 395.علاقة غير شرعيةلنتيجة بشكل خاص باعتبار حملها كان 

اء ج التيمن م.ج في فقرته الثانية  214هذه الجريمة صلب أحكام الفصل  سنجد أسا

ه شير بأالتي أسقطت حملها أو حاولت ذلك أو رضيت باستعمال ما  المرأة:"..فيها ما يلى

 "الغرض.عليها أو وقع مدها به لهذا 

بأن المشرع حسم موقفه من هذا الفعل و جعل الأم  الي مقتضيات الفصل نقر  استنادا 

هو موقف يقابله اختلاف فقهيا  و .يةالمجهضة جانية و مسؤولة عن فعلها و لم يعتبرها ضح

تتخلص من حملها بإجهاضه تكون أسيرة ظروف تجعل  التيالأول بأن الأم ر الشق اعتب إذ

                                                             
395 ROUJOU DE BOUBEE (G), L’interruption volontaire de la grossesse, D.1975 Ch., P.213. 
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، أما الشق الأخر ذهب إلي ان الأم التي تجهض نفسها ليست هي 396منها ضحية لا جانية

  397.الشخص المجني عليه بل هي الجاني ذاته و هي الفاعل الأصلي للجريمة

ورة د بصعند العودة إلي التشريع التونسي نلاحظ أن جريمة إجهاض المرأة لنفسها تتجس

ل للحم جزء الإباحة من الفصل المذكور أعلاه بما يفيد أن كل إسقاطعكسية لما ورد في 

 يحدث خارج المؤسسات المرخصة و بعد المدة القانونية و دون وجود مصلحة مشروعة

 .مياتستدعى ذلك عُدا فعلاً إجرا

"باستعمال ما أشير  الفصل الذي يتأكد من خلال عبارة من منطلق عمومية مقتضيات 

حسب مراحل الحمل ففي بأن صور الإسقاط تحدث بأشكال مختلفة يمكن القول عليه " 

عمال العنف على جسدها من قبل ممارسة الرياضات أعلى  الأم الفترة الأولى قد تأتى

و مع تصعيد اللجوء إلي وسائل 398او تعمد إلي لطم بطنها ل الأثقالالعنيفة أو تقوم بحم

إسقاط الحمل تظهر وسائل أكثر خطورة كإدخال الات حادة مثل الإبر و الأسلاك و أو 

أو تختار طريقة تبدو أسهل عبر شرب  ،ما قد يسبب تمزقات و نزيف داخلياأغصان م

درجة اليأس و الخطر الذي .هذه الوسائل تعكس و تناول كميات كبيرة من الأعشاب الأدوية

ر فحسب بل قد جميع هذه الوسائل لا تعرض حياة الحامل للخط و.تواجهه الأم العزباء

 399.، خاصة و أنها تمُارس خارج المؤسسات الصحية المرخص لهاتقودها إلي الهلاك

ل كيف تصنف ه ،و بواسطتهأبالمشاركة مع شخص اخر فما لو قامت الأم بهذا الفعل 

 ؟أو شريكةتعد فاعلة أصلية للجريمة 

بالرجوع إلي مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل المذكور نلاحظ أن المشرع لم يميز بين 

مساعدة من المرأة الفاعلة الأصلية أو المرأة الشريكة فقط اكتفى بمعاقبة المرأة التي تقبل ال

لفقه على أن المرأة لا تكون إلا فاعلة أصلية هذه الحالة أجمع ا يف.حملهاالغير للتخلص من 

 الإجهاض.في جريمة 
                                                             
396 DEKEUWER-DEFOSSEZ (F), op cit, p.10. 

 .175ص. ،1982اثر رضا المجنى عليه في المسؤولية الجزائية ،الطبعة الأولى ،دار القادسية للطباعة ،بغداد، ،خليل محمود الضاري 397
ائي ،المكتب الجامعي الحديث الإسكندرية الطب الشرعي و مسرح الجريمة و البحث الجن ،مديحة فؤاد الخضري و أحمد بسيوني أبو الروس 398

 .197 .،ص2002
 147،ص.1،ق.ج.ج1975،ن لسنة 1975مارس  12مؤرخ في  11429قرار تعقيبي جزائي عدد  399
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عن نجاح الإجهاض من عدمه فإن صفتها و  عنبصرف النظرويظل العقاب قائما 

ص ذلك ناذ  القانون حتى على مجرد المحاولة المرأة تواجه المسؤولية الجزائية إذ يعاقبها

 ".أو حاولت ذلكبعبارة "صراحة في الفصل المذكور 

اذ  ، فانه لا يعُد جريمة إلارعيمهما تعددت صور الإجهاض غير الشجدير بالذكر أن 

تظل هذه الجريمة خاصة اذ ترتبط بحق الشخص في  لكن .وجد دليل قاطع يثبت وقوعها

خاصة و أن هذه المسألة تتراوح بين الإباحة و جسده مما يجعل إثباتها أمرا دقيقا و صعبا 

أو من خلال إفادة 400إثباتها نادرا سواء عن طريق وشاية التجريم و عادة ما يحدث

 401.الطبيب

بل قإن غايتنا من طرح نطاق جريمة الإجهاض و التمييز بين فاعليها سواء كان من 

الأم  حقوق تعامل القانون في حمايةالغير أو من قبل الحامل نفسها هي محاولة لفهم كيفية 

 .تلف الصورفي مخ الحامل في سياق المسائلة القانونية

  شرعي .الغير الثانية : عقوبة جريمة الإجهاض الفقرة 

انها من جرائم القتل العمد تعد جريمة الإجهاض من الجرائم القصدية و تصنف على 

اذ تكمن .جنايات التي تتطلب أقصى العقوباتانها المشرع وضعها في قسم ال بمعنى

سس الرئيسية في تسليط الصفة كأحد الأن القانون اعتد بمعيار أخصوصية هذه الجريمة ف

حيث تختلف المسؤولية العقابية باختلاف الفاعلين فبينما يتم تشديد العقوبة بالنسبة  ،العقوبة

 ( .ب)إذا كانت هي من قامت بهذه الجريمة ( فإنه تم تخفيفها بحق الحامل أللغير )

                                                             
الحقوق و العلوم  ةنقدية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في العلوم الجنائية، كلي ةفي ظل القانون الجنائي: دراس ة، الأمومألدس الشرقي  400

 .29.ص، 1996/1997السياسية بتونس، 

المتعلق بواجبات الطبيب على أنه "يتعين على كل طبيب المحافظة  1993ماي  27المؤرخ في  1155نص الفصل الثامن من الأمر عدد   401 

 على السر المهني إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها القانون ".
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 عقوبة مشددة للغير.-أ

من المجلة الجزائية في فقرته الاولى على عقوبة مشددة على  214نص الفصل 

 بإحدىالغير حيث جاء به "يعاقب بخمسة اعوام سجنا و بخطية قدرها عشرة الاف دينار او 

 402.تطبيق هذه الدرجة في العقوبة من قبل فقه القضاء تأكيد.و تم العقوبتين .."

ين بيميز  " مما يعنى انه لميحدد صفة "الغيرمشرع التونسي لم تجدر الملاحظة ان ال

دالة عبارة عامة "كل من .." الالغير العادي و الغير من اهل الاختصاص حيث استعمل 

 .عتديين تحت صفة واحدة و هي الغيرحشر جميع الم يعل

ولى للفصل نلاحظ ان واضع القانون قد افرد اهل بالعودة الي الصياغة الأ

غيرهم بعقاب خاص فكانت العقوبة مساوية صيادلة و قوابل وصاص من اطباء و الاخت

خصت اهل  لعشرة اعوام اشغال شاقة. و هو ما سارت عليه اغلب التشريعات التي

 د هذا التشديد يمكن ان يفسر بالصفة الفنية و العلميةومر  403الاختصاص بعقوبات مشددة

غير قانونية مما تسهل  قد تستغل هذه الصفة لأغراضالتي يتمتع بيها اهل الاختصاص و

لفئة على دراية لهم ارتكابهم للأفعال المجرمة دون ترك اثر في ذلك فأحيانا تكون هذه ا

 .صعب على المرأة الضحية اثبات ذلكرغم ذلك تقدم عليها و يبمخاطر الاجهاض و

هي تلك التي خرى جديرة بالاهتمام وأرلنا صور الواقع يظه نللأ ،الامر لا يقف هنا

عمليات  يست لهم الخبرة و مع ذلك يباشرونعديد التجاوزات من طرف اشخاص لتحمل 

ي اطار الاجهاض اما بشكل خفي في مكان يفتقر لأدنى الضمانات الطبية او يقع الاجهاض ف

وتكون نتائجه وخيمة  ر امنغيطارطبي غير مرخص له بالتالي يعد الاجهاض في هذا الإ

الرحم حتى ان نجحت عملية جروح في  او م التي عادة ما تصاب بنزيفعلى الأ

 404.الاسقاط

                                                             
الذي جاء فيه "..و فيما يتعلق بالعقوبات فقد تدرج بها المشرع بحسب ما اذا  19/11/1963المؤرخ في  6885ي عدد قرار تعقيبي جزائ 402

 اقدمت المرأة على الاجهاض بنفسها او بمساعدة الغير ..فالعقاب في الصورة الثانية يكون ارفع "
( و التشريع الكويتي 532(و التشريع السوري )363شريع المصري )( و الت325(والتشريع الاردني )المادة 317التشريع الفرنسي )الفصل  403

(184.) 
 202،مرحع سابق،ص. مديحة فؤاد الخضري و احمد بسيوني ابو الروس 404
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اذا ما ثبت  جل المحافظة على شرف المهنة كان لابد للمشرع من تشديد العقوبةأفمن 

يحملها فكيف يتساوى في  ويرجع سبب التشديد في الصفة التي ،ان المجهض طبيب مختص

على التناقض علاوة  مع نفس الشخص الذي لا يحمل هذه الصفة. هذا الامر يبعثالعقوبة 

على ان عدم التشديد في عقوبة اهل الاختصاص تبقى جريمة الاجهاض دائما من صنف 

حيث يصل معدل  .بر جريمة قتل عمدية و لها ضحيتينالجنح على الرغم من انها تعت

حالة وفاة لكل الف  45.6 الي2013/4052014الوفيات الامهات في تونس خلال سنة 

شير الي أن حدث الوفاة وقع اثناء الولادة او بعد الولادة او نتيجة ولادة حية هذا الرقم ي

 .لإجهاض غير قانوني

هل الاختصاص فحسب و أشكالا على الغير اذا كان من إرح لة لا تطأن هذه المسإ

ية الشخص العادي في حد ذاته، حيث لم يفرق المشرع  في العقوبة في عمومانما تثار كذلك 

.نجد ضحية و بين الاشخاص الغرباء عنهاتربطهم علاقة قرابة مع البين الاشخاص التي 

المتعلق بالقضاء على  58اساس هذه التفرقة كمعيار لتشديد العقوبة في محتوى قانون عدد 

الفروع و صفة المعتدي ان كان من الاصول و العنف ضد المرأة الذي اخذ بعين الاعتبار

ندت اصالة و برز هذا التجديد في تنقيح اس التيسلط عليهم عقوبة مضاعفة عن تلك 

م مهم على الأ تأثيرن معيار القرابة له إ .الاغتصاب و مواقعة انثى برضاها جريمتي

ن حملها في تلك الظروف يقبل بالرفض من قبل العائلة فهي الاطار أالعزباء خاصة و 

يقف مادحا اذا كان ففي المخيلة الذكورية هناك من  ،تصدر منها هذه الاعتداءات التيالاول 

فقد جعل القانون الاردني  ،المرأةخ الضحية و ذلك لمحافظة على شرف أب او أالمعتدي 

مثلا مثل هذه الجرائم اذا ارتكبت من قبل فروع واقرباء الضحية حتى الدرجة الثالثة ظرف 

 406.تخفيف

هاض  جلغير مطلقا كظرف لتشديد عقوبة الإكتفى بصفة اإن المشرع التونسي إو هكذا ف

 .يأنقطة فاعتبر الرالفقهية في هذه ال الآراءحيث انقسمت  ،و لم يعتد بعنصر رضا الحامل

                                                             
405 Luciana Uchoa-Lefbvre, op cit, p.32. 

 من القانون الاردني  324المادة  406
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 407م و الجنينطالما ان الاعتداء يتسلط على الأ الاول ان انعدام الرضا يزيد في شدة العقوبة

لا يشدد خطورة الفعل ن وجود الرضا من عدمه لا ينفي وأعلى 408بينما استقر الراي الثاني

لة فان القانون الفرنسي جرم أيع التونسي الذي سكت عن هذه المسجرامي .خلاف للتشرالإ

 409.بدون رضا الحامل و افرده بنص خاصالاجهاض 

د د  شينما فبن المعاملة القانونية لا تكون على قدم المساواة بين جميع الفاعلين أغير 

ي ذلك ندا فبمنطق مختلف مستالقانون العقوبة على الغير فإنه نظر إلي وضعية الأم الحامل 

 .ة اعتباراتإلي عد  

 .العقوبة المخففة للأمب 

ة خففمتتميز بكونها عقوبة عقوبة خاصة بالمرأة التي تجُهض والمشرع التونسي  أقر  

ما  ن من م.جم 214فقد جاء في الفقرة الثانية من الفصل  .سلطة على الغيرمقارنة بتلك المُ 

سقطت أ تياليلى "تعاقب بعامين سجنا وخطية قدرها ألف دينار أو بإحدى العقوبتين المرأة 

 .."حملها أو حاولت ذلك

 1913 إلي ان درجة العقوبة كانت منذ صدور المجلة الجزائية سنةمن المهم الإشارة 

  .لغير فكانت تقدر بخمسة سنوات سجنرة على امساوية لتلك المقر  

 ئم و ظروف المحيطة بهذهان التدرج في العقوبة بخصوص المرأة له مبررات تتلا

اته بل حق ذ و ارتكاب جرم في.إذ من البديهي أن الإنسان لا يقُدم على إيذاء نفسه الجريمة

 .هرةلا اذا كان واقعا تحت الإكراه أومدفوعاً بظروف قافي حق الجنين الذي يحمله إ

ار الزواج يشكل هذا الوضع السبب الرئيسي الذي يدفع حالة الحمل خارج إط يو ف 

ولت بعض التشاريع أوهكذا قد  المرأة إلي اتخاذ قرار الإجهاض و لو كان غير قانونيا.

                                                             
 .267ص. 1978،مرحع سابق  القاهرة، كامل السعيد 407
 .233مرجع سابق، ص رؤوف عبيد، 408

409 L’article 223-10 de code pénal dispose que « l’interruption de la grossesse sans le consentement de 
l’intéressée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75.000 euros d’amende » 
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العربية اهتمام بالحالة النفسية للمرأة بصفة صريحة من ذلك القانون الاردني الذي متع 

 410.المرأة التي تجهض نفسها بعذر مخفف

ث يتم اء حيوضعية الأم العزب اعتبارهان العقوبة المخففة التي يقرها المشرع تأخذ في إ

فتها ع  صالتخفيف استنادا إلي الظروف الصعبة التي قد تواجهها و مع ذلك لم يذكر المشر

 .بارة "المرأة الحامل " في المطلقبشكل صريح اذ جاء ع

إذ  ،ب أكثر من التركيز على الإصلاحقاتظُهر السياسة الجزائية توجها نحو تعزيز الع

 59و مثلما نص عليه الفصل يتم معاقبة المرأة حتى في حالة المحاولة دون إتمام الفعل 

لقد  .نفس العقوبة المقررة في الجريمة أنه في حالة جريمة المحاولة تطُبقمن م.ج 411

و 412نطاق المحاولةالمقارنة في هذه العقوبة فمنها من وسع في اختلفت السياسات الجزائية 

منهم من خير الى عدم تجريم محاولة الاجهاض من ذلك التشريع المصري الذي نص 

من قانون العقوبات على ما يلي "لا عقاب على الشروع في الاسقاط  264صراحة بالفصل 

" و هو الموقف الاقرب الى المنطق طالما ان النتيجة لم تتحقق بعد فلا مبرر لمعاقبة المرأة 

 ل لم يكتمل بعد.على فع

ذهب القانون الفرنسي  رية التي اعتمدها المشرع التونسيالزجعلى عكس هذه السياسة 

حتى تم إلغائه بالكامل 413بصفة تدريجية الإجهاض فعللي نزع الطابع الإجرامي عن إ

حافظ عليه المرأة التي تجهض حملها بنفسها وبخصوص  1993أفريل  27بموجب تنقيح 

 .بخصوص الغير

                                                             
 .324المادة  410
لة لارتكاب جريمة يعاقب مرتكبها بالعقاب المقرر للجريمة نفسها إذا كان تعطيلها أو عدم محاو لك»من م.ج على ما يلى  59نص الفصل  411

لجريمة توجب ا حصول القصد منها مسببا عن أمور خارجة عن إرادة فاعل الجريمة لكن لا يترتب على المحاولة عقاب في كل الصور التي لا
 ى خلافه ." فيها السجن أكثر من خمسة أعوام إلا اذا نص القانون عل

من قانون العقوبات اللبناني تعاقب بالسجن من شهرين الي سنتين و بالخطية كل من" باع او عرض للبيع او اقتنى بقصد  540و  539المادتين  412

 البيع مواد معدة لإحداث الاجهاض ..".
وعقد ستعمالها ،بيان وسائل الاجهاض و كيفية امن قانون العقوبات الجزائري يعاقب على "القاء الخطب التي يكون مضمونها ت 310المادة 

 الاجتماعات الخاصة بهذا الغرض .." .
وقع التخلي عن  1810على عدم تجريم فعل إسقاط المرأة لحملها إلا أنه بعد سنة  1791اعتمدت المجلة الجنائية الفرنسية الصادرة في سنة  413

يح د بإلغاء التجريم بعد تنقبعقوبات مخففة على المرأة الحامل ليستقر فيما بع 1939ويلية ج 29عدم التجريم .ثم جاء القانوني الفرنسي المؤرخ في 

 .1993أفريل  27
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يظهر ان تجريم المشرع التونسي للإجهاض الذاتي  ور القانونيمن هذا التص   انطلاقا

يرتكز على حماية صحة الأم خاصة في ظل الظروف غير الا منة التي قد تجري فيها ضمن 

إطار يراعي بعض الاستثناءات مما يجعله أكثر توزانا مقارنة بتشريعات أخرى التي تتبنى 

ي حالات الإجهاض السر   يؤدي بشكل عكسي إلي انتشارو هو ما ل تجريما مطلقا لهذا الفع

 800و  600حيث بينبدل الحد منها و هذا ما يظهر جليا في الواقع القانوني المغربي 

   414.تجري عملية الإجهاض سرية كل يوم امرأة

بسبب نقص  بالاهتزازل الحق في الإجهاض رغم أنه مكفول قانونيا مهدد في الختام يظ  

كما أن تجريمه  .ةتعارضه من جهة ثاني التيالموارد من جهة و بسبب التوجهات المحافظة 

ة على المرأة الحامل المجهضة لا يحد من انشار ظاهرة الحمل خارج إطار و تسليط العقوب

الزواج حيث اذ لم تتمكن الأم العزباء من الإجهاض فإنها قد تتخلى عن واجبات الأمومة 

ا عزباء لا يعنى "فان تصبح أم  ،مومتها لا تحظى بقبول من المجتمععلى اعتبار أن الاحقا 

لفئة على الاقل بالضرورة انجاب طفل خارج اطار الزواج بل يعنى قبول الانتماء الى هذه ا

 415".في المجال العام

 الولادةبعد  الأمومةمن  التخلصصور  الثاني:الفصل 

الجنة مفتوحة للمرأة التي تلد و ان دعاها مستجاب من قبل الله ،و يقال  أبواب يقال ان

 الامهاتو يقال كذلك ان الجنة تحت اقدام  ،ئكة تحيط بجسد المرأة التي انجبتايضا ان الملا

كانه كل هذه المعتقدات تضفى على حالة الولادة نوع من القداسة التي تجعل هذا الفعل       

فتقوم جميع الدول باختلاف حضاراتها وثقافاتها ودياناتها  ،من الخالقطريق يقرب المرأة 

عليهن تلك المفاهيم  لكن الامهات العازبات لا تنطبق .حيبا بالمولودبالاحتفال بيوم الولادة تر

"انهم يولدون في الخفاء محرومين من  ،طقوستلك الو لا يطبق على اولادهن  ،دسةالمق  

الانجاب ان الولادة و يفهم من ذلك .416هذا العالم الرحب "زغرودة تبشر بقدومهم الى 

                                                             
414 Charkaoui (N), le Maroc des mères célibataires –ampleur, réalité, actions, représentations, itinéraires  et 
vécu, 2010, insaf, P. 335. Ces chiffres ont été fournis par Professeur Chraïbi, chef de la Maternité des Orangers 
à Rabat et fondateur de l’ « Association Marocaine contre l’Avortement Clandestin » (AMLAC). 
415 Capelli(I), op cité, P.208-209. 

 .75،ص  8عدد1995لقانونية للطفولة فاقدة السند "،م.ق.ت عبد الفتاح الزراتي ،"الوضعية ا 416
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ا ؟هل يعتبر  ،لأمومةلمفهوم ا يعكسان الطابع الديني و الاجتماعي فما يعني أن تكون أم 

السؤال الفلسفي  هذا ؟مومة التي تهدف إلي إنقاذ الطفلعن الطفل أحد طرق الأ التخلي

يطرح تحدياً مهمًا في سياق حماية حقوق الطفل و الأم حيث يتوجب علينا التفريق بين 

 ( المبحث الثاني( و طرق غير قانونية )الأول المبحث)التخلي بطرق قانونية 

 .المطابق للقانونالتخلص  الأول:المبحث 

ت تلفا و إن اخالأمومة تعُتبر من أسمى الروابط الإنسانية حيث تظل المرأة أم   إن

 تحديات أمام ففي بعض الحالات قد تجد الأم العزباء نفسها .الظروف الاجتماعية و القانونية

قى فهي تبلابن و ذلك لضمان رعاية أفضل له تجعلها تفكر في خيارات تتمثل في ترك ا

 .واجبات الأمومةو لكنها تمتنع عن مُمارسة افظة علي صفتها كأم مح

لذلك لحماية مصلحة الابن وفر لها القانون إمكانية ويكون هذا التخلص مؤقتا أو نهائي  

الفقرة )( أو لدى عائلة بديلة  الفقرة الأولىلمجال )لدى المؤسسات الخاصة في هذا ا إيداعه

 .( الثانية

 الأولى : الإيداع المؤسساتي . رةالفق

يعتبر التخلي عن الطفل من قبل الأم في بعض الحالات حلا قانونيا في سبيل تجاوز 

وضعيتها الغير مستقرة و في الوقت ذاته يتيح لها حماية ابنها من المصير الشائك الذي 

يترددن بين توقيع وثيقة التخلي أو  واتي للأسوف يواجهه في حال بقائه معها .فالنساء ا

التمسك بالأمومة يمكنهن وضع أطفالهن بشكل مؤقت في مؤسسة المعهد الوطني لرعاية 

 (ب( أو بإحدى وحدات العيش التابعة لجمعيات )أالطفولة )

 أ المعهد الوطني لرعاية الطفولة :

لعمومي كل و يدرج ضمن صفة الولي ا ،ولي له لولي العمومي وليا لمن ليعتبر ا

من متصرفو المستشفيات و المأوى ومعاهد الرضع و مديرو الإصلاحيات و مأوى الأطفال 
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قانون المتعلق بالولاية العمومية و الكفالة و  عندما يتعهدون بحفظهم وفقا للفصل الأول من

 417.التبني

 و مع ذلك فإن للابنتصٌنف المؤسسة الصحية كأول مؤسسة حاضنة و راعية هكذا 

مؤقت للطفل قبل أن يتم نقله إلي المؤسسة الاجتماعية على الاستقبال الطبيعة عملها تقتصر

ح هو انتقال يحدث بصفة ا لية سواء بتصريو ،418في المعهد الوطني لرعاية الطفولةالمتمثلة 

 .بالتخلي أو بصمتها عن ذلك الأم  

وحيدة تهتم برعاية الأطفال فاقدي  أنه مؤسسة عموميةهذا المعهد على يمكن تعريف 

ثم ارتفع هذا العدد ليصل إلي  1994طفلا في سنة  20اذ احتضن  ،سن السادسةالسند دون 

تمت إحالتهم من قبل و الذين   2001و سبتمبر  يبين جانف خلال الفترة الممتدة بين 131

صالح وزارة ت النسب أو ممندوبي حماية الطفولة و قضاة الأسرة و من طرف لجان اثبا

 419.الخارجية

رن التخلي يقر  اللاتي الهن ويحتفظن بأطف اللاتييبرز المعهد الفارق بين الأمهات 

 تيتؤكد المعطيات و الدراسات ال  اذإ الوضعية.يعكس الصورة الحقيقة لهذه  مما ،عنهم

من النساء  % 63إلي أن  2009420لسنة  تشير المعطيات وح إذأجريت هذا الواقع بوض

فقط الاحتفاظ بأبنهن مما %37في حين اختارت قررن ترك أطفالهن تحت وصاية الدولة 

مُغادرة مركز التوليد دون الابن وفقا لمقابلة أجريت  من أصل ثلاثة تقُرر امرأتانيعني من 

 421.مستشفيات 9عزباء في  إمرأة 450علي 

على ذلك تظُهر الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون  علاوة

من  %48ولادة خارج اطار الزواج كانت 1.146أن من بين  2010سنة في  الاجتماعية
                                                             

 .1958مارس  07بتاريخ  19الرسمي للجمهورية عدد  د، الرائ1985مارس  4المؤرخ في  1958لسنة  27قانون غدد 417
أنداك لذلك و لا زال بقرار من الرئيس الحبيب بورقيبة   1971ديسمبر سنة   23المؤرخ في 59-71بمقتضى قانون عدد  أحُدث هذا المعهد  418

موجب أمر ب نظيمها تبعد ذلك وقع  مالأطفال الذين يوضعون في هذه المؤسسة يسمون بأطفال بورقيبة و تعمل تحت وزارة الشؤون الاجتماعية. ث
 . 2001أفريل  10المؤرخ في  2001لسنة  826.و تم تنقيحه بمقتضى امر عدد 1991جوان  26المؤرخ في  1991لسنة  1005غدد
 .328-327،ص.2002،"مظاهر العناية بالطفولة في التشريع التونسي "،مجلة القضاء و التشريع ،أكتوبر  رضا الوسلاتي 419

420  Le Bris et al, « Grossesses et maternités hors mariage en Tunisie   »2009. 
421 L’enquête Ined-ONFP (Institut national d’études démographiques, Office national de la 
famille et de la population) menée dans le cadre d’un doctorat articule une approche quantitative —
 450 femmes célibataires venant d’accoucher sur une période de 12 mois en 2009. 
ont été interrogées dans 9 hôpitaux régionaux — et une approche qualitative. 
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لي المعهد الوطني لرعاية منهم إ %52الأطفال تحت رعاية أمهاتهم في حين تم تسليم 

 .الطفولة

صلحة مزدوجة لكل من الأم يداع  يحقق مهذا النوع من الإ من المهم التأكيد على ان

فمن جهة يضمن للطفل بيئة توفر له الحد الأدنى من الرعاية و الحماية  ،و طفلها

بناء ذاتها على فرصة جديدة لإعادة  و من جهة أخرى يمنح هذا التعهد للأم  422.الوقتية

طفلها في ظروف ادة ا يمكنها لاحقا من استعمم   والاقتصادي الاجتماعيالمستوى النفسي و

 ة ثلاثة أشهر قابلة لتمديد.طالما ان فترة الإيداع غير محددة اذ تستمر لمد   استقرارا أكثر

ئهن بعد تجاوز الفترة المؤقتة إمكانية عودة الأمهات إلي رعاية أبناإذن تعكس 

الادارية المتعلقة  بالإجراءاتالتي ترتبط أحيانا  الانتظاربعد فترة  والتحديات الظرفية 

 2002فخلال الفترة من  ،البت في قضية دعوى اثبات النسب الجيني وانتهاءبنتائج التحليل 

 423.% من الأطفال إلي ذويهم و نقصد بذلك الام البيولوجية20عاد  2012إلي 

اذا يقع إيداع من المهم الإشارة إلي أن معهد الطفولة لا يحتضن جميع الأطفال 

عاقة و المتخلي عنهم إلي هيكل وحيد ثابت للإقامة الدائمة و هو المركز الأطفال ذوي الا

ين يقع توظيف أ.2014الاجتماعي التربوي "سند" بسيدي الثابت و الذي تأسس في سنة 

 424.الاتي احتفظنا بأطفالهن كأمهات بديلات لهؤلاء الأطفال الأمهات العازبات

 هذه الشريحة  من الأطفال تكون في بعض الحالات  ضحية حمل غير مرغوب فيه

جنين ة لليجعل من الأم العزباء في حالة نفسية و عصبية صعبة مما تؤثر في الحياة الصحي

 .العوامل كلما تعلق بالابن القربيو تزداد هذه 

النساء من قبل ي عن الطفل هو في معظم الأحيان نتيجة لتخلي الذي تعيشه ان التخل  

خاصة ذلك  الشخص الرافض أو غير معترف  ،لا سيما من قبل الشريكمحيطهن الأسري 

                                                             
من مجلة حماية الطفل ما يلى :"يتمتع الطفل المسلم لإحدى مؤسسات الرعاية التربوية و الإصلاح أو المودع بمحل إيقاف  15اقتضى الفصل .422

و  سه و قدراتهنه و جنسية .كما له الحق في العناية الاجتماعية و التربوية ،و يراعي في ذلك بالحق في الحماية الصحية و الجسدية و الأخلاق
 شخصيته .

423 Unicef, Rapport national sur l’enfance en Tunisie, 2012. 
424 sechter funk (I),op cit ,P.143. 
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القاصر ثانيا الأم في وضعية أولا عوامل يمكن تلخيص أسباب التخلي إلي ثلاثة و  بابنه

 425.ثالثا للمحافظة على علاقتها الأسرية ،امكانية إجراء عملية الإجهاض لفشل

لتي تتعهد غيرها تجعل من معهد الوطني المؤسسة الأولى اكل هذه الأسباب و

عملية  المؤسساتي والإداري قد يجعل من غير أن طابعها بالأطفال المتخلي عنهم،

ذلك لا ي ب. بالتالي فهالاحتضان تفتقر للبعد الأسري الضروري لنمو الطفل في بيئة مستقرة

ال لإنتقيداع و التوجيه نحو مؤسسات أخرى فيكون اهيكل وسيط بين الإتعدو إلا ان تكون 

 .كلما ارتفع عدد الاطفال ضروري 

غط إلي ض أدت الزيادة الكبيرة في عدد الأطفال المولودين خارج إطار الزواجذا هك  

 عن دةئكبير على وحدات الحياة بالمعهد التي استمرت لسنوات تعمل بطاقة استيعاب زا

انة الضغط تم إنشاء دور حض لتخفيف هذاوسرير  141اوز لا تتج التيطاقتها الفعلية 

 .جمعياتلإحدى الالتابعة 

 .التابعة للجمعيات  وحدات الحياةب 

على عكس المعهد الوطني للطفولة المتمركز في العاصمة مما يجعله غير قادر على 

استيعاب جميع الأطفال دون سند عائلي توزعت الجمعيات الحاضنة للابن علي مختلف 

جهات البلاد اذا انطلق إنشاء هذه الهياكل البديلة لاستقبال الاطفال بشكل مؤقت بداية من 

"جمعية امل تحت إسم  1990حياة في قابس سنة  ةأول وحدحيث تم إحداث  التسعينات

ل و الأمهات فاقدي السند" جمعية "الرفيق للأطفا 1993تلتها في سنة  ،"بقابسالطفولة 

خلال بضع سنوات،  ." بنابلأنشئت جمعية "صوت الطفل 1995ثم في سنة  ،بصفاقس

حياة في تقريباً وحدة  14بلغ عددها  2017هذا النموذج بشكل كبير، وإلي حدود سنة انتشر

العاصمة، سبي ل ودار الأمل؛ في القيروان "صوت الطفل";  في تونس جميع مناطق تونس

الطفل"، في قفصة "بيتي"، في  في سوسة "أفق الطفل في الساحل"، في المنستير "صوت

                                                             
425 Le bris(A), 2017, op cit, P.337. 
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بنزرت "صوت الطفل"، و كذلك "صوت الطفل بالمهدية " و  مدنين "صوت الطفل"، في

 426.جمعية "ديار الأمل" بأريانةثم  ،ية " الأم و الطفل "بقليبية نابلجمع

إلا انه عند النظر إليها  م لقد تباينت شروط تأسيس هذه الجمعيات من منطقة لأخرى

فإنها تستقبل تقريبا نفس عدد 2012427أحدثت في سنة  التيضمن شبكة أمان مجتمعة 

بخصوصية  إضافة إلي كونها تتميز .له المعهد الوطني لرعاية الطفولةالاطفال الذي يستقب

 .مربية لكل طفلفي تخصيص تتمثل  مشتركة

الدور الأساسي الذي  أنه إضافة إلي  المؤقت من المهم الإشارة إلي الإيداعفي سياق 

لأمهات إلي حث ا إلي جانب ذلك تسعى دات تجاه الأطفال المودعين لديهاتقوم به هذه الوح

فتعمل هذه الوحدات على دعوة الأم كل ثلاثة أشهر  ،على إسترجاع طفلها العازبات

لتذكيرها بذلك  في و للتعرف على التطور الحاصل و المستجدات بشأن وضعيتها و موقفها 

تهدف  14وحدات عيش من ضمن 10بأن خص .428ندد به القانونطفلها و هو تشجيع  من

 429.إلي حماية الابن بصفة أولية ثم توجه هذه الحماية إلي الأم

أحدثت جمعية اذ " تدخلت بصورة فعلية لدعم هذه الفئة فإن "بعض الوحداتأما تطبيقيا 

م  يقد  الذي "."لدي الحق في أمي طلق عليه إسمأ مركز 2004صوت الطفل بنابل في سنة 

الدعم العاجل لهن عبر إذ يضع في أولويته الاختصاصات لهؤلاء النساء مرافقة مُتعددة 

يعمل علي إدماجهن في المجتمع من خلال التدخل في عملية تقديم المساعدة المادية كما 

تمكينهن الوساطة الأسرية أولا ثم عبر مساعدتهن في البحث عن العمل في إطار 

صول على اسم الأب و نفقة إضافة إلي توفير المساعدة القانونية للح الاقتصادي ثانيا،

  430.الأطفال

                                                             
جال حماية الطفولة ،وزارة الأسرة و المرأة و الطفولة و كبار السن ،مكتب المندوب العام لحماية الطفولة الخارطة الوطنية للمتدخلين في م 426

 .2022،سنة 
 

المتعلق بوثيقة خاصة بتوزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين في مجال التعهد بوضعيات الأطفال المولودين خارج إطار  14أنظر الملحق 428

 الزواج .
 .158الوطنية للمتدخلين في مجال حماية الطفولة ، مرجع سابق،ص.الخارطة  429

430 Santé sud, Mères célibataires au Maghreb, op cit, P.68. 



 

108 

غير أن هذا الدعم  يتطلب وجود موارد مالية كافية إذ لا تغطي الإعانات المقدمة من 

سي أما الباقي فتقع تغطيته بشكل رئي ،من الميزانية السنوية للمركز %25قبل الدولة سواء 

و في غير هذه الصور ترفض 431من خلال التبرعات الخارجية من قبل الممولين الدوليين 

في هذا 432رئيسة الجمعية بقية هياكل المجتمع التبرع في مثل هذه القضايا حيث تقول 

السياق "إذا اردت ان أطلب المساعدة للأطفال يجب أن اتجنب ذكر الأمهات و إلا لن 

 ".نحصل علي شي

قدم تدعم الجمعيات التي  راد و الجهات في المجتمع يرفضونبعض الأفحين أن في 

يث ح.ى تكاتفا واسعا من مختلف الأطرافالعازبات نجد في مناطق أخر للأمهاتمساعدة 

 قفصة ضامن في مبادرات دعم ملموسة ساهمت في تأسيس جمعية بيتي فيتتجلى روح الت

بل  النضال علي حد التأسيسهذا و لم يتوقف تعتبر ثمرة نضال المجتمع المدني  التي

م تواصل في نشر الوعي بأهمية هذا الموضوع متبنين فكرة أنه لا يجب أن تتحمل الأ

 .مسؤولية فعل قامت به مع غيرهالوحدها 

عند التطرق إلي العمل الذي تقوم به دور الحضانة التي تعمل من الجدير بالذكر أنه 

اج الأمهات العازبات لابد من ذكر دور جمعية التعاون في على تنفيذ مشاريع موجهة لإدم

أما عزباء خلال سنة  70المسؤولة عن دعم هذه البرامج ماليا لذلك استفادت 433تونس 

 ،،تونس قفصة مدنين، اعدة في كل من مناطق قابس،من هذه المس 2014إلي سنة  2006

 .بالاحتفاظ بطفلهاإقرار الأم هو شرط الأساسي ف ،صفاقس لكن وفقا لكا

لكن ظ بالطفل في سياق تخلي الأم عنه قد يبدو من التناقض أن نتحدث عن الاحتفا

فالمراكز المعنية لا تشجع علي التخلي بل تسعي إلي أن  ،هذا التناقض ليس إلا ظاهريا

يكون مؤقتا من خلال توفير الدعم الازم للأم  حتى تتمكن من استعادة طفلها متى تحسنت 

بحماية الأطفال بل تواكب الأمهات عبر التوجيه و المرافقة  تتكفتيفهي لا  ، ظروفها

مسار قد ينتهي باسترجاع  و الاقتصادية مما يجعل قرار التخلي خطوة ضمن الاجتماعية

                                                             
431 Schter funk (I), op cit, p.307. 
432 Saloua Abdelkhalek, directrice de la pouponnière, santé sud, op cit, P.68 
433 Santé sud, 2015, p.68. 
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. وقد سجل ت جمعية "صوت الطفل " بنابل حالات إسترجاع الطفل من قبل الأم طفلهاالأم ل

مما يبرز واقعية 434 2015إلي  1995خلال الفترة الممتدة من % 22.6البيولوجية بنسبة 

نسب الإسترجاع محدودة و هو ما تؤكده المعطيات الحديثة  ورغم ذلك ظلتهذا المسار.

أطفال لم تسُترجع منهم  10إيواء  2021تم سنة  حيث المُستقاة من جمعية "صوت الطفل"،

ا في سنة  رى من طرف خال الطفل.و أخ :واحدو من قبل الأم  البيولوجية،سوى حالتين  أم 

طفل داخل الجمعية في المقابل أسُترجعت حالة واحدة فقط من قبل  13فقد تم إيداع  2023

. و في سنة  و لم يسترجع منهم سوى ثلاثة 12بلغ عدد الأطفال الذين تم إيواؤهم  2023الأم 

ة   .435الطفلحالات: حالاتان من قبل الأمهات البيولوجية و حالة من قبل عم 

ا طفله و مهما كانت نسب الاسترجاع محدودة فإن حق  الأم البيولوجية في إستعادة

 ذا الحق  هنها ميظل قائماً، حتى و إن انتقل الطفل مؤقتاً لدى عائلة بديلة، طالما لم يسُحب 

 بقرار قضائي نهائي.

 العائلي  الإيداعالثانية:الفقرة 

تعُتمد لتوزيع الأطفال خارج الإطار  التيالطرق  حدىإع العائلي الإيدايعٌد 

المؤسساتي حيث يتُيح للطفل الانتقال إلي رعاية أسرية بديلة بدلا البقاء في دور الرعاية 

المؤسساتية .و يأخذ الإيداع العائلي شكليين رئيسيين إما إيداعا لدى عائلة بديلة تحافظ على 

ئيا لدي عائلة بالتبني الذي يقطع هذه ( أو يكون إيداعا نهاأعلاقة الطفل بأمه البيولوجية )

 (بالصلة نهائيا )

 البديلة  العائلة - أ

 هذا ،ائليو جعله ينمو داخل محيط عد النموذج المثالي لكفالة طفل مٌتخلى عنه هيع  

وهي تحل  محل العائلة البيولوجية، و هو إطار في مفهومه فضاء يسمى بالعائلة البديلة ال

أن تتولى  او المقصود به.1967436لسنة  47قانون عددالخاص أفرزه الواقع و أنتجه 

                                                             
 المتعلق بحالات إسترجاع الطفل المودع لدى مؤسسات الرعاية . 15الملحق عددأنظر  434
 .2021/2022/2023سنوات  3هذه الإحصائيات تم مدي بها من قبل عضو جمعية صوت الطفل بمدنين إيناس مليان خلال  435
و الذي بقي متروكا منسيا بحكم طبيعة العقلية السائدة آنذاك و تواصل كذلك  1967نوفمبر سنة  21الصادر في  1967لسنة  47قانون عدد  436

 ملي .الخاص بالإيداع كأمر تطبيقي ع 1978سبتمبر  25حيث حاء في قرار السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ  1978حتى سنة 
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العائلات  إحدىمؤسسة خيرية تعنى بالطفولة الفاقدة لسند إيداع طفل من هؤلاء الأطفال لدى 

وية وضعيتهم القانونية و الاجتماعية و إلي حين تسلتتولى إدماجه أسريا و تأهيله تربويا 

يا و يساعده على التأقلم ذلك بتوفير وسط عائلي بديل يؤمن للطفل نمو سليما و متواز

 437.الخارجي

ؤقت أو اع الميبدا من يوم إلي سنتين بالنسبة للإيدا بخصوص مدة هذا الإيداع فإنه ام  

 .صة يكون فيها الإيداع طويل المدىأكثر في حالات خا

 جمعياتالمستوى الإجرائي يحدث تسليم الطفل انطلاقا من بادرة من احدي ال يعلو 

 . سسةل المؤالإيداع جناحا خاصا داخلهذا د الوطني لرعاية الطفولة الذي أفرد أو من المعه

يث كفالة خاصة من حال يشبه إلي حد بعيد مؤسسة ظاهريا نلاحظ أن هذا التعهد

هم كل منالمؤسستين يختلفا سواء من حيث الأساس القانوني المنظم ل هذينغير ان  الغاية

ية ولاالمتعلق بال 27بينما الثاني نظمه القانون عدد  1967فالأول مجاله قانون عدد 

ة القائم لكفالةفعلى عكس ا ،المعتمد أو من حيث المعيار المادي، العمومية و الكفالة و التبني

 ةحاضنالعائلة اللمكفول أو أحدها دون مقابل مادي فإن بموجب عقد بين الكفيل وأبوي ا

 1967 انوناذا اقتضى الفصل الثالث من ق مقابل دورها في رعاية الابن امبلغا مالي تتلقى

 ن كتابةمقرار رعاية الأطفال مقابلا ماديا يضبط بعهد إليها ب التيما يلي "تتلقى العائلات 

ي ف التالاجتماعية قصد تمكينها من تسديد المصاريالدولة للشباب و الرياضة و الشؤون 

 ".تستدعيها العناية بالأطفال و تربيتهم

ؤسسة م فالة فإنها تتشابه معاذا كانت صورة هذا النوع من الإيداع تختلف عن الك

حالة فشل الأب أو الأم في  في تجلى هذا التقاربالحضانة في القانون التونسي حيث ي

للشخص المناسب على أن يلتزم  بإسنادهاالأسباب فإن الحاكم يأذن لسبب من  الابناحتضان 

                                                                                                                                                                                              
 .87،مقال مذكور سابقا ،ص . يالفتاح زراتأنظر عبد 

   http://www.inpe.tn/ar/index.phpأنظر الموقع الرسمي لصفحة المعهد الوطني لرعاية الطفولة . 437

http://www.inpe.tn/ar/index.php
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و يكون تقدير هذه النفقة وفقا 438الابنالأب بتمكين الحاضن من مبلغ مالي يسدد نفقات 

 439.من مجلة حماية الطفل 67الأسرة على معنى الفصل  لسلطة قاضي

نحت هذه ماذا لو مُ : للعائلة البديلة تساؤلا جديرا بالطرحالمالية  الطبيعة تثُير

 لأم البيولوجية ؟المساعدة مباشرة ل

ن من لو كانت المساعدة المالية متوفرة للأمهات العازبات، لتمكن العديد منه 

مثل  تظل هذه المؤسسة،بدلاً من اضطرارهن للتخلي عنهم ومع ذلك  الاحتفاظ بأطفالهن

 .تخليت عنهغيرها، تقدم للأم فرصة لاستعادة طفلها في حال كانت قد 

من الأطفال تم  %.720 أن نتبين2008440و  2007 بالرجوع إلي سنتيحيث 

عائلات حاضنة بصفة  يدل %10. 2استعادتهم من قبل عائلاتهم الأصلية في حين بقي 

 .ضمن كفالة عائلية طويلة المدى%0.7مؤقتة و 

بين الاستعادة من قبل العائلة البيولوجية من  جهة تختلف بالتالي صور توزيع الأطفال 

 هكذا .في بيئة أسرية جهة ثانية لكنها في الحالتين تظلوبين البقاء لدى العائلة البديلة من 

المعهد الوطني لرعاية  سسة التي أصبحت خياراً معتمدا من قبلأهمية هذه المؤ تبرز

 2001بدأ العمل به في سنة الذي الطفولة في إطار برنامج عدم مأسسة حضانة الطفل 

جاء هذا البرنامج في وبالتعاون مع منظمة اليونيسف و الجمعية الحكومية للتضامن 441

على إبقائهم قريبين  إطار توجه عام يهدف إلي الوقاية من التخلي عن الأطفال مع الحرص

  .من عائلاتهم

                                                             
 .89،مرجع سابق،ص. عبد الفتاح زراتي 438
ين مساهمة الولي في الإنفاق على الطفل و يعلم الصندوق الاجتماعي المعني عند من م.ح.ط ما يلي:يقدر قاضي الأسرة مع 67جاء في الفصل  439

 الاقتضاء بوجوب صرف المنح العائلية للكافل وفق التشريع الجاري به العمل. 
440 Unicef, Rapport national sur l’enfance en Tunisie  ,2009.  
441 Désinstitutionalisation et placement familial, Actes du Séminaire d’Hammamet, Tunisie ; UNICEF, 9-12 juillet 
2002. 
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يظُهر 2017442إلي 2010الممتدة من غير أن استقراء توزيع الأطفال خلال الفترة 

 2017في سنة  191إلي  2010في سنة  415تراجع نسبة الإيداع العائلي المؤقت من 

 .الا ليةفعالية هذه مما يعكس تقلص 14إلى  26،مقابل انخفاض الإيداع طويل المدى من 

جدير بالذكر أن الإيداع طويل المدى يرتبط عادة بالأبناء ذوي الإعاقة حيث يتم توفير 

الإيداع المؤقت دون أن تتمكن الأم من استعادة  ا في حال تواصلأم   ،مستمرة لهم ايةرع

.يعتمد نظام التعهد على نموذج "الأم 443تحويل هذا الأخير إلي قرى س.و.سابنها يتم 

أطفال في منزل عائلي داخل القرية و  8و 6البديلة "حيث تهتم كل أم بمجموعة تتراوح بين 

  . 444طفلا لهذه السنة 5080تفيدين من هذا النظام قد بلغ عدد الأطفال المس

للأطفال حيث توفر لهم بيئة مستقرة و رعاية بديلة و  تظل هذه القرى العائلية مكانا أمنا

شريطة أن تكون في  ،لعازبة في استرجاع طفلها مفتوحافي نفس الوقت يبقى حق الأم ا

تم  2008حيث تشير الإحصائيات أن في سنة  وضع يسمح لها بتوفير الرعاية المناسبة له

. يعود سبب طفل مودع في القرية 414طفل من قبل عائلته البيولوجية مقابل  38استرجاع 

ضعف حالات استرجاع الطفل من قبل عائلته البيولوجية و بوجه الخصوص من قبل أمه  

طرح هنا إشكالية ت امم   إلي صعوبة توفير الظروف المناسبة لرعاية الابن،بشكل رئيسي 

التداخل بين رغبة الأم في الإنجاب ورغبتها في الطفل و بين عدم  قدرتها على تحمل 

بالتالي بين هذين الشعوريين تجد الأم نفسها في موقف متناقض يمكن أن و.445المسؤولية

 .ها بشكل نهائي لدى عائلة بالتبنييؤدي إلي فقدان ابن

                                                             
442 Ben Cheikh Nidhal, et Lerch Véronique, et d’autres en OPM (Oxford Policy management), Evaluation de la 
protection de remplacement et de la prévention de la perte de soutien familial. Tunis : avec l’appui technique 
de UNICEF Tunisie, 2019, P.56 en ligne : 
https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-
%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf 
https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-
%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf  Consulté le 
12/11/2024. 

الحكومة التونسية و الاتحاد 1981مارس  26بموجب الإتفاق الإطاري المؤرخ في  1981أنشأت الجمعية التونسية لقرى إس أو إس سنة  443

اع الأطفال في أربعة ،يتم إيد 1983 أفريل 2الصادر في  84-83الدولي لقرى إس أو إس و تمت المصادقة على الاتفاقية الإطارية بالقانون رقم 

 قرى موزعة غلى قرى قمرت ،قرى أكودة ،قرى سليانة ،قرى محرس .
444 https://www.sosve.tn/ , consulté le 14/03/2025. 
445 Vander Borght (M), De Neuter( P), « L'abandon à la naissance : entre désir et non désir d'enfant », Cahiers 
de psychologie clinique 1/2005 (n° 24), P 166.  

https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf
https://www.unicef.org/tunisia/media/6956/file/Rapport%20d'analyse%20de%20la%20situation-%C3%83%C2%A9valuation%20du%20syst%C3%83%C2%A8me%20de%20protection.pdf
https://www.sosve.tn/
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 عائلة بالتبني .الب 

على ممارسة حق في عدم التشجيع التشريعات القانونية في الدول العربية  تذهب

تحُظر هذه المؤسسة استنادًا  التي446الإسلامية المتأثرة بالشريعة، خصوصا في الدول التبني

التبني ممنوع شرعا و  ن"أ 46فقانون الأسرة الجزائري أقر في الفصل 447.القرآنيلنص 

لا ينتج عنه اي "باطلا و من مدونة الاسرة المغربية انه 149،كذلك جاء في الفصل قانونا "

 ."اثر من أثار البنوة الشرعية

 27عدد بمقتضى قانون  1958هذا الحق منذ سنة القانون التونسي  خلافا لذلك أجاز

يوجد  وفي هذا التنصيص ،علق بالولاية و الكفالة و التبنيالمت 1958مارس  4المؤرخ في 

 448قد لاقى هذا الحق تأييداً من فقهاء القانون و الابن داخل العائلةصريح بشرعية  إعترافُ 

 449.و دعما من فقه القضاء

لم يقم المشرع بتعريف هذا المفهوم بشكل صريح ،لكنه نظمه ووضع له في المقابل 

"بأنه 450فهعر  على نظامه إذا  فاتجه تعريف الفقه له بناءاً  ،و ا ثار محددةشروطاً و إجراءات 

تبنى هذا العقد يتم اذا توفرت شروطه بحكم نهائي يصدره حاكم ولي المُ و تبنيالمُ عقد بين 

 ".الناحية

و هي تخص  ،من القانون المذكورأنفا 12إلي  9من  تحددت هذه الشروط في الفصول

المتبني يجب أن تتوفر فيه الأهلية و أن يكون  ففيما يخص .كلا طرفي هذه المؤسسة

                                                             
 انظر : 446

 142،ص2018،"ازمة التبني "،مجموعة دراسات في القانون مهداة الي الأستاذ محمد الزين ،مركز النشر الجامعي ، سنية العش ملاك

 267، ص.2024، قانون الأسرة ،دار الكتاب، تونس،سهيمة بن عاشور
 ياسية بتونسانونية و السالتبني في "الشريعة الإسلامية "،التبني في نظرات متقاطعة ،أعمال اليوم الدراسي بكلية العلوم الق ، احمد الحذيري

 .14/ 7، ص 2012ماي 24،بتاريخ 
Barroud(E), « Adoption et kafala dans l’espace migratoire franco –maghrébin », 2008, P.3 site en ligne, 
Adoption et kafala dans l’espace migratoire franco-maghrébin .Consulté le 1/1/2024. 

 حرم القران التبني في الآيتين الرابعة والخامسة من سورة الأحزاب  447
تقديم و مراجعة الأستاذ محمد رضا الأجهوري ،مسألة الت بني ،في أحكام التشريع الإسلامي و القانون الوضعي التونسي  محمد الطاهر ماجول 448

 حليمة ،عثمان بن فضل ،حامد الجندلي . .ذكر في هذا الكتاب مواقف كل من الاساتذة :ساسي بن90/96،تونس ـ2022،
 .1986جانفي  9المؤرخ بتاريخ  145القرار الاستئنافي عدد  449

 .1989ديسمبر  21بتاريخ  577القرار الاستئنافي عدد
 .01مارس، ص3  د، عد1959القضاء و التشريع  ة، مجل»  التبني «،محمود شمام 450

https://journals.openedition.org/anneemaghreb/476?lang=en
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قادرا بالشؤون المتبنى على أن يكون هذا ذا أخلاق حميدة سليم العقل و الجسم ا متزوجً 

 .سنة15و بين المتبني لا يتجاوز  الأخير قاصر و أن يكون فارق العمر بينه

صحيح أن قاعدة التبني تقتضى توفر هذه الشروط في شخص المتبني ،لكن في بعض 

محكمة تونس كلي ت شرط الزواج لتسمح  الحالات الواقعية و حماية لمصلحة الطفل استبعدت

 إمارةباستجابة لطلب التبن ي الذي تقد مت له  2018جويلية 12محكمة الناحية في تاريخ 

 451.لطفلة من ذو الإعاقة التزوجعزباء لم يسبق لها 

 بشرط السن فيما يخص شخص المتبنى ممااكتفى أن المشرع قد  للنظر لفتمن المُ 

و لوم أم معمؤسسة التبني تسري على جميع الأطفال سواء كان نسبهأن بيحيلنا إلي القول 

يفري ف 27الصادر بتاريخ  9140 ها عددا أكدته محكمة التعقيب في قراراهذا م ،مجهول

افة إض عند الحكم بالتبني ،يلي "أنه يمنع على قاضى الناحية حيث جاء فيه ما ،2014

صر ء القالنهائي يحصل على جميع الأبنا و هكذا فإن التكفل "،القانون اشروط لا يحتويه

 .مصدر بنوتهم و عن  اختلاف جنسهم لنظر عنبغض ا

شروطه يصدر حكم التنبي بمكتب حاكم الناحية بمحضر المتبني و زوجه أو  استيفاءبعد 

 452بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة به الاقتضاءعند 

الرسمية على الإجراءات المعلنة بل يجب ألا نغُفل أيضا عن لا تقتصر إجراءات التبني 

أن يقع اخذ المتبنى من الأم و هو ا نادرا صور التسليم التي تتم في الخفاء و لو كان حدوثه

إلا ان هذه  .مادي على وجه التبرع او بمقابل إما العزباء و يتم تسجيله كطفل لشخص اخر

الولادات بدفاتر  لجدية و صرامة إجراءات ترسيمالطريقة لا يمكن ان تحدث فعليا نظرا 

ومع ذلك تظل هذه الصورة موجودة و من السهل تنفيذها عندما تتم ولادة  ،الحالة المدنية

 453.الابن الطبيعي في المنازل

                                                             
س قيم الوظيفة القضائية "،المفكرة القانونية، أميرة العمري 451 أوت  31بتاريخ  ،"حق الأم العزباء في التبني :حكم قضائي تونسي يكر 

 ،موقع المفكرة القانونية.2018
ند و زوجه أو ع يمايلي :يتم عقد التبني بحكم يصدره حاكم الناحية بمكتبه بمحضر المتبن1958لسنة 27من قانون عدد  13جاء في الفصل 452

 الاقتضاء بمحضر والدي المتبنى أو من يمثل السلطة الإدارية المتعهدة بالولاية العمومية على الطفل أو الكفيل ..."
453 Arena(M), op cit, P53. 



 

115 

على غير هذه الصورة الواقعية ،يمكن للأم العزباء ان تختار تسليم ابنها لتبني 

الزوجين الذين يرغبان في التبني امام قاضى الناحية و بطريقة مباشرة اي ان تذهب صحبة 

الاجراءات  لأن هذه ،عد التحقق من توفر الشروط الازمةما على هذا الأخير سواء الموافقة ب

الرعاية و  اشر الذي يستوجب وضع الطفل بمركزمن التبني الغير المب تعتبر اسرع بكثير

ثمة يتم اختيار المتبنين من قبل الخدمات من  و454ذلك بعد توقيع الأم على وثيقة التنازل

 الاجتماعية.

ً كتسي طابعمهما تكون الطريقة فان هذا الحق يلكن   تعاقدية ،فله صبغة  امزدوجً  ا

و له كذلك صبغة قضائية  ،الرضا بين طرفي هذه المؤسسة بمعنى انه  قائم على مبدأ

ما أكدته المحاكم في عدة  بحكم صادر عن قاضي الناحية و هذا انه لا يصح الإ باعتبار

 455.قرارات

اذ سجل في خلال سنتي  تداولاكما يصٌنف التبني ضمن الصنف الأكثر 

 بالأطفالمقارنة بمختلف بقية انواع التعهد الأخرى المتعلقة 40,60%ب  2007/2008

 .456الفاقدي السند

القانونية ع الروابط قطهو أن التبني يؤدي إلي إن ما يستدعى الاهتمام بهذه المسألة 

فيجعله ينصهر في العائلة القانونية انصهار الابن الشرعي عائلته البيولوجية بين الطفل و

 .على عكس الابن المتبنى فان الابن457،بحيث يتمتع بجميع الحقوق المقررة لهذا الأخير

تجاه الأب و هو ما يعكس تجاهل القانون للعائلة المثبتة بنوته لا يحظى بجميع الحقوق 

  .إطار الزواج رغم ثبوتها قانونيا لوجية خارجالبيو

                                                             
 16ملحق عددتخلي الأم العزباء عن إبنائها لدى مندوب حماية الطفولة .أتظر محضر جلسة حول   454
 12،ص 1979،المجلة القانونية التونسية 1972ديسمبر  25،بتاريخ 10130كم عدد ح المحكمة الابتدائية بفرمبالية، 455

 ليمةح،تعليق ساسي بن  117،ص 1986،المجلة القانونية التونسية ،1986جانفي  9،بتاريخ 145محكمة الاستئناف بتونس ،قرار عدد
 .17عدد، انظر الملحق 2009يونيسيف ،تقرير الوطني لطفولة لسنة  456
:للمتبنى نفس الحقوق التي للابن الشرعي و عليه ما عليه من الواجبات و للمتبني إزاء المتبنى نفس 1958لسنة  27من قانون عدد  15 الفصل 457

 الحقوق التي يقرها القانون للأبوين الشرعيين و عليه ما يفرضه القانون من الواجبات عليهما.."
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 ياللات لنساءان هذا النوع من الإيداع يعتبر وسيلة قانونية تمكن من المسلم به إٌذن أ

م ن الأهذا الحق م سلبإلا أنه في المقابل يؤدي الي  ،لم ينجبن من ممارسة حق الأمومة

 البيولوجية. 

العزباء التي تواجه صعوبات اقتصادية يطُرح التبني أحيانا كحل للأم لذلك 

تمية تفرضها الإكراهات واجتماعية لكنه في الواقع قد يتحول من خيار حر  إلي نتيجة ح

من الضروري على الأم أن توقع فأن الطفل لكي يصُبح قابلاً للتبني إذ لا غرو  .القانونية

تظُهر تمييزا جندريا  458تبنيالتي قد تؤخر عملية الهذه الا لية  ،النهائي على وثيقة التخلي

قرار  يلها كامل المسؤولية القانونية فيفي كيفية التعامل مع الأم العزباء حيث يتم تحم

   .التخلي في حين أن الأب لا يطُلب منه توقيع نفس الوثيقة

ة متكاملة "و إلي جانب ذلك ينُظر إلي هذا الإيداع النهائي كوسيلة لمنح الطفل "أسر

غير معترف بصورة  ،الأمومة بالزواج الشرعيالنمطي الذي يربط  رالتصو  هو ما يرُسخ 

لات التي العائلة التي تترأسها الأم العزباء لكنه في الوقت ذاته قنن مؤسسة الأمهات البدي

هذه المفارقة قد تساهم في تعزيز وصمة العار ضد الأمهات .تشمل الأم فقط دون الأب

و  الاجتماعيمما يعيد إنتاج الوصم  ا ومساعدتهن إجتماعياً.العازبات بدلاً من دعمهن قانونيً 

و الأخطر من ذلك 459.يجعل التخلي عن الطفل أداة للإقصاء الأم العازبة من المشهد العام

ر بضرورة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل دون اعتبار لمصلحة  460أن التبني غالبا ما يبُر 

الحماية القانونية و الدعم قد تكون في بقائه معها إذا توفرت لها مصلحته الأم في حين أن 

 .الازم

بشكل عام يمُثل التخلي القانوني عن الطفل إجراءً مُنظمًا يتُيح للأم اتخاذ قرارها 

  .الطفل و يؤفر له بدائل اجتماعية ضمن إطار يحفظ حقوق
                                                             
458 Boukhayatia(R), « Le long calvaire des bébés nés hors mariage en Tunisie », Nawat, le 11/07/2023 consulté 
le 6/02/2025.en ligne : https://nawaat.org/2023/07/11/le-long-calvaire-des-bebes-nes-hors-mariage-en-
tunisie/. 
 
459 Le bris(A),  2009, op cit, P.40, « Cette catégorie sociale demeurant dans une invisibilité administrative 
totale. » 

 من مجلة حماية الطفل :"يجب اعتبار مصلحة الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتخذ بشأنه سواء من قبل المحاكم أو 4الفصل  460

 السلطات الإدارية أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية العمومية أو الخاصة ." 

https://nawaat.org/2023/07/11/le-long-calvaire-des-bebes-nes-hors-mariage-en-tunisie/
https://nawaat.org/2023/07/11/le-long-calvaire-des-bebes-nes-hors-mariage-en-tunisie/
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الأمهات و تشجيعهن  هذا السياق تلعب مختلف المؤسسات دورًا هامًا في مُرافقة يف

مع ذلك فإن وجود هذه الهياكل سواء ذات و .عادة أطفالهن متى كان ذلك ممكناًعلى است

،مما قد  سهولةالصبغة المؤسساتية أو ذات الصبغة العائلية قد تجعل خيار التخلي أكثر 

يشجع بعض الأمهات على اللجوء إليه بدل البحث عن حلول أخرى و الدليل على ذلك أن 

عدد المؤسسات المخصصة لإيواء الأطفال يفوق بكثير تلك التي توفر الإيواء و الدعم 

 .461للأمهات 

ل إنها ب ائنةالشرعية لا تزال ك ني فإن حالات التخلي غيرفر هذا الإطار القانوورغم تو  

هات الأم لمرتبطة بوضعيةا تالإشكاليا استمرارأساليب مختلفة مما يعكس  خذ أشكالاً وتأ

 .العازبات

 في مثل هذه الوضعيات ؟و مؤسساته   فكيف تعامل معها القانون

 .ص المخالف للقانونخلالمبحث الثاني : الت

في كثير من المجتمعات ينُظر إلي الأمهات العازبات على أنهن مذنبات لمجرد 

لعار الاجتماعي و اللوم المستمر اختيارهن الاحتفاظ بأبنائهن، مما يفرض عليهن شعورا با

قد  ،التي تحط بهن و في محاولة للتخلص من هذا" الذنب "و تخفيف الوصمة الاجتماعية

عن تجد بعض الأمهات أنفسهن مضطرات للجوء إلي تصرفات غير قانونية مثل التخلي 

لأ م لفسخ هويتها كأم هذه التصرفات ليست سوى محاولة من ا .أطفالهن بطرق غير شرعية

هكذا  .عي على حساب سلامة الطفل و حقوقهفي سعيها لنيل القبول الاجتما ،غير مقبولة

تصبح الأم أمام خيار مؤلم يدفعها لأن تكون جانية سواء تعلق الأمر بجريمة الإهمال 

 (. الفقرة الثانية( أو بجريمة أكثر خطورة كجريمة قتل الأم لوليدها ) ولىالفقرة الأ)

 الإهمال.جريمة  الأولى:الفقرة 

باعتبارها الأقرب إليه و  ،ون إهمال الطفل صادرًا عن والدتهيبدو من الغريب أن يك

تيار شخصي المسؤولة عن رعايته لكن في حالة الأم العزباء قد لا يكون الإهمال مجرد اخ

في هذا الإطار الجزائي من المهم الإشارة إلي أننا لسنا بصدد  .نتيجة عوامل مختلفة بل

                                                             
 الجمعية التونسية لحقوق الطفل ، الجمعية التونسية لقرى الأطفال إس أواس، وحدة عيش التابعة للجمعيات، 14المعهد الوطني لرعاية الطفولة ، 461

  .الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل
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 هاصوركيفية حدوث هذه الجريمة إي عن  تبرير هذا الفعل و إنما نسعى إلي الكشف عن 

 .(ب( و العقوبات المقررة لها )أ)

  .الإهمال أ .صور

من مجلة 20462معنى الفصل على صور التي تهدد حياة الطفل اليعتبر الإهمال إحدى 

 .حيث ورد بالمرتبة الثانية من بين ثمانية حالات تهديد تم تحديدهاحماية الطفل 

:تعريض من نفس المجلة بأنه " 21صلب الفصل جريمة الإهمال المشرع  وقد عرف

وجب مدون سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية للخطر سواء بتخلي الأبوين عنه ب

بمكان أو مؤسسة عمومية او خاصة أو بهجر محل الأسرة لمدة طويلة و دون توفير 

أو  ضانةالمرافق اللازمة له أو رفض قبول الطفل من كلا الأبوين عند صدور قرار في الح

 ".ته و السهر على علاجهالإمتناع عن مداو

مقتضيات هذا الفصل يلاحظ ان المشرع استعمل عبارة "تخلي في تمعن ان المُ 

الأبوين " و التي تفترض أب و أم مرتبطين شرعيا، فتكون هذه العبارة قرينة على ان 

الا  ،ازباتالقانون كان يقصد بهذا الفعل فقط العائلة الشرعية و بالتالي لا يشمل الأمهات الع

ان هذه الفكرة لا تجانب الصواب للأن هذا المفهوم يصطدم بتناقض واضح عند الرجوع 

مت فعل التخلي مستعملة عبارة "الأب أو الأم  463".إلي المجلة الجزائية التي جر 

بل أم سواء كانت ا يدل على إدراك المشرع لإمكانية وقوع هذا الفعل حتى من قمم  

ى عدم انسجام المنظومة إشكالا جوهريا على مستوو هنا يطُرح  ،متزوجة أو عزباء

ية تحصر الأسرة في الإطار إذ يبدو أن القانون المدني ينطلق من نظرة تقليد .القانونية

في حين ان القوانين الجزائية تتبنى مقاربة أكثر واقعية فتعترف بوجود الأمهات  ،الشرعي

ذا التناقض التشريعي يؤدي الي خلل العازبات و تحملهن المسؤولية الجزائية عن افعالهن ه

                                                             
مجلة حماية الطفل :تعتبر بوجه الخاص من الحالات الصعبة التي تهدد صحة الطفل أو سلامته البدنية أو المعنوية : ..تعريض من 20الفصل  462

 الطفل للإهمال و التشرد .."
ن تولى بصفة قانونية حضانة قاصر اذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما  مكررمن م.ج212الفصل  463 :الأب و الأم أو غيرهما مم 

رة أو دون ضروببهجر منزل الأسرة لغير سبب جد ي أو إهمال شؤون القاصر أو بالتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغير فائدة و 
لسجن ه يعاقب  باعنوية بله بحيث يكون قد تسب ب أو اسهم في التسب ب بصورة ملحوظة في إلحاق أضرار بدنية أو مبتقصيرها البي ن في رعاية مكفو

 مد ة ثلاثة أعوان و بخطية قدرها خمسمائة دينار ".
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ن صح التعبير في غياب هذه الحماية لأن الأم العزباء تعاقب اذا أة القانونية او في الحماي

لكن في المقابل لا تعامل معاملة الأمهات الشرعيات من حيث الحقوق و  ،تخلت عن ابنها

 الواجبات الأسرية.

  212يدخل الإهمال في مجال التجريم عندما يتوافق مع ما ورد في الفصل 

ن تولى بصفة قانونيو الأم أو غ"الأب رمن م.ج الذي ينص على أن مكر   ة نة حضايرهما مم 

ب ر سبقاصر اذا تخلص من القيام بالواجبات المفروضة عليه إما بهجر منزل الأسرة لغي

ئدة ر فاتخلي عنه داخل مؤسسة صحية أو اجتماعية لغيجد ي أو إهمال شؤون القاصر أو بال

ي هم فو بدون ضرورة أو بتقصيرها البي ن في رعاية مكفوله بحيث يكون قد تسب ب أو اس

 "..ار بدنية أو معنوية به التسب ب بصورة ملحوظة في إلحاق أضر

لتي الفة بناءًا علي مُقتضيات هذا الفصل نتبين أن صور الإهمال تأخذ أشكالا مُخت

بات واج يمُكن تصنيفها حسب طبيعة الأفعال إلي صنفين يتعلق الأول بالتقصير في ممارسة

ا كنهملالرعاية تجُاه الطفل و إهمال شؤونه إي يستوجب هذا الصنف وجود الأم أو الأب 

عن  لتاميتقاعسان أو يهملان أداء واجباتهم في حين يخص الصنف الثاني بحالات التخلي ا

 .سسة صحية أو اجتماعية بدون ضرورةجر الأسرة أو بتركه داخل مؤالطفل إما به

فل لا يقوي علي رعاية لتتحقق صور جريمة الإهمال كان لابد أن تمٌارس على ط

قاصر و أوضح حالته من  ضرورة أن يكونبالفصل الذكور المُشرع  ، حيث أقر  نفسه بنفسه

الإهمال المسلط على طفل في سنواته ذلك أن 464".خلال عبارة "لا طاقة له على حفظ نفسه

الاولى و خاصة في مرحلة الرضاعة يعُد أكثر خطورة نظرا لحاجة الرضيع الي الرعاية 

لادته تكون في سن مبكرة جدا من عمر الضحية ربما إثر و فالجريمة غالبا ما هكذا ،الكاملة

ا استحالة النجاة فأساس التجريم ليس صغر سن الضحية و إنم465،مباشرة أو بعد أشهر قليلة

                                                             
مباشرة أو بواسطة  من م.ج"يستوجب السجن مدة ثلاثة أعوام و خطية قدرها مائتا دينار من يعرض مباشرة أو بواسطة او يترك 212الفصل  464

نار إذا ها مائتا ديطية قدربقصد الإهمال في مكان ا هل بالناس لا طالقة له على حفظ نفسه أو عاجز .و يكون العقاب بالسجن مد ة خمسة أعوام و بخ
ن إذا حصل سابقتيين الكان المجرم أحد الوالدين ،أو من له سلطة على الطفل أو العاجز أو مؤتمنا على حراسته.و يضاعف العقاب في الصورت

 التعريض أو الترك في مكان غير ا هل بالناس .و المحاولة موجبة للعقاب ."
465 Neirink (C), «  la protection de la personne de l’enfant contre ses parents », J.C.P, 1986, Paris, P.103. 
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غالبا ما تنُسب إلي ليس من المُستغرب إن قلنا أن هذه الجريمة و466من الخطر المُحدق به

الأم باعتبارها الأقرب إلي الطفل و المسؤولة عن رعايته خلال الأشهر الأولى من حياته 

فه  مما يجعل إي إهمال يحٌسب عليها أكثر من غيرها. فيعد  الطفل المُهمل كما عر 

هو طفل  ،وليد حادث عابر ير مرغوب فيه،المختص ون في العلوم الإنسانية هو طفل غ

 467.هو طفل الزنا ،هو طفل موضوع المُساومة ،الحب

اقل ث تتنحي ،كثر صور الإهمال قسوة و انتشارًاترك الرضع فور الولادة من أ هكذا يعدٌ 

 ،كررلاجتماعي هذه الحوادث بشكل متفي صفحات التواصل ا وسائل الإعلام و الجرائد و

على رضيع كس مأسوية الوضع من قبيل "العثورغالبا ما يكون في عناوين صادمة تع

 م مسجداك اممتخلى عنه في حاوية القمامة يهز  الرأي العام " أو "رضيع حديث الولادة يتُر

من  شفى عمومي بعد ساعاتبمست "أم تتخلى عن مولودهاأو ،..و البحث جار عن والدته"

 و كثيرة هي العناوين.ولادته "

مقاربة تصنيفية فمي ز اعتمد المشرع  ،ر من تعدد أماكن التخلي عن الطفلمثلما يظُه

بين مكان ا هل بالناس و بين القيام بنفس على أساس المكان جرائم التعريض للإهمال  في

هذا المعيار على غرار بعض التشريعات مُمارسة في مكان غير ا هل بالناس مُعتمدا ال

تجاوز هذا التفريق بعد أن الذي لتشريع الفرنسي خلافا ،468الغربية التي تبنت تصنيفا مُشابها

الإهمال الذي تم  1989جويلية 10الصادر في  89-487القانون عدد أباح عملا بأحكام 

 .469في ظروف تضمن سلامة الطفل و صحته

من م.ج بذكر المكان الغير ا هل بالناس  212ي الفصل لقد اكتفى المشرع التونسي ف

دون أن يقُدم له تعريفاً دقيقاً له فذهب الفقه إلي اعتباره أنه ليس مكانا خاليا من الناس في 

                                                             
 .208ص. مرجع سايق، ،رضا خماخم 466
في إطار ملتقى تكويني حول الطفولة المهملة الذي نظمته الجمعية  1995جوان  5نفسية للطفل ،مداخلة ألقيت في ،الصعوبات ال لطفي الهذيلي 467

 .12التونسية لموظفي و أعوان الخدمة الاجتماعية مع المعهد الوطني لرعاية الطفولة بالمنزه السادس ،ص.
468 Hergos (J), Abandon d’enfant ou d’incapable, Rep.dr.crime.P.1 
469 Dreifuss-netter(F), délaissement de mineurs, juris –class .pénal .sous art .227-2 fasc.1010, Novembre 1998, 
n°4, P.4 



 

121 

في حين أن المكان الا هل بالناس يمكن استنتاج بعض ملامحه من خلال 470.الأوقاتجميع 

مُكرر حين أشار إلي "المؤسسة الاستشفائية " و" المؤسسة الاجتماعية  212الفصل 

".تعُتبر المؤسسة الأولى هي الأكثر إنسجامًا مع واقع بعض الأمهات العازبات اللاتي 

 .هو ما يعُرف بالولادة السريةو 471تخترن الفرار من المُستشفى بمجرد الوضع

 .لعقوبة ارجة المُباشر بد ا بالغاً الأهمية نظرًا لارتباطهإن تحديد المكان يعُتبر أمرً 

 عقوبة الإهمال .ب 

ية لجزائاتعد جريمة الإهمال من الجرائم التي تتحمل فيها الأم و الأب المسؤولية 

جاه جباته تالحاضن في حال تخليه عن وااذ تتسلط العقوبة على  ،وفقاً للقانون ل متساوبشك

 الطفل.

.ج بتعريض من م 212المادي لهذه الجريمة الواردة صلب الفصل  يتحقق الركنو

يقُصد بالتعريض وضع الطفل غير قادر على حفظ نفسه في مكان و .الطفل أو تركه للإهمال

الترك فهو عمل مادي يسعى  أما472.ما لغاية التخلص من واجب العناية به و قصد إهماله

من خلاله الشخص الموكول له حفظ الطفل إلي إهماله بالابتعاد عنه دون نية العودة و قبل 

في سياق الإهمال نجد أن الفعلين يتدخلان 473.ن أن شخصا ما سيتولى الاعتناء بهالتأكد م

إلا صورة من الترك  لتعريض ماهواف ،ةبشكل كبير بحيث لا قيمة لكل واحد منهما على حد

 .474هملاكلاهما يلتقيان في نتيجة واحدة وهي جعل الطفل مُ ن لإ

مكرر نتبين أن عقوبة الإهمال لا تتسلط فقط على  212و  212بالرجوع إلي الفصلين 

درج تكما ت طبيعة الفعل في حد ذاته بل تقٌرر حسب مكان الجريمة أي مكان إهمال الطفل

 شرع عقوبة السجن بخمسة سنوات و بخطية قدرها مائتاط الماذ سل  .حسب صفة الجاني

                                                             
، 7619إحياء التراث العربي، بيروت لبنان،  رالثالث، دا ءالجنائية في خطف الأطفال و تعريضهم للخطر، الجز ة، الموسوعجندي عبد الملك 470

 .270.ص
 18. حول فرار الأمهات إثر الولادة خارج إطار الزواج . ملحق عدد 3/6/2000المؤرخ في   41المنشور عدد   471

472 Robert(J), Exposition et délaissement d’enfant, juris –classeur pénal (397 à 459(,1988 art, 349a353-1;Fasc.8, 
p.4 
473 DREIFUSS –Netter(F), Délaissement de mineur, op cit  n°13, P.4. 

 .995،ص.1989،معجم الوسيط ،مُجمع اللغة العربية ،دار الدعوة ،إسطنبول أنظر :. لا و نهارا بلا رعاية و لا عنايةبمعنى "المتروك لي 474
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في حالة وقع الترك أو التعريض الطفل للإهمال في مكان دينار إذ كان المجرم أحد الوالدين 

أما بخصوص الغيرأي .م.ج في فقرته الأولى 212م الفصل ا هل بالناس علي معنى أحكا

 لإقترافه لنفس الفعل ها مائتا دينارخطية قدر يعُاقب بالسجن لمدة ثلاثة أعوام و فإنهالوسيط 

من تشديد العقوبة تطلب درجة العقوبة تسليط الضوء على صفة الجاني كظرف لتخفيف أو 

 .قبل الغير أو أحد الوالدين

ض من م.ج إلي إمكانية تعري 212عند تنظيمه لجريمة الفصل تعرض المُشرع لقد 

تختلف صفته حسب  عبر وسيط الذي يمُكن أنالطفل أو تركه للإهمال بواسطة أي تتحقق 

الأعمال التي يبٌاشرها سواء كان عبر تهديد الأم للامتثال لتوصياته بقصد إهمال طفلها أو 

قيامه مباشرة بهذا الإهمال وفي الوضعيتين إعتبره المُشرع فاعلا أصليا و ليس مُشاركا 

نوي للجريمة الذي يمكن باعتبار أنه كان الفاعل المع475من م.ج  32علي معنى الفصل 

نة للجريمة أو يحرض أو يؤجر  تعريفه بأنه الشخص الذي لا يقوم بنفسه بالأفعال المكو 

 .476غيره للقيام بها 

بواسطة و بين هكذا يسُاوي المُشرع بين التحريض على تعريض الطفل أو تركه للإهمال أو 

شرع الفرنسي على المٌ تدعيما لحماية الطفل من الإهمال حرص  .إرتكاب هذه الجريمة

مٌعاقبة الوسطاء الذين يحرضون الأم على إهمال طفلها حديث الولادة  أو بمجرد ولادته و 

تدخل مجلس ا العقاب  بعض جمعيات الوساطة فشمل هذإذ  لو فعلو ذلك بمقابل مادي،

 477.الدولة الفرنسي و أصدر قرار بحل ثلاثة جمعيات وساطة

                                                             
أو تسبب في ارتكابها بعطايا أو وعود أو  الجريمة أوّلا: الشخص الذي أرشد لارتكابمن م.ج 32الفصل :يعدّ مشاركا ويعاقب بصفته تلك 475

عان على أول عليه ثانيا: الشخص الذي مع علمه بالمقصد المراد الحص تهديدات أوتجاوز في السلطة أو النفوذ أو خزعبلات أو حيل إجرامية،

عان د المذكور أمه بالمقصلشخص الذي مع علثالثا : ا غير ذلك من الوسائل التي من شأنها الإعانة على تنفيذ الفعل، ارتكابه بأسلحة أو آلات أو

من العقوبات  منع ذلكبالفعل دون أن ي الجريمة التحضيرية أو المسهلة لارتكابها أو على الأعمال التي وقعت بها على الأعمال الجريمة فاعل

دم ي صورة علي أو الخارجي ولو فلدولة الداخال ما فيه خطر على أمن لتستجلبيالخاصة المقرّرة بهذه المجلة لمرتكبي المؤامرة أو 

مدا، بإخفاء عن المجرمين عليها ارتكابها أو استجلابها بالفعل،رابعا: الشخص الذي يعي والمتآمرينالتي كان مقصد الداعين إليها  الجريمة وقوع

د محل لسكنى أو : الشخص الذي اعتاد إعداعقابهم خامساأو عدم  الجريمة استفادتهم من نبقصد ضماالمسروق أو غيره من الوسائل الأخرى، 

بأعمالهم  مع علمه على أمن الدولة أو الأمن العام أو على الأشخاص أو الأملاك والاعتداءلاختفاء أو لاجتماع متعاطي جرائم قطع الطريق 

 .الإجرامية
 .169، ص.2006النشر الجامعي  زالجنائي العام، مرك ن، القانوفرج القص ير476

477 Conseil d’Etat, arrêt de 22  janvier 1988, R.D.S.S ,1998 p.317 note DU BOIS. 
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 تلفة منوجدنا أشكال مخالأم العزباء بعد ولادة الابن لحياة مسار لو أمعنا النظر في 

 من قبل تمُارس عليها لترك الابن، سواء صدر هذا التحريضالتحريضات والتهديدات 

 .يا لاستقرارهم الاجتماعالذين يرون في حملها تهديد ،عائلتهعائلتها أوالشريك و

واء سة إهمال الطفل جريمحد ارتكاب  لتصل ماثلة أمام الأمبذلك فتصبح مواقف الرفض 

المسار  زء فاعلا في هذاتى المشاركة الفعلية مما يجعلهم جالإكراه أو ح ،عبر التهديد

خل ها دابقائ العزباء نفسها في موقع مساومة بيني ظل هذا الرفض تجد الأم فو .الإجرامي

 .معاًغير ممكن امفكأن وجوده بابنهاالمحيط العائلي او الاحتفاظ 

ية الجمع على دراسة قامت بهاللمحيط القريب من الأم يمكن الاعتماد  التدخللتفكيك هذا 

ية على تماعالدولية للتكوين و البحث و التدخل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الشؤون الاج

حيث تشُير ،2008إلي سنة 2004أم عزباء تغُطي فترة خمسة سنوات من سنة  520

 من الحالات% 82البيانات إلي أن الوضع العائلي للأم يتميز ببعض الخصوصيات إذ 

، كما لطفلقتصادي في مسألة العناية باتنتمي إلي عائلات فقيرة مما يعكس دور العامل الا

يئة يعُانون من نزاعات أسرية بما يساهم في خلق ب % 55.8أن أكثر من نصف الحالات 

 %3.8مُفككة لغياب احد الوالدين و  سرمن الأ %42اء الابن و بنسبة تقرة لبقغير مس

سيما و لا ،يفقدون كلاهما مما قد يساهم في غياب الدعم العاطفي و التوجيهي للأم العزباء

تعرضن للرفض الكامل من قبل عائلاتهن مما يعني أن أغلبهن يجدن منهن  %54أن 

 .فسهن في عزلة تامة دون أي دعمأن

أهمية السياق العائلي في علاقته بتقبل الطفل يدخل ضمن التعابير السائدة القائلة بأن إن 

 478.الطفل هو "ليس فقط طفل الفرد بل هو طفل العائلة المُمتدة أو العائلة الكبيرة

لا يقل أهمية عن و هو العائلي كوسيط لجريمة إهمال الطفل  بدور الفضاءهذا فيما يتعلق 

 %52من الحالات تعرف هوية الأب فان بنسبة % 73اذ رغم أن  صورة الشريك و دوره

                                                             
478 Delaunay(V),  Abandon et prise en charge des enfants en Afrique : une problématique centrale pour la 
protection de l’enfant, Mondes en développement, vol .37, 2009/2 n 146.p.34 «   L’enfant n’est pas l’enfant de 
l’individu ou du couple, mais celui du lignage, de la "famille élargie" ou encore de la "grande famille", selon les 
expressions consacrées. » 
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و لا يكتفى الشريك بإنكار  إلا بعد إجبارهم علي التحليل الجيني بأبنائهم يعترفوامنهم لم 

واضعا إياها أمام خيار قاسي  ،م و يدفعها نحو التخلي عن الابنالأبوة بل قد يضغط على الأ

 .بمفردها أو التخلي عنه المسؤوليةبين الاحتفاظ به و تحمل 

هل  ؟الدينإذا كان هو أحد الو تحُدد عقوبته  كيفان صفة الوسيط تدفعنا إلي التساؤل عن 

بثلاث  ج أيم. 212تطٌبق عليه العقوبة نفسها المُسلطة لما جاء في الفقرة الأولى من قصل 

جن ات سسنوات سجن أم تتسلط عليه تلك الموجهة له بصفته أحد الوالدين بمعنى خمسة سنو

 .لاجتهاد القاضيتظل هذه الصورة خاضعة  ؟

درجة  ة المحضة لأحد الوالدين فيكون تشديدأما إذا كانت الجريمة قد وقعت بالإراد

فيضُاعف عقاب الأمّ  ،بمكان التخلي لات : تتعلق الأولىلثلاثة حا العقوبة المُسلطة عليها وفقا

كُلما حصل تعريض أو ترك الطفل في مكان غيراهّل بالناس حسب ما جاء في أو الأب 

العقاب في الصورتين السابقتين إذا  يضاعف و...م.ج " 212الفقرة الأخيرة من الفصل 

الصورة  ".أماوالمحاولة موجبة للعقاب حصل التعريض أو الترك في مكان غير آهل بالناس

تضاعف فيهم العقوبة فتكون  بحالتينالذي يتعلق  479من م.ج 213الثانية فأساسها الفصل 

و إذا أصيب عام كلما نتج عن الإهمال بقاء الطفل مبتور الأعضاء أو مكسورها ا 12بسجن 

العمُر كلما نتج عن الإهمال  السجن بقية في حين تصل هذه العقوبة إلي .بعاهة بدنية أو عقلية

إثبات نية الجاني ترط لا يشُر بالذكر أنه على مستوى إثبات الجريمة فإنه من الجدي.موت

   480.لتوقيع هذا العقاب المُشددّ حيث يتم الاكتفاء بالقصد الأولي للإهمال

يظل من الأمور الصعبة خاصة و أنها غالباً ما تقع في أماكن  رغم أن إثبات جريمة 

على مُرتكبيها أي الوالدين تسري شددة في هذه الجريمة العقوبة المُ فإن بعيدة عن الأنظار 

ً للمصلحة الطفل دون أن يأخذ النص بعين الا عتبار خصوصية بنفس الدرجة و ذلك تغليبا

و يبقى التساؤل  ،نتيجة لذلك تبقى الأم مُعرضة للإدانة و العقوبة المُشددة وضعية الأم العزباء

                                                             
عشر عاما مرتكب الأفعال المقرّرة  يعاقب بالسجن مدة اثني:"1995نوفمبر  9المؤرخ في  1995لسنة  93)نقح بالقانون عدد  213الفصل  479

ويعاقب .همال بقاء الطفل أو العاجز مبتور الأعضاء أو مكسورها أو إذا أصيب بعاهة بدنية أو عقليةالإ من هذه المجلة إذا نتج عن 212صل بالف

 بالسجن بقية العمر إذا نتج عن ذلك الموت

 
 .270عريضهم للخطر، جزء الثالث ،مرجع سابق ،ص.،الموسوعة الجنائية في خطف الأطفال و ت جندي عبد الملك480
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م العقابية في هذه الجريمة لا سيما في جريمة قتل الأمطروحًا حول مدى نجاعة المقاربة 

 .لودها التي تعُد الأكثر خطورة

 الفقرة الثانية : جريمة قتل الأم لولدها

تسلط هذه الفقرة الضوء على موضوع الاضطرابات النفسية للمرأة بعد الولادة و أثرها 

حالة النفسية للمرأة بعد عملية على الجريمة و العقاب في التشريع الجزائي التونسي ،إذ تعدُ ال

للإقدام على ارتكاب جريمة قتل وليدها  لأنها قد تشُكل دافعا رئيسياالوضع بمكان من الأهمية 

( و أ)لذلك سينحصر نطاق هذه الدراسة على حماية الأمّ الجانية على مستوى قيام الجريمة 

 ( .ب)من حيث العقوبة المُسلطة عليها 

 .خصوصية الجريمة أ

 211 من جريمة قتل المولود جريمة خاصة بالأم  حيث جاء بالفصلجعل المُشرع  لقد

 ".الأم القاتلة لمولودها بمجرد ولادته أو إثر ولادته.. ."481من م.ج

شمل ي تالت ما يمُكن مُلاحظته أن هذه الجريمة تتألف من ذات الأركان العامة لجريمة

 لجاني وفة امع فارق أساسي يتعلق بص راميةالفعل المادي و نية القتل و تحقق النتيجة الإج

 .و هذا ما سنركز عليه بالتحليل المجني عليه

هي الأم  الطفل حديث الولادة جريمة إزهاق روح الجاني في ن هذا المُنطلق نورد أن م

لا تنطبق على الأم   المشار إليهابما يعني أن هذه الصفة  ،"الأم  القاتلة "وفقا لعبارة الفصل 

المُرضعة ولا الأم  بالتبني ولا الأم  البديلة و ذلك تطبيقا لقاعدة عدم جواز التوسع في تفسير 

و على معنى الفصل المذكور وردت مُطلقة الجانية الأم  صفة علما و أن  ،482زائيالنص الج

،مُطلقات ،أو  عامة مما يجعلها تسري على جميع الأمهات البيولوجيات سواء كن  متزوجات

 .عازبات

                                                             
 . 4199.المجلة الجزائية ،الرائد الرسمي للجمهورية التونسية لسنة1989فيفري  27المؤرخ في  1989لسنة  23نقح بالقانون غدد  481
 .10،ص.2017رنة و القانون الغربي "،،"الحماية الجنائية للطفل حديث الولادة ،فضاء المعرفة القانونية في ضوء القوانين المقاناصر بلعيد 482

https://www.mohamah.net/law. 
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و هو سلوك يمُكن أن  ،قامت بسلوك إجرامي أدى إلي وفاتهتعتبر الأم  قاتلة لولدها متي 

كأن تقوم الأم بخنق  ،عمل صادر عن الجسم أو أحد أعضائهيكون إيجابيا و ذلك بالقيام ب

و   484و هي طريقة سهلة و سريعة إذ تمنعه من مجرد اخراج صرخته الأولى  483المولود

إذا فشلت عملية الخنق قد تلجأ إلي استعمال وسائل أكثر عنف من ذلك لطخ رأس المولود 

أو يكون القتل باستعانة بالوسائل المادية كذبحه بواسطة 485على الأرض أو على الحائط 

 .487إربا و رمته في القنوات المنزلية و هناك من قطع ته486سكينا 

ن ال يمُكالح السلوك السلبي أي الإمتاع عن القيام بفعل يأمر به القانون و في صورة اأم  

 ..فيموتامتناع الأم  عن إرضاع وليدها أن يتحقق هذا السلوك ب

، إذ عموما حصر المُشرع الصور التي يعاقب السلوك الإجرامي حالة إستثنائية يعُد هذا

هي : جريمة الإمتناع المحضور التي جاء بها و ي إذا حصل الموت نتيجة إمتناعهفيها الجان

، و صورة جريمة الإهمال علي معني 3/06/1966488المؤرخ في  48القانون عدد 

 من م.ج. 213مُكررو الفصل  212و 212الفصل 

أمام تنوع النشاط الإجرامي نجد أن أغلب التشريعات الجزائية نصت على فعل القتل 

فعل وصفا تفصيليا و سبب ذلك يكمن في استيعاب بصورة إجمالية دون أن تصف هذا ال

جميع الوسائل و الطرق التي تتبعها الأم في إحداث الوفاة فطرق إزهاق الروح لا يمكن لأي 

 489.مشرع حصرها لأنها تدخل في عداد ما يسُمي بجرائم القالب الحر

لمولود لا يتصور أن فعل القتل و نتيجته إلا على محل مُغين و هو المجني عليه أي ا

.و لأن قتل المولود يعني قتل الإنسان 490الفعل ارتكابالذي يشترط فيه أن يكون حيا وقت 

                                                             
 19ملحق عدد ، 6/1996/ 19الصادر في  888الحكم الجنائي عدد 483
 20ملحق عدد 11/1994/ 14الصادر في  20462الحكم الجنائي عدد  484

485 BEGEON (M), Approche criminologique et traitement de la criminalité féminine, Thèse de doctorat en droit 
privé française, faculté de droit et sciences politiques, Rennes, 1967, P.28. 

 21ملحق عدد، 23/11/1996بتاريخ  24161حكم استئنافي عدد  486
 .93،مقالة مذكورة سابقا ،ص. اتيعبد الفتاح الزر 487
أعوام و بخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من يمسك عمدا عن  5."يعُاقب بالسجن مدة 879/880،ص. 24الرائد الرسمي للجمهورية عدد  488

ابته أو إص لشخصمنع إرتكاب جناية أو جنحة على جسم شخص ،أو يمتنع عن إغاثة شخص في حالة خطر و يترتب عن عدم الإغاثة هلاك ذلك ا
 بضرر بدني أو تعكير حالته .

 .201. ص، 5197الثامنة،  ةالخاص جامعة القاهرة، الطبع مقانون العقوبات، القس ح، شرمحمود محمود مصطفى 489
 .69،ص.9719/1998،جريمة قتل الأم لوليدها ،أطروحة في العلوم الجنائية ،بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس ،سنة  مراد بولعراس 490
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لذلك فإنه لا أهمية لجنسية فإن القانون حماية للضحية سوى بين جميع المولودين ، كونيتهفي 

لا أهمية وميؤوسًا من شفائه لا لحالته الصحية و لو كان مرضه المجني عليه و لا لنوعه و 

 كاللقيط و ابن السفاح كذلك لجهالة نسبه أو ثبوته
491
اشترط القانون اللبناني على عكس ذلك .

في الوليد الذي تقتله امه ان يكون قد حملت به سفاحا و تسرى عبارة السفاح على جميع 

 492.جب فيها المرأة خارج اطار الزواجالحالات التي تن

 شرط لاعتباره قتيلا لكن دون ضبط هذهديد حياة المولود  اكتفى المشرع فقط بتح هكذا

حينها تنطلق حياة المجني عليه و تنج ذلك من كلمة "بمجرد ولادته "و يس ،المدة بشكل دقيق

تفيد هذين اللفظيين "إثر" و "بمجرد .التي بعد الولادة أو "إثر ولادته " يبقى كذلك في الفترة 

المولود حياّ فترة زمنية طويلة أصبح قتله يمُثل فإذ بقي  ،لحينية و التوالي السريع للأحداث" ا

 .493عملية قتل داخلة تحت طائلة الفصول المعاقبة علي القتل سواء كان عمدا أو بإضمار

في عتبر شراح القانون أن الإنسان يعد وليدا أمام غياب التدقيق لفترة حياة المولود ا

جل القانوني للإعلام دنية خلال الأترسيمه بدفاتر الحالة المالفترة الفاصلة بين الولادة و

 1957لعام  3من القانون عدد  22هي محددة بعشرة أيام على معني الفصل بالولادة و

و هي تبدأ من اليوم اللاحق ليوم الولادة و هي فترة إختلفت 1957المؤرخ في غرة أوت 

 494.التشريعات في تحديدها

لا النشاط الإجرامي في حد ذاته بل لا ة حياة الجنين و لا يكفي لقيام الجريمة تحديد مدّ 

مّ في سلوك هذا السلوك هي الأرداة الجاني وإ م عن إتجاهبد من توفر ركن معنوي ينّ 

 ائي الخاص أي انصراف إرادة الأمّ و يستوجب هذا الركن إضافة إلي القصد الجن ،الإجرامي

توفر القصد الجنائي  ،ن فعلها سيؤدي إلي وفاة مولودهافعل القتل مع علمها بأإلي ارتكاب 

 495.الخاص إي نية قتل المجني عليه إي إحداث القتل دون غيره من النتائج

                                                             
 . 27،ص.1988القانون الجنائي ،القسم الخاص ،الدار الجامعية ،،على عبد القادر القهواجي  محمد زكي أبو عامر 491
 ة التي تقدم اتقاء للعار على قتل وليدها الذي حبلت به سفاحا..""تعاقب بالاعتقال المؤقت الوالد551المادة  492
 .384.ص، 2016الثانية،  ةالجزائية مُعل ق عليها، الطبع ة، المجلعبادة كافي 493
 من قانون العقوبات 234جعلها المشرع الدنماركي في يومين من تاريخ الولادة حسب ما جاء بمقتضيات المادة  494

 عمر الوليد يصل إلي جدود سنة كاملة.أنظر :| و في بريطانيا فإن
Levasseur(G), In Fanticide, encyclopédie, Dalloz pénal 3,1968.P.2  

 .87،مرجع سابق ،ص. مراد بولعراس 495
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تقديرها إلي التأكد من وجود نية القتل التي ترجع  اشتراطو قد استقر فقه القضاء على 

تعتبره المحكمة صالحة لإستاج نية الجاني 496سلطة القاضي مع تعليل قراره باستظهار أدلة 

. بل ذهب موقف فقه القضاء إلي 497قساوتهة المُستعملة و ضراوة الاعتداء والاّلمن قبيل 

،"...و سعيا منها أن يكون القتل بهدف إتقاء العار أياعتماد الباعث من وراء هذه الجريمة 

 498".لدرء الفضيحة قد عمدت إلي قتله

بجميع ا التشريعي جاءت خاصة بناءًا على ذلك يتضح أن هذه الجريمة في شكله

ي اء بل هعزبلأم الالأمهات لكن من الناحية التطبيقية و الواقعية فهي جريمة تقٌدم عليها ا

 .جريمة تمُيزها

بينت الاحصائيات و هي جريمة قديمة شهدت في تونس تراجع بمرور السنوات إذ 

حالة  153وأنخفض هذا العدد ليبلغ 1975/1980حالة قتل مولود ما بين  230وقوع  

مع ذلك يبقي احتمال حدوثها قائما لأنها مُرتبطة  .و1958/1990499ين سنة قتل ما ب

و ثقافية تحيط بالمرأة في ظروف مُعينة لذلك خصها المُشرع  اجتماعيةبمبررات نفسية و 

 .بعقوبة مُخففة

  .خصوصية العقوبة -ب

بالسجن  قبتعُاضمن جرائم القتل العادية إذ  استثنائيةتعدُ جريمة قتل الأم  لوليدها جريمة 

بقية العمر في بينما تصل عقوبة السجن  ،من م.ج 212طبقا لنص الفصل مد ة عشرة أعوام 

 500.جريمة القتل العمد

لعذُر الشخصي المُخفف للعقوبة لا تستفيد منه سوى يتضح من خلال منطوق الفصل أن ا

معها أو بقية المُشاركين حتى لو كان الفاعل  الأم دون أن يشمل الفاعل الأصلي الذي إشترك

                                                             
 .100،ص1971،ن.م.ق.ت 21/11/1966بتاريخ  4690قرار تعقيبي جزائي عدد 496
 .93،ص.1973،ن.م.ت.القسم الجزائي لعام 06/06/1973بتاريخ 9983قرار تعقيبي جزائي عدد  497
 21الملحق عدد  .29/05/1996بتاريخ 3317حكم استئنافي عدد  498

499 UNICRI INTES, Changements sociaux, criminalité et victimisation en Tunisie (ouvrage collectif) C.E.R.P, .320 
 "يعُاقب مرتكب قتل النفس عمدا بالسجن بقية العمر في غير الصورالمتقدمة ."1989لسنة  23المُنقح بالقانون عدد  205ينص الفصل  500
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من م.ج على ذلك حيث جاء 210501و قد نص الفصل  ،أب الوليد القتيل شارك هوأو المُ 

 " .فيه ما يلي "يعُاقب بالسجن بقية العمر الوالد الذي يتعمد قتل ولده

أخرى تجريم هذا الفعل مع تحديد  كما هو الحال في التشريع التونسي أقرت عد ة قوانين

فانقسمت السياسة الجزائية بشأن جريمة قتل الأم  لوليدها إلي اتجاهين  .العقوبات مُتفاوتة

إتجاه يأخذ بالعذر المُخفف للعقوبة في حق الأم  اعتبار للباعث وراء اقدامها على  ; أساسين

.إذ يمُثل هذا الاتجاه قانون يحةتقاء العار و التستر على الفضارتكاب هذه الجريمة بدافع ا

الذي نص  551و قانون العقوبات اللبناني في المادة ( 537)المادةالعقوبات السوري في 

المؤقت الوالدة ..و لا تنقص العقوبة عن خمس سنوات إذا وقع  بالاعتقالعلى "أن تعُاقب 

قانون العقوبات  من 373مع القانون الليبي الذي نص في المادة  ذا الأمرو502.الفعل عمدا"

حفاظا للعرض إثر ولادته  "يعاقب بالسجن مد ة لا تزيد على سبع سنوات كل قتل

و 504(408اتبع نفس الاتجاه كل من قانون العقوبات العراقي في المادة )و503."مباشرة

 505.(159قانون الجزاء الكويتي في مادته )

نية إزهاق الروح و يمثل بينما لا يشترط الاتجاه الثاني لقيام الجريمة المذكورة سوي 

من القانون  397في الفقرة الثانية من الفصل هذا الاتجاه كل من القانون المغربي الذي نص 

الجنائي على أنه "..الأم  سواء كانت فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها تعاقب بالسجن 

لى من خمس سنوات إلي عشر سنوات و لا يطبق هذا النص على مشاركيها و لا ع

بخلاف هذين الاتجاهين لم يمنح التشريع المصري أي عذر قانوني و506".المُساهمين معها

 .مخفف للعقوبة في حالة قتل الأم  لولدها

و فيما يتعلق بتشريعات الدول الغربية فإن مواقفها قد تباينت في هذا الموضوع بدورها 

للقانون الدنمارك حسب . بالنسبة ذلك اختلاف غرض قتل الأم لوليدهاو يعود السبب في 

                                                             
 .4199الرسمي للجمهورية التونسية،  د، الرائ1989فيفري  27المؤرخ في  1989لسنة  23نقح بالقانون عدد  501
، المؤسسات الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع لبنان، 1995الأولى  ةالخاص، الطبع مس، قانون العقوبات اللبناني، القمحمد جعفر 502

 141.ص
 148.صجامعة قار يونس بنغازي،  ت..، منشورا80، الوجيز في شرح قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص ص.احمد رفعت خفاجي 503
 جعل العقوبة بين الحبس سنة و السجن عشر سنوات  504
 جعلا من عقوبات الحبس و الخطية و أجازا كل منهما للقاضي أن يحكم بإحدى العقوبتين  156أن قانون العقوبات الأردني في المادة شأنه ش 505

506 Adolf Reolt, Code pénal annoté 1996, institut nationale des études judiciaires, A.P.R.E.J.Maroc .p.224. 
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 ،ة لا يمكن أن تزيد عن أربع سنوات(تعاقب الأم القاتلة لوليدها بالسجن لمد   238الفصل) 

ما في هولندا فإن الأم  القاتلة لوليدها تعاقب بستة سنوات من الأشغال الشاقة)الفصل أ

أوت  25ون من القانون الجنائي الذي وقع تغييره بقان 217(،و في ألمانيا فإن الفصل 290

أما في النمسا فقد وقع ،)  fille mère) ينص علي العقوبة المطبقة على البنت الأم   1959

 التدرح حسب نسب الأبن اذ يعاقب قاتل الطفل الشرعي بالسجن مدى الحياة و الطفل غير

 507.سنة 20إلي  10الشرعي بالسجن من 

تجدر الإشارة إلي أنه بغض النظر عن درجة العقوبة فإن الأحكام الصادرة في الجرائم 

قتل حديثي الولادة تكون في كثير من الأحيان مشمولة بإيقاف التنفيذ شأنها في ذلك شأن 

اذ من خلال دراسة 508،الأمومة تعتمد معاييره على وضعية الاستفادة من العفو حيث 

حُكم  25من  16نجد 1998و 1994لوليدها تاريخها بين سنة قضية قتل الأم  25حوالي 

 509.فيها بإيقاف التنفيذ

فع التي تمتيع الأم  الجانية بعذر مخفف للعقوبة إلي جملة من الداو يرجع تبرير

إلي ربط هذا التخفيف بدوافع اجتماعية بحتة 510فقد ذهب البعض .اختلفت المُقاربات حولها

الأسري للأم مُستنكرا لحملها متى كان ناتجًا عن علاقة ،حيث اشترط أن يكون المحيط 

جنسية غير شرعية على أن تتقاسم الأم ذات الشعور بالاستنكار تجاه وضعها غير أن هذا 

  الشرط لا يجد مجالاً للتطبيق إذا كانت الأم تمتهن الدعارة.

ره في أن إقدام الأم  على قتل وليدها يجد تبري511أخر اتجاهو إلي جانب ذلك يرى 

كون المجتمع و مؤسسات الدولة لا يعلمان أصلا بواقعة وضعها لمولود خارج الإطار 

و كان ذلك الشرعي و هو ما يدفعها تحت وطأة الخوف و العار إلي التستر حتي النهاية و ل

 .عبر إنهاء حياة الرضيع

                                                             
507 Leauté (J), Criminologie et pénologie, les cours de droit, Paris 1981,391-v, P.28. 

 .34.صمرجع مذكور سابقا،  ،مصطفى جعفر 508
 .117، مرجع سابق ،ص. مراد بولعراس 509
 8مرجع سابق ،ص.ناصر بلعيد ، 510
 9،ص. ناصر بلعيد 511
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للأم  أن التخفيف يجب أن يستند أساسًا إلي الحالة النفسية512في المقابل يري شق اخر

و هو تفسير يبدو أكثر انسجامًا مع طبيعة هذه الجريمة فهي جريمة تحمل في ذاتها تناقضا 

 .العاطفي و أقصى درجات العنف الارتباطصارخًا إذ تجمع بين أقصى درجات 

 ها الأمصة منفي هذا السياق لا يمكن تجاهل تأثير اكتئاب ما بعد الولادة على الأم خا

 رة تكونالفت في هذه .ية و الضغط النفسيمعاناتها بسبب العزلة الاجتماعالعزباء حيث تتفاقم 

ا عليهتي  تألاأكثر عرضة لتقلبات الانفعالية و المزاجية التي تجعلها تقوم بأعمال ما كانت 

 ،صنافثة أمها الطب النفسي الي ثلا،هذه التقلبات النفسية قسان كانت في غير هذه الحالة

من الامهات %50عد الولادة تعد هذه الحالة اضطرابا عابرا يظهر لدى اولا الكأبة العابرة ب

ضون غيا في لقائتفي الفترة الممتدة بين اليوم الثالث الى اليوم الخامس بعد الولادة و يختفى 

  .اربعة ايام كحد اقصى

ا الصنف الثاني فيسمى اكتئاب ما بعد الولادة و يعتبر هذا الصنف الأكثر شيوعا م  أ

يع الثلاثة الى اذ يظهر في خلال الاساب ،لحالاتمن ا% 60لية الولادة  حيث يصيببعد عم

في حين يصنف الصنف الأخير بمرض  يسمى بالذهان ما بعد .الولادة الستة التالية بعد

الولادة يسبب في معاناة الام من أعراض الانفصال عن الواقع خلال الأسبوعين او الثلاثة 

لا  و عليه513.الوضع و هي من الحالات النادرة التي تصيب الولادةاسابيع الاولى التي تلى 

أخذ في  غرو إن قلنا أن المشرع حين استعمل عبارتي "إثر ولادته " و" بعد ولادته "

يعني أنه بتمييزه للمرأة في هذه الجريمة لم ،مما  الحالة النفسية للأم  بعد الوضعاعتباره 

 نوع إجرامها بحسب الظروف المحيطة بها.يفرق بينها و بين الرجل بل نظر إلي 

 

                                                             
ها علي الجريمة و العقاب في التشريع الجزائي الأردني )دراسة تحليلية الاضطرابات النفسية للمرأة بعد الولادة و أثر ،ممدوح حسن العدوان 512

 .695،ص.2،2015،العدد 42المجلد  (،دراسات علوم الشريعة و القانون ،
513 Lebovici(S),  mazet(P) : Psychiatrie périnatale : parents et bebes , du projet d’enfant aux premiers mois de 
vie :PUF.1998,cour en médecine ,l’année universitaire 2024/2025.P.175 
 D.Stern, Le monde interpersonnel du nourrisson : PUF, le fil rouge ; 2006, cour en médecine l’année 
universitaire 2024/2024.P.179 
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 خاتمة الجزء الثاني :

عده بتناولنا في هذا الجزء من البحث موضوع التخلي عن الأمومة و هو توجه يطرح في 

م ثولى في مرحلة أالتناقضي شكلين أساسيين هما التخلي قبل أن تكتسب المرأة صفة الأم 

ية ديرة بالطرح من زاوهي فكرة جونية في مرحلة ثاتخلي الأم  عن واجبات الأمومة 

د قدرة تقي   الأمومة هنا ليست دائما خيارًا بل قد تكون نتيجة حتمية لسياقات للأنجندرية 

 .منذ البدايةالإنجابية قرارتها  اتخاذالمرأة على 

ا عتبر هذإذا ي تتعلق هذه القيود بمسائل تتعلق بحرية المرأة الجنسيةفي المقام الأول ف

 ا مننوعً الخوض فيه و يشُكل  من المحظورات مما يبقيه خارج النقاشات العامة الموضوع

رهن تحُرم الكثير من النساء من حرية تقرير مصيهكذا  .للتصورات التقليديةالتحدي 

 ،لوسائل منع الحم جنسية ،الإنجابي نتيجة عدة عوامل مترابطة أبرزها العلاقة ال

 .الإجهاض

نسية في مجتمع يغيب فيه الحديث عن الصحة الإنجابية أولًا تمُارس العلاقة الج

مما يخلق الفجوة بين الممارسة الفعلية و المعرفة  ،فة إلي تجريمه خارج إطاره الشرعيإضا

ما يؤدي الضرورية لحماية الحقوق الإنجابية .فالثقافة الجنسية تهُمش أو ترُبط بالزواج فقط 

بالتالي زيادة حالات الحمل غير المخُطط له حتى و  ،إلي ضعف الوعي حول وسائل الوقاية

ية في حال إدراك المرأة لأهمية وسائل منع الحمل فإنها تظل صعبة المنال بسبب العقل

أما إذا وقع الحمل يكون الإجهاض  ،استخدمها لدى النساء المُتزوجات السائدة التي تحصر

 المُتمثلة في ستحيلًا بسبب عراقيل مُتعددةنظريا و قانونيا خيارًا مُتاحًا لكنه عمليا قد يصبح مُ 
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حول الإجراءات غياب المعلومة  ،ه الأولىعدم وعي المرأة بوجود الحمل في مراحل:

كلها عوامل تجعل  .الصحية التي توفر الإجهاض الا منأو حتى بنقص الهياكل  ،القانونية

في هذا السياق ليخفف  الإجهاض يمُارس أحيانا بطرق غير قانونية لذلك يأتي تدخل المُشرع

 .عقوبة على المرأة المجهضة بنفسهاال

قع يندما تبقى هذه المسائل الشخصية مخفية في هذه المرحلة و لا تظهر للعلن إلا ع

هر بالتالي يظ .ه على حياة الطفل تظهر بشكل واضحتداعيات لانالتخلي بعد الولادة 

 بشكل رئيسي من منظور حقوق الطفل الاجتماعيموضوع الأمومة العزباء في السياق 

قه في حمايته و حقوأمر و يصبح الأول من هذه الحالة  رباعتبار أن الطفل هو المُتضر

  .صلب النقاش

بر يعت حيث.عنه  المتخليفي هذه المرحلة يفرض القانون تدابير لحماية الطفل 

م مكن الأاته يُ ذو في الوقت لابن الحماية المطلوبة ايتلقى فيه  داع المؤقت فضاءً عائلياًالإي

ذا فقد هتيمكن أن  لكنطفلها بعد فترة من الزمن اذا كانت ظروفها تسمح بذلك  استعادةمن 

 . كلما تحول الطفل إلي إيداع نهائيالحق 

 ،جرامية مثل الإهمال أو قتل الابنأما إذا كان التخلي بطرق غبر قانونية أي بصور إ

تشديد بل الجريمة الأولى يعاقب القانون الأم  ليس من باب الففي أحكام القانون تتفاوت فان 

ر من تظهر الأحكام الجزائية مرونة أكب.بينما في الجريمة الثانية بهدف حماية مصلحة الطفل

بهذا الشكل نكون قد حاولنا وضع للعقوبة.خلال مُراعاة ظروف الأم  النفسية كعامل مخفف 

 .الابنقاربة تجمع بين حقوق الأم و حقوق من خلال مٌ إطار تخلي الأم عن ابنها 
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 الخاتمة العامة

و  نونيةرات قاالأم  العزباء تبقى رهينة تصو  من خلال هذا البحث أن حماية  زيبرُ 

فحتى في .بل حصرتها في علاقة تبعية بطفلها بعد  لم تعترف بيها كذات مُستقلة اجتماعية

ورة صفي  الحالات التي مُنحت فيها دورًا قانونيا على غرار إسناد اللقب العائلي للابن

ي بها ف ارافً اعتغياب الأب أو المُساهمة في إثبات النسب عند توفر أدلة كافية ،لم يكن ذلك 

 ة متى.كما أن حقها في إثبات البنوبل تأكيدًا على ضرورة تحديد وضعية الطفل  شخصها

 فقة ،الن لطفل بما في ذلكتمكنت من ذلك يمنحها فقط إمكانية مُطالبة الأب بحقوق تجاه ا

ي جود لأوإذ لا  ،رج أي مُعادلة قانونية تربطها بهتبقى هي خا الولاية. بينما ،الحضانة

 .هما خارج إطار المسؤولية الأبويةقانوني ينُظم العلاقة بين التزام

ق حقون باء هدفاً في حد ذاتها بل ظلت وسيلة لضماهكذا لم تكن حماية الأم  العز

 .ةم أو لحاجتها إلي حماية مُستقلالابن متى ثبتت بنوته دون أي اعتبار لوضع الأ

 الذكربرغم أن الدولة تبنت مُقاربة النوع الاجتماعي في سياساتها العامة ونخص 

ة مرألالاقتصادي ل و كبار السن التي تعمل على التمكينبرامج وزارة الأسرة و المرأة 

ماية علية لحابير فتدإلا أن هذا التوجه ظل نظرياً و لم يتُرجم إلي  .إدماجها  اجتماعياًوتعزيز 

ت ليا،فلا تزال التشريعات و السياسات العمومية تفتقر إلي ا   هذه الفئة بشكل مُخصص

وفير و تية أواضحة تضمن لها دعما اقتصاديا و اجتماعيا سواء عبر منح المٌساعدات المال

 . مكينها من حقوق تضمن استقلاليتهامراكز إيواء أو ت

ا ها ممفي المٌقابل بقي التعويل على المجتمع المدني و الجمعيات لمواجهة هشاشت

 ن تهميش مزدوج :قانوني ويعكس انسحاب الدولة من مسؤولياتها تجاه فئة تعاني م

 .اجتماعي

جعلت الأمومة ذاتها في في القانون المدني  بالابنعلاقة الأم   إن التركيز على

.و هو ما قد يفُسر لجوء بعض لزام القانوني و المشاعر الفرديةوضعية مُتأرجحة بين الإ
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الأمهات إلي تصرفات غير مُتوقعة تصل أحيانا ًإلي البحث عن سبل للتخلص من هذه 

 الصفة نهائيا.

 انونيةقمُجرد رابطة :هل هي  هنا تطرح مسألة الأمومة نفسها حيث تدفعنا للتساؤل

 ة ؟ لشخصيأم أن الأمومة تتجاوز ذلك لتتعلق بحقوق المرأة و اختياراتها ا ،أو بيولوجية

أثر دة تتإن الإجابة عن هذا التساؤل تكمن في أن الأمومة تعتبر تجربة شخصية مُعق

هذا .عية تماالذي ترُوج له المعايير القانونية و الإجبالنموذج السائد للجنس و الأسرة 

زواج ي الالنموذج يضع العلاقة بين الرجل و المرأة في إطار قانوني مٌعين حيث ينُظر ال

رعية ة شاتجة عن علاقكأساس للعلاقة الجنسية و الأمومة .لذلك يشترط أن تكون الأمومة ن

ج لنموذامما يحد من فهمنا للأمومة في السياقات التي لا تتماشي مع هذا  ،بين الزوجين

  .ليديتقال

ر الضي ق للأمومة الطريقة التي فسر بالتالييُ  لتخلص اسبل  ينُظر بها إلي هذا التصو 

دين نظرة تفرضُ مُفارقة أساسية فمن جهة تُ و هي  .لادة أو بعدهامنها سواء قبل الو

بشدة  و من جهة أخرى تستنكر ،أفعال الأمهات العازبات و توصمهنالأعراف الإجتماعية 

 دة لاالتخلي عن الرضع أو إجهاض الأجنة مما يضع المرأة أمام خيارات محدوكل أشكال 

 تخلو من تناقض.

فل بعد أو التخلي عن الط ،الإجهاض ت المُتعلقة بمنع الحمل،تشكل القراراهكذا ت

إليه  ظرنيُ الولادة ضمن هذا الإطار الاجتماعي الذي يحُدد ما يعُتبر أمومة مشروعة و ما 

 .السائدة كتجاوز للمعايير

المُعقدة يتدخل التشريع الجزائي بشكل صارم  الاجتماعيةفي ظل هذه المسائل 

.فالقانون بات عن أبنائهن أو إجهاض الأجن ةلمُعاقبة الأفعال المُرتبطة بتخلي الأمهات العاز

و مع  ،ياة الإنسانية و خاصة حياة الرضعمن خلال العقوبات الجزائية يسعى إلي حماية الح

ار التحديات الخاصة التي تفهمًا لظروف المرأة حيث يأخذ بعين الاعتب ر أحكامهذلك تظه

فتخفيف العقوبات في جريمتي الإجهاض و قتل الأم  لوليدها يعكس في الحقيقة  .تواجهها
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تفطناً لهذه التحديات و يقرُ ضمنيا بالضغوط النفسية و الاجتماعية التي قد تدفع المرأة إلي 

 قض وصفتها كأم .إتخاذ قرارات تتنا

ية و قانون إليها باعتبارها موضع إدانة يجدر التفكير في ا ليات بدلًا من أن ينُظر

مقاربة  ألا يعكس ذلك الحاجة إلي .من الوقوع في هذه الأوضاع الصعبةاجتماعية تحميها 

 س عبرلا تقتصر على التدخل بعد وقوع الفعل بل تسعى إلي منعه من الأساوأكثر عدلًا 

 ات وقائية أكثر فعالية ؟سياس

ية ن حمابأ الاعترافإن الإجابة عن هذا التساؤل تستوجب تجاوز الرؤية العقابية و 

هات العازبات لا يكون برد الفعل بعد وقوعه بل بمعالجة الأ  ليه منذدي إسباب التي تؤالأم 

عتراف د الالا تتوقف عند مجر .و في هذا الاتجاه إشارة إلي أن المقاربة الجندريةالبداية

رة بين حاصبوجود هذه الفئة بل تدعو إلي إعادة النظر في القوانين حتى لا تبقى المرأة مُ 

 و العقاب القانوني بشكل فردي . الاجتماعيةالإدانة 
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 .2015إلي 1995الممتدة من 
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Source : UNICEF, 2007. 
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